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ويعيق نموها وتطورها فهو من  المجتمعات والدوليعتبر الفساد الهاجس الّذي يطارد        
أسبابه ومظاهره،  لاختلافالتي يصعب وضع تعريف جامع ومانع لها،  الاجتماعيةالظواهر 

ن كان المتفق عليه في مختلف التعاريف التي قيلت فيه هو  وحتى تعدد خلفياته ووجهاته، وا 
أنّه سلوك مخالف للقانون والنظام وتعليمات المنصب العام بشكل غير منسجم مع القيم 
الأخلاقية السائدة في المجتمع، وكذا استخدام واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح 

اصة، فهذه الممارسات تلحق حتما الضرر بالمصلحة العامة، فالفساد كونه سلوك شبكيا خ
في المجتمع ما يجعل منه ظاهرة متعدّدة الأبعاد،  أطرافينتج عن تفاعلات تنشأ من عدّة 

وعموما عبر  والاجتماعية الاقتصاديةلانتشاره أفقيا في مختلف المجالات السياسية، 
لتي يتكون منها البناء الهيكلي للدولة، كما يؤثر على المنظومات المستويات المتعدّدة ا

داخليا وخارجيا المختلفة التي يتفشى فيها بما يشوه طبيعة العلاقات التي تربط بين مكوناتها 
 .ويجعل تفاعلاتها في محيطها العام تتم بشكل سيء

فساد ما زاد من اهتمام شهدت السنوات القليلة الماضية اعترافا متناميا لمشكلة ال        
الباحثين وصانعي السياسات عن حلول للتصدي للظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمعات 

 هاالّذي يهدّد الأمر، والأمنيةوالدول في مصالحها العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
 .بالجمود وقد يصل الأمر لانهيارها

ظلّ المجتمع الدّولي لفترة طويلة يعتبر أنّ كلّ ما يتعلّق بنظام الحكم وظاهرة الفساد        
 إقحامشأن داخلي لا يجوز للدول الأخرى أو المؤسسات الدولية أن تقترب منه، أو تحاول 

والمعارضة أنّه تحصيل حاصل، إلّا  الإصلاحنفسها فيه، وظلّ الفساد يُنظر إليه في برنامج 
الّذي أدى بالمجتمع  الأمروتحقيق التنمية،  الإصلاحالعقبة أمام جميع محاولات  أنّه أصبح
د سياسات رشيدة تقوم على حكم لمواجهة الفساد في ظلّ اعتما إستراتيجيةإلى بناء الدولي 

قراطي فعّال يشمل الإجراءات التي تحدّد كيفية صنع القرارات باحتواء وسائل يمكن ديم
طنين بصفة منتظمة في صنع السياسات التي تستجيب لاحتياجاته، بواسطتها اشراك الموا

كما يحتاج الحكم الراشد إلى مؤسسات قابلة للمحاسبة والمسائلة حتى لا تسيئ استخدام 
السلطة، كذلك اعتماد قواعد دستورية فعّالة تضمن كيفية توزيع السلطة ومراجعتها وموازنتها 

 .للحد من الممارسات الإجرامية للفساد
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ازدادت جسامة وخطورة ظاهرة الفساد باختراقها للحدود الوطنية الأمر الّذي جعل       
المجتمع الدولي ينادي بوضع إطار دولي لمحاربة هذه المنضمات الإجرامية، ما أدى 

اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  إقراربمنظمة الأمم المتحدة اتخاذ موقف تجسد في 
اهتمام الدول خاصة النامية منها لرسم استراتيجيات وسياسات دولية  ازداد، كما (1)الوطنية
قليمية رشيدة واضحة المعالم للوقاية من الفساد ومكافحته، وقد توجت هذه المساعي الدولية  وا 
، حيث سارعت الجزائر لاعتمادها وعيا منها (2)المتحدة لاتفاقية مكافحة الفساد الأمم بإقرار

لتي أصبحت تجهض كل مخططاتها التنموية، أما على المستوى القاري فقد بخطورة الظاهرة ا
، علما (3)أسفرت الجهود في اعتماد اتفاقية افريقية لمنع الفساد تحت إشراف الاتحاد الإفريقي

لة أنظمتها وعدم إيلاءها أهمية لمسأ أنّ هذه الدول تعرف مرحلة انتقالية حساسة وكذا فساد
عيات فرضت عليها إعادة النظر في سياساتها بما يتناسب ومفهوم الحكامة، كل هذه التدا

 .الدولة المعاصرة

، وترجمت نيتها في محاربة الفساد الذكر على الاتفاقيات السالفة صادقت الجزائر     
مما يوحي رغبة  ،(4)0222فيفري  02في  لفساد ومكافحتهبوضع قانون مستقل للوقاية من ا

أن يكون نظامها القانوني للوقاية من الفساد ومكافحته أكثر رشادة وفعالية في  الجزائر في
ظل احتكامها لمقتضيات ومتطلبات الحوكمة التي تعتبر أساس تحقيق التنمية، واهم ما 

                                                           

المتحدة  الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العام لمنظمة  الأمم اتفاقية - 1
فبراير  21، مؤرخ في 11-20، مصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0222نوفمبر سنة  51بنيويورك يوم 

 . 0220فبراير سنة  21، صادر بتاريخ 20، ج ر عدد 0220سنة 
 

0-
، 0221أكتوبر  15اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك، يوم  

 01 بتاريخ ، صادر02عدد ر، .ج، 0220أفريل سنة  50، مؤرخ في 501-20مصادق عليها بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم 
 .0220 سنة أفريل

 
3

، مصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم 0221يوليو  55الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في اتفاقية الإتحاد  -
 .0222 سنة أفريل 52 بتاريخ، صادر 00عدد  ،ر .، ج0222أفريل سنة  52 ، مؤرخ في22-511

 سنة مارس 21في  ، صادر50، يتعلق بالفساد ومكافحته ج ر، عدد 0222فيفري  02مؤرخ في  25-22قانون رقم  -4
 سبتمبر 25، صادر في 12، ج ر عدد 0252 سنة أوت 02مؤرخ في  21-52، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 0222

 52 بتاريخ، صادر 00، ج ر عدد 0255أوت  20 مؤرخ في 51ـ  55، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 0252 سنة
 .0255 سنة أوت
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إعمالا ، (5)هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إنشاءتضمنه هذا القانون هو إلزامية 
هذه الهيئة التي لم تر  إنشاء، إلّا أنّ السلطات الجزائرية تماطلت في بذلك للقانون الإتفاقي
عصفت بالبلاد فضائح فساد هزّت كيان الدّولة الجزائرية  أنبعد  0252النور إلى غاية سنة 

د الهيئة ميدانيا، كما تمّ يتهدّد مؤسساتها الدستورية، مما أدى إلى تكريس وتجس وأصبحت
عادةبكل أشكال الفساد ومحاسبة مرتكبيه  اطةللإحمراجعة قانون الفساد   للإدارةالاعتبار  وا 

والحديث عن مساعي الدّولة الجزائرية في مكافحة الفساد لم تكن . العامة ومؤسسات الدّولة
بل كانت هناك جهود سابقة لضبط الفساد التي تجسدّت في  0222وليدة قانون الفساد لسنة 

إلّا أنّ إنشاء هذا الأخير تزامن مع  (6)وة والوقاية منهاالمرصد الوطني لمراقبة الرش إنشاء
حساسة ساعية  انتقاليةإذ كانت في مرحلة ظروف حرجة كانت تعيشها الدولة الجزائرية 

الرقابية التقليدية المنوط لها حماية  الأجهزةبناء مؤسسات الدّولة، ضف إلى ذلك  لإعادة
المال العام إلّا أنّ فشل هذه الأجهزة ألزم الدّولة بمراجعة سياساتها في مجال الوقاية من 

 .الفساد

إنّ الحديث عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ودورها في تنفيذ        
بأسس ومبادئ  الأخيرةى إلّا بتعزيز هذه الوطنية للوقاية من الفساد لن يتأت الإستراتيجية

رشيدة تقوم على أساس دولة القانون والديمقراطية الفعلية المشيدة على التعددية السياسية 
، لتفعيل كل أطراف والأعمالوحرية التعبير والرّقابة الشعبية، وخلق بيئة نزيهة لمناخ العمل 

، فالحوكمة أصبحت اليوم ضرورة المجتمع في تحقيق السياسة الشاملة لمكافحة الفساد
مصيرية بالنسبة للدولة كون حماية مصالحها مرتبطة بها، أو بالأحر فإنّ مسألة الحكم 

 .العميق للدولة للإصلاحالراشد أو الحوكمة أو الحكامة هي المرادف الحقيقي 

وكمة أمام ضرورة تفعيل دور ومكانة الهيئة بما يتوافق والتوجه الجديد لسياسة الح      
 : الإشكالية التالية في هذا المقام نطرحومكافحته خاصة ما تعلّق منها بضبط الفساد 

                                                           

.، معدّل ومتمّم، مرجع سابق25-22من القانون رقم  51أنظر المادة  - 5  
المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية  إنشاء، يتضمن 5002يوليو سنة  20، مؤرخ في 011-02مرسوم رئاسي رقم  -6

  (.ملغى. )5002جويلية سنة  21 ، صادر بتاريخ05ر عدد .منها، ج 
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النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مع مبادئ  ما مدى استجابة
 ومقتضيات الحوكمة؟

بعض تحليلي وفي ال وصفيعليه الطابع ال للإجابة على الإشكالية نستعين بمنهج     
 .المقامات بمنهج تحليلي نقدي

 في ظل تكريس مبادئ الحوكمة مدى إبراز وتبيان الدراسة بالتطرق إلى حوروعليه تتم    
 ثم البحث في  ،(الفصل الأول)الإطار التنظيمي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

              (.الفصل الثاني) لهيئة ل مقتضيات الحوكمة في ظل الاختصاصات المعترف لهاحدود تبني 



 

 الفصل الأول
الحوكمة و الإطار التنظيمي للهيئة الوطنية 

 للوقاية من الفساد ومكافحته
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حیثتعدى الحدود الإقلیمیة للدول،أمام تفشي ظاهرة الفساد وانتشارها الواسع الذي

خطیرة استدعت تدخل المنظمات والهیئات الدولیة للتحسیس بخطورة هذه الظاهرة أخذ أبعادا

إلى وضع آلیات لمكافحة الفساد، وقد سعت الجزائر الدول، الأمر الذي أدىاستقرارعلى 

في هذا المجال إلى اعتماد عدة آلیات للوقایة من الفساد ولعل أبرزها إنشاء هیئة وطنیة 

المتعلق 01-06من القانون 17للوقایة من الفساد ومكافحته طبقا لما نصت علیه المادة 

الفسادمكافحتهل ة الوطنیةستراتیجیالإالتي تكلف بتنفیذ ، )7(تهبالوقایة من الفساد ومكافح

م إلى سیاسة كا، ولتعزیز دور ومكانة الهیئة كان لزاما علیها الاحتللحد من إهدار المال العام

والشفافیة ،الحوكمة التي تسعى إلى تكریس دعائم القانون بوضع آلیات الرقابة، المساءلة

نزاهة الحیاة العمومیة وشفافیة المعاملات قائمة علىلتهیئة المناخ المناسب لتنمیة شاملة

.الاقتصادیة

التنظیمي  طارالإ ظلسیتم توضیح مدى تكریس الحوكمة بمبادئها ومقتضیاتها في

التي أصبحتة من الفساد ومكافحته، بتبیان الإطار العام للحوكمة للوقایللهیئة الوطنیة 

لترشید الإدارة العامة الحدیثة، مع الوقوف على واقع التجربة نهج جدید و  مطلب أساسي

 الإطار ، كما سیتم الإلمام بمدى انسجام وتوافق)المبحث الأول(الجزائریة في مجال الحومكة 

).المبحث الثاني(الحوكمة مبادئللهیئة مع التنظیمي 

.، مرجع سابقمعدل ومتمممن الفساد ومكافحته،تعلق بالوقایة ی، 01-06نون رقم قامن 17أنظر المادة -7
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المبحث الأول

-التجربة الجزائریة نموذجا –العامة الحدیثةوالإدارة  الحوكمة

في ظل التحولات الراهنة التي تشهدها الساحة الدولیة، ظهرت بعض المصطلحات 

لم یبق مجرد كلمة تردد وتضاف  الذي ام العولمة منها مصطلح الحوكمة،الجدیدة في خض

بل اكتسب هذا المفهوم أهمیة كبرى خاصة بالنسبة للدیمقراطیات،إلى قاموس التداول

مما أدى ،الناشئة لضعف أنظمتها القانونیة في الإشراف والرقابة وانعدام الشفافیة والعدالة

سس لأتحتكم و  قتصادیاتها، الأمر الذي جعل هذه الدول تراجع سیاساتها التنمویةاإلى ركود 

ما هي إلا انعكاس لتطورات ومستجدات أملتها عدة ظروف هذه الأخیرةو  ،ومبادئ الحوكمة

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، ولعل من أبرزها ما تضمنته العولمة من قیم الدیمقراطیة

التي أضعفت وآلیات وأفكار اقتصاد السوق، وكذا مناهضة البیروقراطیة في الإدارة التقلیدیة

أدى إلى استفحال مما،)8(غیاب المحاسبة والشفافیةو  ،والإداریة،یة السیاسیةاتالبنیة المؤسس

ظاهرة الفساد على جمیع المستویات وعجز أجهزة الرقابة في ضبط ووضع حد لتفشي 

مبادئ الحوكمة ونادت بضرورة الفساد، مما أدى بالمؤسسات والهیئات الدولیة إلى اعتماد

.)9(تكریسها في الأنظمة الداخلیة للدول والعمل بها واحترامها

اهتمام من زدادمما في الآونة الأخیرة الجدللكن مدلول الحوكمة أثار الكثیر من 

الاقتصادیة ،السیاسیةالمجتمع الدولي بضرورة تحقیق الحوكمة العالمیة، أمام هذه التداعیات

، والوقوف أمام)المطلب الأول(مي للحوكمة یهاكان لابد من الإلمام بالإطار المفوالقانونیة

ماجستیر في ة واقع التجربة الجزائریة، مذكرةأزروال یوسف، الحكم الراشد بین الأسس النظریة وآلیات التطبیق دراس-8

.9-3 .ص .ص، 2009العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، جامعة باتنة، 

نفاذ وتطبیق اتفاقیة مكافحة الفساد في القانون الداخلي :مصطفى محمد محمود عبد الكریم، اتفاقیة مكافحة الفساد-9

.102- 100.ص .ص ،2012القاهرة،اد الأموال، دار الفكر والقانون، وأثرها في محاكمة الفاسدین واسترد
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الحدیثة وتبیان مدى انسجامها مع متطلبات الحوكمة مع الإشارة إلى واقع العامة الإدارة

).المطلب الثاني(التجربة الجزائریة في هذا المجال 

المطلب الأول

مي للحوكمةیهاالإطار المف

الحوكمة، أكدت الدراسات الحدیثة أن حول أصول مصطلحالمختلفةأمام التداعیات

، واقتصر مدلوله في مجال ضیق میلاديظهر في فرنسا إبان القرن الثالث عشرالمصطلح 

إلا أن هذا المصطلح ، )10(1778من بتداءاوهو المجال التقني، لیدخل في التداول القانوني 

حیث أعید استعماله ،جر ولم یر النور بعدها إلى غایة أواخر السبعینیات وأوائل الثمانیناتهّ 

goodفي اللغة الإنجلیزیة  governance، لتتبناه المؤسسات المالیة الدولیة وعلى رأسها البنك

من أوائل التسعینات تجاوز مصطلح  ا"إلا أنه ابتداء،)11(العالمي وصندوق النقد الدولي

الحوكمة المؤسسات الاقتصادیة لیعنى بالتسییر الإداري والسیاسي في ظل أفكار العولمة 

حدیثة، ال كاللیبرالیةوتداعیاتها، كما تزامن مفهوم الحوكمة مع ظهور مفاهیم جدیدة للتنمیة 

Laالجدیدالتنمیة البشریة، والتسییر العمومي  nouvelle gestion publique أو ما یعرف

بتحدیث الدولة نتیجة التغیرات التي عرفتها الإدارة العامة من حیث النموذج، إذ تم إحلال 

والابتعاد عن البیروقراطیة، كما منظومة جدیدة تدعوا إلى إدارة حكومة بواسطة المنظمین

ة بإعادة هندسة الحكومظهرت العدید من الكتابات في سنوات التسعینات تنادي

réingénierie gouvernement12(بحیث تستطیع أداء وظائفها بكفاءة أعلى وأقل تكلفة(.

10-Programme des Nations Unies pour le développement, L’Afrique et défis de la
gouvernance, Maisonneuve, Paris, 2008, P.P. 31-32.

"-دراسة الأحزاب السیاسیة-دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق الحكم الراشد في الجزائر"ناجي عبد النور،-11

.106.السیاسیة، جامعة بسكرة، ص، العدد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم مجلة المفكر

.4-3 .ص. أزروال یوسف، مرجع سابق، ص-12
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حولوكمة أمام تضارب الآراءحسنحاول من خلال دراستنا البحث عن مدلول ال

، )الفرع الأول(طبیعة المصطلح وإشكالات التعریف للمؤسسات المالیة والهیئات السیاسیة 

، وكذا تبیان آلیات تفعیل الحوكمة )الفرع الثاني(مع التركیز على أسس ومبادئ الحوكمة 

.)الفرع الثالث(لتحقیق التنمیة 

الفرع الأول

الحوكمةتعریفمقاربة 

عدة تعاریف لمصطلح الحوكمة، وتثیر هذه التعاریف الجدل حول طبیعة توجد

لح وتداوله هو انعكاس لأهمیته في دفع ولعل انتشار هذا المصط،ومحتوى هذا المفهوم

عجلة التنمیة والنهوض باقتصادیات الدول، غیر أن التعاریف التي قیلت وتقال عن مدلول 

الحوكمة أثبتت تباین وجهات النظر حول محتوى ومضمون الحوكمة والتي یمكن حصرها 

والأخرى تكمن في ،)أولا(تتجلى في المقاربة التنمویة الاقتصادیة إحداهما،في مقاربتین

).ثانیا(المقاربة السیاسیة 

المقاربة الاقتصادیة : أولا

مفسرا للدور الفعال للمؤسسات 1986تعتبر مخلفات الأزمة الاقتصادیة العالمیة لسنة 

المالیة الدولیة في إحیاء وبعث مفهوم الحوكمة للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات وتدخلاتها 

الأزمة في تلك الدول واصفین، )13(السیاسات التنمویة للدول النامیةالمتزایدة في تحدید

الاقتصادي سیاسات الإصلاحعدم نجاحالسبب فيبأزمة حكم حیث أرجع الخبراء

.)14(نفسهاولیس إلى السیاساتإلى الفشل في تنفیذ السیاسات ةقللمنطوالتكییف الهیكلي 

دراسة اقتصادیة تحلیلیة :ا بالنمو الاقتصاديمإمنصوران سهیلة، الفساد الاقتصادي وإشكالیة الحكم الراشد وعلاقته-13

جامعة الجزائرقسم العلوم الاقتصادیة،، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،ماجستیرحالة الجزائر، مذكرة 

    .98-97 .ص .ص، 2005

.106.ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص-14
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مجرد  االدولي للعلوم الإداریة على اعتبارهأكثر جرأة من المؤسسات المالیة ذهب المعهد

التفصیل في مختلف عملیة إداریة ینظر إلیها من جانب التسییر الاقتصادي، وسیتم 

:التعاریف التنمویة الاقتصادیة لأبرز المؤسسات والهیئات الدولیة حسب الآتي

وكمةللحتعریف البنك العالمي-1

یعرف البنك العالمي الحوكمة على أنها الطریقة التي تمارس بها الحكم في تسییر 

یعتبر البنك العالمي الحوكمة نمطا لممارسة ما والموارد الاقتصادیة، إذ بلداقتصاد وإدارة 

، إذ شكّل اهتمام البنك العالمي بإشكالیة ترشید الحكم تحولا )15(السلطة وتسییر شؤون العامة

فهو تحولا من التركیز على الجوانب التقنیة ظرته للسیاسات والبرامج التنمویة نوعیا في ن

على الجوانب المؤسساتیة وإدراجها في السیاسات والبرامج التنمویة للتنمیة إلى التركیز

تحت 1992كما جاء في التقریر السنوي للبنك العالمي لسنة .)16(والإصلاحات الاقتصادیة

goodعنوان  governance and development حیث أعطى للمفهوم مكانة هامة في أوساط

بتطبیق محتوى ومضمون الحكم المؤسسات الدولیة، كما ركّز على دول الجنوب المعنیة 

الراشد، في حین أن هذه الأخیرة اكتفت باعتماد بعض المصطلحات كإصلاح الدولة، التحول 

تكریسها بل بقیت مجرد شعارات تردد في والتي لم یتم ، إلخ...الدیمقراطي، إصلاح الأنظمة

نستشف أن البنك العالمي اعتمد في تعریفه وعلى هذا الأساس..)17(الخطابات السیاسیة

التي ترسم السیاسات الاقتصادیة، فالسلطة لمدلول الحوكمة على طبیعة الأنظمة السیاسیة 

حقیق تنمیة هي التي تمارس مهامها بحسن تسییر الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة لت

الإداریةمجلة العلوم القانونیة و ، "ظریةنالدراسة في الأطر المنهجیة و :راشدالفساد السیاسي والحكم ال"بن صایم بونوار،-15

.15.، ص2007،، تلمسانأبو بكر بلقاید، جامعة، كلیة الحقوق5العدد 
.99-98 .ص .، صإمنصوران سهیلة، مرجع سابق-16

23، عدد مجلة الفكر البرلماني، "والتنمیة المستدامةالراشدالاستقرار السیاسي وعلاقته بالحكم "قلاتي عبد الكریم، -17

.54.، ص2009
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أجهزتها باتباع سیاسة التخطیط وحسن بناءحكومات تستعمل مسؤولیاتها وتسعى إلى إعادة

.)18(التسییر

البنك العالمي كونه مؤسسة اقتصادیة بحتة نظر للحوكمة من الزاویة الاقتصادیة إنّ 

الحوكمة، كما أن مفهوم الحوكمة من لمسألةوالتنمویة متجاهلا الجوانب الثقافیة والسیاسیة 

منظور البنك العالمي أعطى لها مفهوم واسع المحتوى والمضمون دون تحدید طرق التسییر 

.وأسالیب استعمالها سواء في القطاع العام أو الخاص

Commute:ةالعالمی ةكمو تعریف لجنة الح-2 on Global Governance

تحت 1995في تقریر صدر عنها عام مفهوم الحوكمة ةالعالمی ةكمو تبنت لجنة الح

مجموع الطرق التي "حیث عرفت الحكم الراشد على أنه "الحكم العالمي أو الكوني"عنوان 

متواصلة یستعملها الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة لشؤونهم المشتركة، كما أنها عملیة

یمكن من خلالها تنسیق المصالح المتضاربة والمختلفة واتخاذ العمل الشراكي ویتضمن 

المؤسسات الرسمیة والنظم المدعمة لتقویة الالتزام وكذا الشركات والمؤسسات غیر الرسمیة 

.)19("التي اتفقت علیها الشعوب لخدمة مصالحها

الذي یجمع  ركياشتألتمثل في العمل ت ةالعالمی ةكمو فالحوكمة من منظور لجنة الح

والمؤسسات غیر الرسمیة المتمثلة ،المؤسسات الرسمیة بمفهوم القطاع العام،أطراف متعددة

وكذا إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد السیاسات والبرامج ،في القطاع الخاص

ة الحوكمة لتوحید أهداف التنمویة، كما ازداد اهتمام المؤسسات والهیئات الدولیة في عولم

.)20(الشعوب وتطلعاتهم

18-Haut conseil de la coopération internationale, Les non-dits de la bonne gouvernance
Edition Karthala, Paris, 2001, P. 80.
19-REVEL Claude, La gouvernance mondiale a commencé, Edition Ellipse, Paris, 2006, P. P.,
20- 23.
20-DEJAMMET Alain , L’archipel de la gouvernance mondiale, Dalloz, Belgique, 2012, P. P.,
10-12.
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ما هي إلا وسیلة لتمریر قیم  ةالعالمی ةكمو غیر أن الحوكمة التي تنادي بها لجنة الح

تتأقلم ومبادئ اللیبرالیة الجدیدة التي تستهدف اقتصادیات دول الجنوب، في حین أن الحوكمة

مع التسییر الحسن للمؤسسات الخاصة والتقالید العامة، فهي همزة وصل بین ثقافة التسییر 

.)21(والدیمقراطیة الحدیثة

International:لحوكمةل تعریف المعهد الدولي للعلوم الإداریة-3 Institute of

administrative sciences

العملیة التي بواسطتها یمارس "ینظر المعهد الدولي للعلوم الإداریة للحوكمة على أنها 

أعضاء المجتمع السلطة والحكم وقدرة التأثیر السیاسي بالمساهمة في رسم السیاسات واتخاذ 

."القرارات التي تهم الحیاة العامة الاقتصادیة والتنمیة الاجتماعیة

من خلال هذا التعریف نلاحظ أن المعهد الدولي للعلوم الإداریة حصر مدلول الحوكمة 

إداریة لممارسة السلطة واتخاذ القرارات التي تهتم بالتسییر الاقتصادي في أنها مجرد عملیة 

والسیاسات الاقتصادیة التنمویة، كما یؤكد دور المجتمع ومساهمته في رسم هذه السیاسات 

غیر أن هذا التعریف ارتكز على الجانب الإداري والتقني متجاهلا دور ،)22(وإعدادها

المؤسسات السیاسیة في إصلاح أنظمتها ومواكبة مقتضیات الدیمقراطیة كما تسعى إلى 

ساحة ممارسة الفساد باعتبار أن المؤسسات العالمیة في تقییمها للدول تعتمد على متضییق 

تطبیق الحوكمة (فساد، بل أن التأكید على الموضوعین الجید وكذا مكافحة القران الحكمأ

یشكلان حجر الأساس في خطابات المؤسسات والهیئات الدولیة والتشدید )ومكافحة الفساد

.)23(على أخذ المسألتین بعین الاعتبار من طرف الدول

21-MORVAN François, « Les aspects majeurs de la nouvelle gouvernance
financière », Réforme des finances publiques démocratiques et bonne gouvernance, actes de
la 1ere université de printemps de finances publiques de groupement Européen de recherches
en finances publiques, (GERFIP), France, 2004, p.,124.

.101.مرجع سابق، صإمنصوران سھیلة، -22
الإدارة الرشیدة والإصلاح حول أعمال الملتقى العربي الثاني ، "الحكم الجید والحوكمة:الإدارة الرشیدة"عادل رزق، -23

.146-145. ص .، ص2008، مصر، المنعقد في القاهرة،والماليالإداري 
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ر على الجانب الاقتصادي على ضوء ما سبق نقول أن مدلول الحوكمة لا یقتص

لتبني  اقةاعترافنا أن المؤسسات المالیة هي السبّ والسیاسات الاقتصادیة التنمویة رغم 

إلا أن هذا الأخیر دخل في التداول السیاسي أین تطور مضمونه وتوسع مصطلح الحوكمة

.الدولیة والإقلیمیةوالمستجداتمدلوله مع التغیرات 

المقاربة السیاسیة :ثانیا

عرف مدلول الحوكمة حضورا بارزا في علم السیاسة ابتداء من أوائل التسعینات، حیث 

و یؤكد على الجانب السیاسي للمفهوم الذي یشمل الإصلاح الدیمقراطي والكفاءة الإداریة أ

فالحوكمة هي كاستثمار في المجال .)24(بالأحرى التركیز على منظومة القیم الدیمقراطیة

لتكریس مبادئها رغم الاختلاف الإیدیولوجي للدول، فالحوكمة ترتكز على السیاسي تسعى

هذه  نتصوردراسة واقعیة لتطور أوضاع المجتمعات وأنظمة الحكم فیها، إذ لا یمكن أن 

وقد عرّف أصحاب ،)25(منظومة سیاسیة تقوم على أساس الشرعیة والتمثیلدون  الأخیرة من

التي قیلت في التعاریفوسنحاول أن نورد بعضالحوكمة من منظور سیاسيهذا الاتجاه

.هذا الشأن من طرف الهیئات الدولیة

:سابقاالأمین العام للأمم المتحدةالحوكمة من طرفتعریف-1

ابات السیاسیین والهیئات الدولیةالراشد والحوكمة لا یخلو من خطأصبح مفهوم الحكم 

وإن اختلفت التعریفات ووجهات النظر حول المدلول إلا أن الهدف واحد وهو تحقیق رشادة 

سابقا التسییر وتحقیق التنمیة على جمیع المستویات، وإن كان الأمین العام للأمم المتحدة

على أنه ضمان ":فقد عرّف الحكم الراشد،في أكثر من موطنعرف الحوكمةكوفي عنان

قدرة في وال احترام حقوق الإنسان وسیادة القانون وتمكین تجسید الدیمقراطیة، ترقیة الشفافیة

.110-109 .ص .اجي عبد النور، مرجع سابق، صن-24

25-NDIAY Mamadou, Gouvernance et démocratie en Afrique : le Sénégal dans la
mondialisation des pratiques, Thèse pour le doctorat en science de l’information et de la
communication, Université Michel de Montaigne, Bordeaux3, Paris, 2006 P.P. 61-63.
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بذلك یربط مفهوم الحوكمة بالتحول الدیمقراطي وإقامة دولة القانون، فهو"الإدارة العمومیة

العامل " :اكما عرّف الحوكمة أیضا على أنه،)26(التي تحترم وتضمن فیها حقوق الإنسان

الأهم الذي یمكن من محاربة الفقر وتعزیز التنمیة، كما أنه وسیلة ناجحة لتحقیق الشفافیة

فالحوكمة .مخاطبا بذلك دول الجنوب لهشاشة أنظمتها السیاسیة،"في تسییر الشؤون العامة

أطیاف تسعى لتكریس دولة القانون والمؤسسات التي تقوم على أساس المشاركة الفاعلة لكل 

.المجتمع من مؤسسات رسمیة أو غیر رسمیة وكذا منظمات المجتمع المدني

:(OCDE)منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة الحوكمة من طرفتعریف-2

استعمال السلطة :"الحوكمة من منظور منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة هي

تسییر الموارد العامة لتحقیق تنمیة اقتصادیة السیاسیة بتفعیل إجراءات الرقابة مع حسن 

على مبادئ الدیمقراطیة واجتماعیة، فالرشادة الاقتصادیة لا تتأتى إلا بوجود مؤسسات قائمة 

واحترام القانون لتقویة دور السلطات العمومیة في تحقیق الأبعاد المسطرة سواءا سیاسیا أو 

لحوكمة حسب منظمة التعاون والتنمیة ، أكثر من ذلك فمدلول ا"أو اجتماعیااقتصادیا 

والإداریة التي المعطیات الدستوریة، التشریعیة، التنظیمیةمنالاقتصادیة یرمز إلى مجموعة

بواسطتها تسعى الهیئات العمومیة لممارسة سلطاتها المخولة قانونا بكل شفافیة وبمشاركة 

والإجراءات المتبعة في ع القواعد الإداریین وهذا ما یطلق علیه بالحوكمة التنظیمیة التي تض

.)27(التسییر والرقابة

فالحوكمة هي سیاسة ناتجة عن تصورات وبحوث لأزید من عقدین من الزمن حول 

الأنظمة السیاسیة رغم اختلاف إیدیولوجیاتها، ما أسالیب التنمیة المعتمدة من طرف مختلف 

وذلك باعتماد إصلاحات ،آخریمكن قوله الیوم أن الحوكمة تسعى إلى فرض نظام على 

01، عدد خاص رقم ، المجتمع والسلطةمجلة القانون، "دولة القانون والدیمقراطیة في الجزائر"شربال عبد القادر،-26

.36، ص2012الجزائر،
27- ROB Loking, La gouvernance des agences, autorités administratives et établissements
publics : principes de contrôle et de responsabilité, et les autres visages de la gouvernance
publique, OCDE, Paris, 2002, P.P. 294-295.
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في التغییر شاملة قائمة على تحقیق أهداف مسطرة مسبقا وكذا ضرورة توفر إرادة سیاسیة 

.)28(لتحقیق التنمیة بكل أبعادها

(P.N.U.D)للحوكمةتعریف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-3

تعكس تقدم الإدارة ما هي إلا حالة "حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فالحوكمة

وتطورها من إدارة تقلیدیة إلى إدارة تتجاوب مع متطلبات المواطنین وتستخدم الآلیات 

المواطنین، أمام والعملیات المناسبة لتحقیق المشاریع المرجوة بكل شفافیة وتحمل المسؤولیات

العلاقات التي تقود )المؤسسات(والهیاكل أو بعبارة أخرى فالحوكمة هي مجموع العملیات 

.)29("السیاسیة والسوسیوإقتصادیة بشفافیة ومسؤولیة

أن مدلول الحوكمة یتسم نستنتج من خلال وجهة نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

بالتطور في التسییر والتجاوب مع تطلعات الشعوب، مؤكدا بذلك أن الأولویات السیاسیة 

.والاقتصادیة ترتكز على إجماع واسع من المجتمعوالاجتماعیة

على ما سبق فرغم تباین الآراء والرؤى حول مدلول الحوكمة من طرف بناءً 

، إلا أن الهدف واحد وهو تحقیق تنمیة یة الدولیة وكذا الهیئات الدولیةالمؤسسات المال

أو الحوكمة قد ظهر في المنظومة مستدامة وشاملة، وإن كان تطور مفهوم الحكم الراشد 

الاقتصادیة وذلك في مجال المؤسسة الاقتصادیة من ناحیة أنماط التسییر والتنظیم لیرقى 

أن هذا المدلول إنساق إلى المحیط السیاسي أین ما یعرف بالرشادة الاقتصادیة، إلاإلى 

الدولة بوجه جدید عرف انتشارا واسعا لیعنى بالنشاط العمومي وذلك بإعادة هیكلة مؤسسات

ترتكز على مبادئ الدیمقراطیة والحوكمة، ومن هذا المنطلق یمكن القول أن الحوكمة هي 

حسن ممارسة السلطة السیاسیة والاقتصادیة والإداریة لإدارة شؤون بلد ما على جمیع 

المستویات الرسمیة وغیر الرسمیة وتنظیم حركة المجتمع المدني خدمة لهدف واحد وهي 

28-LAKHLEF Brahim, La bonne gouvernance, Dar ELkhaldounia, Alger, 2006, PP18-19.
.20.أزروال یوسف، مرجع سابق، ص-29
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على هذا الأساس فإن مصطلح الحوكمة لیس إشكالیة في حد ذاته إلا إذا .حة العامةالمصل

.كانت الاستخدامات المرتبطة بالمصطلح أكثر تناقضیة

الفرع الثاني

الحوكمةوأبعادمبادئ

ترشید أنظمتها ، وقد تعددت هذه أهم دعائم بناء الدولة الحدیثة و تعتبر مبادئ الحوكمة 

بادئ بتعدد مجالات التكریس، فقد حرصت المؤسسات الدولیة على حصر هذه المبادئ مال

لما یترجم أبعاد هذه ،)أولا(اختلفت في تعدادها إلا أنها اتفقت على أساسیاتهاحتى وإن 

).ثانیا(تطلعات الدول المستویات بما یتوافق و الأخیرة على جمیع

مبادئ الحوكمة :أولا

مؤشرات الحوكمة كما یعرفه المدلول من رؤى مختلفة وتعدد مناهج البحث تباینت 

التي تحفز النمو والانفتاح لدراسة مضمون المصطلح، فالبنك العالمي یركز على الأسس

الاقتصادي، في حین برنامج الأمم المتحدة الإنمائي یؤكد على الانفتاح السیاسي معتمدا 

على المبادئ ، وعلى هذا الأساس سنحاول الوقوف معلى المعاییر النظریة لترشید الحك

، وكذا برنامج الأمم المتحدة )أولا(النظریة للحوكمة حسب منظور كل من البنك العالمي 

، علما أن هذه القیم والمبادئ فرضت نفسها على أنظمة الدول وتوجهاتها )ثانیا(الإنمائي 

.السیاسیة تحت ما یعرف بعولمة الحوكمة

:البنك العالميالمعتمدة من طرفالمبادئ-1

اعتمد البنك العالمي على عدة معاییر لتحدید مدى تجسید الحوكمة ومقتضیاتها خاصة 

من طرف دول الجنوب لهشاشة أنظمتها السیاسیة، إلا أن البنك الدولي في أغلب دراساته 

:ستة معاییر للحوكمة تتمثل في)06(ركز على 

،المحاسبة والمساءلة

،الاستقرار السیاسي
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،فعالیة الحكومة

،نوعیة تنظیم الاقتصاد

،حكم القانون

30(التحكم في الفساد(.

:وسنحاول الإلمام بهذه المبادئ المعتمدة من طرف البنك العالمي على النحو التالي

الرشادة في الحكم لاستمرارتعتبر المحاسبة والمساءلة كضمان :المحاسبة والمساءلة -أ

وتكون المساءلة باسم الشعب على جمیع الأصعدة والمستویات في أطر وأنظمة متعارف 

والحكام ومتخذ القرار في الدولة أو المسئولین، أو بعبارة أخرى هي أن یكون جمیع علیها

القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني خاضعین لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام دون 

.)31(استثناء

الحكم الراشد باعتبار مؤشرات أهمیعتبر الاستقرار السیاسي من :الاستقرار السیاسي -ب 

الأصعدة مرهون بمدى استقرار المؤسسات السیاسیة على جمیع أن نجاعة الإصلاحات

إلى تقویض الاستقرار وإسقاط الحكومات فعدم استقرار هذه الأخیرة یؤدي لا محالة للدولة، 

الثورات الشعبیة في العالم  دلاعغیر دستوریة أو اللجوء للعنف والطائفیة، ولعل انبوسائل

.)32(العربي یعطي صورة صادقة عن واقع أنظمتها السیاسیة

تنفیذ السیاسات الناجعة  و تشكیل ىوتتمثل في قدرة الحكومة عل:یة الحكومةلفعا -ج 

التي تشمل كفاءة الخدمة العامة واستقلال الإدارة وتضم مؤشرات تتعلق بالكفاءة الحكومیة

لسنة ، 42عدد،21المجلد، إدارة مجلة،المستقلةالحكم الراشد في الجزائر من خلال الصحافة"تي عبد الكریم، قلا-30

.53-52ص.ص، 2011
، 2007، فلسطین، من أجل النزاهة والمساءلةالائتلافیة والمساءلة في مواجهة الفساد، مصلح عبیر، النزاهة الشفاف-31

.26-25 .ص .ص
، 01عدد خاص، رقم، مجلة القانون، المجتمع والسلطة،"لحكم الراشداالقواعد النموذجیة وإرساء "بوسماحة نصر الدین، -32

.22-21.ص. ، ص 2012
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المسطرة في التزاماتها بتنفیذ الإصلاحات والبرامجعن الضغوط السیاسیة، وكذا مصداقیتها

.)33(تحقیقا لفعالیة الأداء الحكومي من جهة وإشباع الحاجات العامة من جهة أخرى

یعتبر تنظیم اقتصاد الدول مؤشرا فعالا عن مدى تحقیق تلك :نوعیة تنظیم الاقتصاد -د 

الدول للتنمیة، فالدول تقاس وتصنف حسب تطورها الاقتصادي، كما غیرت العولمة 

الاقتصادیة الطرق التي من خلالها تشتغل المنظمات الصناعیة وكذا تقلیص دور الدول 

صادیة تتعلق بخوصصة وانسحابها من الحقل الاقتصادي، باعتماد استراتیجیات اقت

وتكریس قطاع الخاص، ضف إلى ذلك تشجیع الاستثمارللالمؤسسات العامة وفتح المجال 

هذه المؤشرات والمعطیات تعتبر تجسیدا لمقتضیات الحوكمة في إطار ،)34(حریة المنافسة

.)35(المؤسسات الاقتصادیة لتواكب توجه اقتصاد السوق وتحقیق الفعالیة الاقتصادیة

یعني أن الجمیع حكاما ومسؤولین ومواطنین یخضعون ):سیادة القانون(حكم القانون  -ه 

، أي مبدأ سمو القانون وبالتالي ضرورة تطبیق الأحكام والنصوص القانونیة بصورة للقانون

عادلة ودون تمییز بین أفراد المجتمع، كذلك وجوب توافق هذه القوانین مع معاییر حقوق 

.)36(الأساسیة ملیا وتكون ضمانة لها ولحریاتهالإنسان المعتمدة دو 

یعتبر من أبرز المبادئ التي ركّز علیها البنك العالمي باعتبار أن :التحكم في الفساد -و 

كظاهرة أو كقضیة عالمیة تعیق التنمیة الاقتصادیة، فقد عرّف البنك الفساد برز مؤخرا 

وبالتالي یشمل هذا "المصلحة الخاصةاستعمال السلطة من أجل تحقیق "الفساد على أنه 

القیاس تأثیر الفساد على بیئة الأعمال من تشویه للتجارة الدولیة والتدفقات الاستثماریة 

قمة كما ركز البنك على الفساد السیاسي باعتباره یطال ،)37(وتسهیل أنشطة الجریمة المنظمة

.21مصلح عبیر، مرجع سابق، ص-33
34-LOMBARD Martine, Régulation économique et démocratie, Dalloz, Paris, 2006, P.P 51-
52.
35-BANCEL Franck, La gouvernance des entreprises, Economica, Paris, 1997, P.,97.

، لسنة 39، عدد 20مجلد ، دارةإ، "الحكم الراشد وعلاقته بالاستقرار السیاسي والتنمیة المستدامة"قلاتي عبد الكریم، _36

.31.، ص2010
.02-01ص  .، ص2000مام، الفساد والاقتصاد العالمي، الأهرام للترجمة والنشر، مصر، تمحمد جمال -37
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الهرم السیاسي وأعلى مؤسسات في الدولة، أو ما یعرف بتوجه النخبة إلى نهب الدولة 

Prédation de l’Etat فمستوى الفساد یعتبر مؤشرا هاما لقیاس مدى حكامة الأنظمة ،

.)38(السیاسیة والاقتصادیة للدول

برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالمعتمدة من طرفالمبادئ -2

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحدید مؤشرات وأسس الحوكمة على التنمیة عتمدا    

بمفهومها الواسع، حیث ركّز في بدایة الأمر على النمو الاقتصادي وفي مرحلة أخرى على 

التنمیة البشریة، وذهب أكثر من ذلك لیسعى لتحقیق التنمیة البشریة لیستقر الیوم على ما 

بمعناها الشامل معتمدا على مبادئ أكثر شمولیة من تلك التي یعرف بالتنمیة الإنسانیة

تبناها البنك العالمي، حیث أن برنامج الأمم المتحدة عدّد تسعة مبادئ لتحقیق الحوكمة

:الرشیدة والتي تتمثل في

الشفافیة،

المشاركة،

حكم القانون،

حسن الاستجابة،

التوافق،

المساواة،

الفعالیة،

المحاسبة،

 39(الإستراتیجیةالرؤیة(.

.91-90.ص .، ص2003، سوریاعماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود، الفساد والإصلاح، منشورات إتحاد العرب، -38
.25-24 .ص . صأزروال یوسف، مرجع سابق، -39



ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةللهیئةالتنظیمي طارالإ و الحوكمةالأولالفصل

21

وسنحاول الإلمام بالمبادئ التي لم یتعرض لها البنك العالمي، في حین الأسس التي تعرض 

ضافها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ها، أما المبادئ التي أیلإلها هذا الأخیر تجدر العودة 

:فتتمثل في

، السیاسیة، تعني الشفافیة سهولة تدفق و تبادل المعلومات الاقتصادیة:الشفافیة -أ

وكذا القرارات المتخذة ،إدراك ما یدور من حوله للرأي العامالثقافیة لیتسنى و  الاجتماعیة

الآلیة لابد من وجود قطاع إعلامي یتسم لتفعیل هذه ،بشأنه و معرفة الجهة التي اتخذتها

.والاستقلالیةة والحریة یبالمهن

وان كانت )40(و تحقق مشروعیة أنظمة الدولفالشفافیة هي الضمانة الأساسیة للحوكمة

حتى في الدول الأكثر رض الواقع لوجود خلفیات سیاسیة أالمبادئ تكریسا على أصعبمن 

.دیمقراطیة

یعني هذا المبدأ مشاركة جمیع أطیاف المجتمع من منضمات المجتمع:المشاركة - ب

هذه المشاركة قد تكون بصورة تفعیل دور المرأة في صنع القرار،وكذا  الأحزاب،)41(المدني

،فالمشاركة الیوم أصبحت )42(من خلال مؤسسات شرعیة وسیطة تمثل مصالحهم أومباشرة 

لبناء دولة القانون تحقیقا للدیمقراطیة التشاركیة، إذ تساهم في تنفیذ السیاسات أساسیاعنصرا 

راعى یة المجال لتنمیة حالقدرات الفردیة فاسالعامة للبرامج الإصلاحیة، كما تسعى لتحریر 

.)43(فیها التنوع الاجتماعي والطائفي

والاعتماد والمرأة وعدم التمییز بین الأفرادوتعني تكافؤ الفرص بین الرجل:المساواة -ج

على معیار الكفاءة لتوظیف الموارد الوطنیة بصورة سلیمة وواضحة تحقیقا للعدالة 

.الاجتماعیة وتعزیز مفهوم التنمیة بأبعادها المختلفة

40 -ZOUAIMAI Rachid , Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la
gouvernance , Editions, Belkeise, Alger, 2013, P.P. 18-19.
- CALAME Pierre , Pour une révolution de la gouvernance , Descartes, Paris , 2003, P.P.153-
154.
41-LAKHLEF Brahim, Op.Cit., P. 34.
42-GAUDIN Jean-Pierre, La démocratie participative, Armand Colin, Paris, 2011, P.P. 9-18.
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ویعني هذا المبدأ قدرة المؤسسات على تقدیم الخدمات للمنتفعین :حسن الاستجابة -د

.أو بالأحرى الاستجابة لتطلعات الأفراد واحتیاجاتهم)44(والعملاء دون تفرقة أو استثناء

هو القدرة على التوسط وتسویة الخلافات بین المصالح ):اتجاه الإجماع(التوافق  - ه

العامة وتحقیقا المتضاربة لتحقیق الإجماع حول اتخاذ القرارات الصائبة خدمة للمصلحة

.)45(للسیاسات العامة

واسعة من خلال رسم خطط بعیدة هي النظرة التي تقوم على آفاق :الرؤیة الإستراتیجیة -و

المستدامة بالشراكة مع جمیع أطیاف المجتمع تجسیدا للتنمیة المدى تقوم على التنمیة 

ضمن متطلبات الحكم الراشد، مع وجوب الأخذ بعین الاعتبار المتغیرات الداخلیة البشریة

.)46(والخارجیة التي تؤثر في السیاسات العامة وصانعي القرار

أبعاد الحوكمة:ثانیا

لا یقتصر مدلول الحوكمة على جانب دون آخر، بل أن متطلبات الحوكمة تسعى 

لإقلیمیة، وتتمثل أبعاد والتحقیق تنمیة شاملة بأبعادها المختلفة استجابة لمقتضیات العولمة 

الحوكمة في البعد السیاسي المتعلق بالإدارة وكفاءتها ومدى فعالیتها، أما البعد الاقتصادي 

فیعنى بالسیاسات العامة في المجالین الاقتصادي والاجتماعي، وأخیرا البعد والاجتماعي 

الذي یتجسد في مدى خضوع الهیئات الحاكمة لمبدأ المشروعیة وكذا وضع دعائم القانوني

.فعالة لمواجهة التحدیات والرهانات في ظل احترام مبادئ الحوكمة

شر الأساسي لتكریس الحوكمة تعتبر الرشادة السیاسیة المؤ :الرشادة السیاسیة-1

، )47(باعتبارها تقوم على نمط وطبیعة الحكم السیاسي وكیفیة عمله وعلاقته بالمجتمع المدني

الجزائر وإشكالیة التنمیة المستدیمة، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، ن عبد القادر، الحكم الراشد فيیحس-44

.30.، ص2012تخصص الدراسات الأورومتوسطیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 
.32.مرجع سابق، صقلاتي عبد الكریم، -45
.31.ن عبد القادر، مرجع نفسه، صیحس-46

.16.صایم بونوار، مرجع سابق ، صبن - 47
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السیاسیة الناجعة وتطبیقها من طرف سلطة ذات ویشمل بالتالي أسالیب اتخاذ القرارات

الرأي  مشروعیة تقوم على مبادئ دیمقراطیة تراعى فیها الشفافیة، المشاركة وحریة

صرنة تحتكم لحكم القانون ورقابة المجتمع وبالتالي بناء مؤسسات أكثر ع،)48(إلخ...والمساواة

.العامةالمدني، وتسعى هذه المؤسسات إلى تحقیق الصالح العام وتجسید السیاسات 

بعمل الإدارة العامة وكفاءتها وفعالیتها ویتعلق هذا البعد:الرشادة الإداریة والتقنیة-2

، كما تأخذ بعین الاعتبار محاربة الفساد الإداري واستقلالیةأداء وظائفها بكل شفافیةفي 

والقضاء على البیروقراطیة ووضع قیود وضوابط تحدد حقوق وواجبات الموظفین 

بالإدارة الإلكترونیة وإعادة هیكلة الجهاز الإداري وعصرنته تحت ما یعرف)49(العمومیین

.وتقریب الإدارة من المواطناستجابة للتطورات العلمیة

فأما الرشادة الاقتصادیة فتتأتى بتحسین الأداء :الرشادة الاقتصادیة والاجتماعیة-3

ولعل الأزمة الاقتصادیة ،)50(الاقتصادي وتفعیل السیاسات التنمویة لمواجهة مختلف الأزمات

ولعل أحسن حت تهدد كیانها السیادي، ضعصفت بأكبر اقتصادیات الدول أالتيالعالمیة

.مثال أزمة الدیون لبعض الدول الأوربیة إن لم نقل غالبیتها خاصة إیطالیا والیونان

الخدمات الاجتماعیة الأساسیة وفق معیار العدالة أما الرشادة الاجتماعیة فتتحقق بتقدیم 

والمساواة بین المواطنین، وفتح المجال للمبادرة الخاصة لما لها من دور في ظل تغییر 

.عادلة الاقتصادیة واعتماد فكرة الاقتصاد النیولبیراليالم

وتتجسد من خلال خضوع الهیئات الحاكمة لمبدأ المشروعیة، :الرشادة القانونیة-4

العمل على الحصانة التشریعیة وفتح ویعني ذلك مرجعیة وسیادة القانون، وكذا ضرورة 

.113- 112 .ص.إمنصوران سهیلة، مرجع سابق، ص-48
.114-113 .ص.، ص هنفسمرجعسهیلة،إمنصوران -49
أعمال الملتقى الوطني ، "المجموعات المحلیة في الجزائر بین متطلبات الحكم الراشد والتجارب الأجنبیة"جدو فؤاد، -50

بالتعاون مع المجلس الشعبي جامعة بجایةل كلیة الحقوق،الحقائق والأفاقالحكم الراشدالجماعات الإقلیمیة وحتمیاتحول

  .12- 01 .ص.، ص2008دیسمبر 4-3-2البلدي لبجایة، أیام 
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في صنع القرار مع ضرورة المجال لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة 

.)51(التفاعل بین مختلف القوى السیاسیة للتجسید المیداني لمعالم الحوكمة وتحقیق الاستقرار

الحوكمة من خلال ما سبق نقول أن هذه الأبعاد تؤثر وتتأثر ببعضها البعض في تجسید

ومقتضیاتها، فلا یمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلالها عن نفوذ السیاسیین، ولا 

یمكن للمؤسسات السیاسیة وحدها إرساء نظم فعالة من دون وجود إدارة حدیثة تسعى إلى 

.الاقتصادي والاجتماعي:تحقیق السیاسات العامة في المجالین

الفرع الثالث

آلیات تفعیل الحوكمة 

في مفاهیم التنمیة خلال العقود الأخیرة ضمن متطلبات الحوكمة التغیر الحاصلإنّ 

وتداعیات العولمة أفرز قصور الدولة في تحقیق التنمیة، الأمر الذي جعل هذه الأخیرة 

ظمات العدید من الأدوار للقطاع الخاص والقطاع التطوعي أو بالأحرى منمجبرة على نقل

المجتمع المدني على مختلف الأصعدة، وفي سبیل تحقیق الحوكمة لابد من وجود تكامل 

بین هذه الدعائم الثلاث، وسنحاول تبیان دور كل منها في إرساء الحكم الراشد وانسجام

.وتحقیق التنمیة

للاضطلاع بالمهام المنوطة في إطار تجسید فلسفة الحكم الراشد تسعى الدول:الدولة -أولا

تمكینیة للتنمیة البشریة في ، والعمل على توفیر الخدمات العامة وتهیئة بیئةلها بكل مسؤولیة

، )52(ظل تأثیرات أدبیات العولمة والتحولات الدولیة المعاصرة على مفهوم السیادة ودور الدولة

التي تقوم بها هذه الأخیرة إلا أنها تبقى تواجه عدة تحدیات أهمها انتشار رغم تعدد الأدوار

مذكرة ماجستیر دراسة حالة الجزائر، :خروفي بلال، الحوكمة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة-51

في العلوم السیاسیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.147- 146 .ص.، ص2012ورقلة، 
الدولیة، ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات لمحلي، مذكرة خلاف ولید، دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم ا-52

.54-53 .ص.، ص2010، جامعة منتوري، قسنطینة، و العلوم السیاسیةتخصص الدیمقراطیة والرشادة، كلیة الحقوق
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الفساد وغیاب التخطیط لرسم سیاسات هادفة بعیدة المدى أكثر من ذلك عجز الدول الحدیثة 

ف إلى ض،التي طالت اقتصادیات أكبر الدول العظمىعن التصدي للأزمات الاقتصادیة

كل هذه الأسباب وغیرها .لیوم یهدد الحكومات والشعوبذلك الهاجس البیئي الذي أصبح ا

یستبعد و التیار الذي وبقوةأفرزت التباین والتناقض الواضح بین التیار الذي یدعم بقاؤها

، إلا أن الأكید أن الدولة الحدیثة تبقى فاعلا استراتیجیا دورها و یرى بضرورة تقلیص أدوارها

واستیعابها في إدارة الحكم على جمیع المستویات لكن شریطة إعادة صیاغة سیاساتها 

.)53(مقتضیاتها لتتلاءم مع التحولات العالمیة الراهنةلمبادئ الحوكمة والتأقلم والتكیف مع

في عملیات التنمیة، فقد لم تعد الدولة هي الفاعل الرئیسي أو الوحید :الخاص القطاع -ثانیا

غیرت العولمة الاقتصادیة طرق شغل المنظمات الصناعیة لعجز مؤسسات الدولة التقلیدیة 

في التصدي للأزمات الراهنة، وأضحى من الضرورة التفتح على القطاع الخاص كأساس 

ه من أوجه الحوكمة الخاصة بالمؤسسات للتنمیة الجدیدة، إذ تعتبر الخوصصة وج

تنمیة اقتصادیة في ظل الابتعاد عن الدولة الإداریة التي تسعى إلى تحقیق 54الاقتصادیة

هذا ما كرسته المؤسسات المالیة العالمیة التي ،)55(إلى ما یعرف بالدولة التنظیمیةالتقلیدیة

وتحریر التجارة والأسعار، وكذا اعتماد تبنت مفاهیم جدیدة للإصلاح والحد من تدخل الدولة 

وترشیده، كل هذه الآلیات وغیرها ستسمح الإصلاحات الهیكلیة وعقلنة الإنفاق العمومي

ودور الدولة، التي ورغم المضامین القانونیة لقد أثرت أدبیات العولمة والتحولات الدولیة المعاصرة على مفهوم السیادة-53

إشكالیة التدخل (بین النظریة والممارسة، خاصة ما تعلق بمبدأ عدم التدخل المعطاة لها، إلا أن الفروقات واضحة

post-sovereign، فصرنا نشهد بروز نظام حكم ما بعد السیادة )الإنساني governanceما بعد الدولةSubstate: مثل

:متخطیة للحدود القومیة مثل، والتي تمثلها فواعل suprastateوما فوق الدولة ...المجتمع المدني، الشركات الخاصة

ولید، مرجع فخلا:للمزید أنظر،...المؤسسات الدولیة الحكومیة، المجتمع المدني العالمي، الشركات المتعددة الجنسیات

.53.، صسابق
المؤتمر العالمي الأول حول حوكمة الشركات أعمال ، "فعالیة الحوكمة في تفعیل خوصصة الشركات"الأخضر عزي، -54

.110.، ص2008تشرین الأول، 16، 15، كلیة الاقتصاد، جامعة دمشق، أیام ودورها في الإصلاح الاقتصادي
55- PESQUEX Yvon, Gouvernance et privatisation, PUF, Paris, 2007, P.P.,184-185.
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بتكریس اقتصاد السوق وتغیر مفاهیم العقیدة الاقتصادیة وآفاق التنمیة بإعطاء أولویة بالغة 

.)56(للقطاع الخاص في ظل احترام متطلبات الحوكمة

مفهوم المجتمع المدني ملازما للدولة العصریة، أصبح:منظمات المجتمع المدني-ثالثا

النشأة، وأول من وضع حجر فهو مفهوم عریق نسبیا رغم ما یبدو علیه من أنه حدیث 

، وتم إحیاء الاجتماعيمن خلال كتابه العقد "جون جاك روسو"الأساس لهذا المدلول هو 

مع تداعیات العولمة وتعزز في إطار الحوكمة لیتخذ نفسا جدیدا من التنوع هذا المصطلح

والتجدید في إطار الشفافیة والمساءلة لیصبح الإطار الحقیقي للمجتمع والرأي العام لیتیح قدرا 

فالأداء الفاعل لمنظمات المجتمع المدني یجسد .)57(من التوازن بین طرفي معادلة القوى

تسعى إلى فمؤسسات المجتمع المدني ،واحترام أسس ومعالم الحوكمةدعائم الدیمقراطیة 

، كما تسعى )58(حمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة للأفراد مما یحقق العدالة الاجتماعیة

للتصدي للسلطات العامة في حال تعسفها في استعمال سلطاتها، وكذا الوقوف في وجه 

.)59(السوق المتوحش خدمة للفرد وحمایته

المعلوماتي الذي سعت وتسعى الحوكمة العالمیةأصبحت الدول الیوم رهینة المجتمع 

في المسائل الدولیة، والمشاركة في لتجسیده لجعل الرأي العام یساهم في إبداء توجهاته

على ضوء ما یلعبه الإعلام من دور بارز وكذا مواقع التواصل ، )60(عملیات التنمیة

عمل الملتقى الدولي حول الحكم بحوث وأوراق ، "الحكم الرشید والتنمیة بالقطاع الخاص"مقراني أنور، عوارم مهدي، -56

-318ص.، ص2007أفریل 9-8، جامعة فرحات عباس، سطبف، 2، جزء الراشد وإستراتیجیة التغییر في العالم النامي

319.
، 10، عددالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، "المجتمع المدني والحكم الراشد"بن حمودة لیلى، -57

.86.، ص2011
مجلة العلوم ، "دراسة حالتي الجزائر و مصر:دور الفاعلین الاجتماعیین في تكریس الحكم الراشد"عكاش فضیلة ،-58

.114.، ص2007، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ،5، العدد القانونیة و الإداریة
59- PONCE VASQUEZ Daniel, La participation citoyenne : un bien de qualité entre la
démocratie et la gouvernance, Actes du haut conseil de la coopération internationale : les nou-
dits de la bonne gouvernance, Edition karthala, Paris, 2001, P.P. 155-160.
60-REVEL Claude, Op.Cit. P. 14.
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بأنواعها أصبحت الیوم قوة عالمیة تساهم في تغیر موازین الاجتماعي، فوسائل الإعلام

للنقاش وإبداء الرأي بكل نزاهة وحیاد مع تقبل الرأي الآخر، تحت ما القوى وتفتح فضاءات

یعرف بالحوار الاجتماعي أو الإعلام الاجتماعي مما یولد قوى جدیدة تساهم في التغییر 

.)61(والتنمیة

ن لنا أن الحوكمة هي المؤشر الحیوي لتفعیل العمل التشاركي بین یمن خلال ما تقدم یتب

الأقطاب الثلاث، فالدولة الحدیثة هي المتفتحة للمبادرة الخاصة وتشجیع الاستثمار الخاص 

مع إعطاء مؤسسات المجتمع المدني أكثر حركیة في صنع القرار، ذلك یضمن دیمومة 

جمیع هذه خضوعتوازن في معادلة القوى في ظلكل هذه المعطیات تتیح قدرا من ال.التنمیة

.المؤسسات للقانون وشرعیته

61- DRAI Raphael, Science administrative, éthique et gouvernance, Presse universitaire
d’Aix-Marseille, Marseille, 2002, P.P. 201-202.
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لمطلب الثاني ا

ترشید الإدارة العامة الحدیثة وواقع الحوكمة في ظل التجربة الجزائریة

إنّ التّنمیة الإنسانیة أصبحت ضرورة من أي وقت سبق، نظرا لتدهور الأنظمة الإداریة في 

 الإداري(انتشار الفساد بأنواعه الدول النامیة خاصة، وعدم كفاءتها وفعالیتها مما أدى إلى

المحسوبیة، الرشوة ضف إلى ذلك ضعف العنصر البشري وعدم تجاوبه مع ...)المالي،السیاسي، 

.التأهیل العلمي الحاصل 

كل هذه الأسباب وغیرها ألزمت الأنظمة الداخلیة للدولة في إعادة هیكلة أجهزتها الإداریة 

حدیث من جهة، ولكي تتماشى مع دعائم الإدارة الرشیدة من جهة للتجاوب مع مطالب المجتمع ال

ام دضرورة الاحتتنمیة، وقد أدركت الدولة الجزائریةال، ضمانا لتحقیق )الفرع الأول(أخرى 

لمقتضیات الحكومة بأبعادها المختلفة السیاسیة، الاقتصادیة، الإداریة والقانونیة نظرا لفشل 

المعتمدة رغم توفر الإمكانات والمؤهلات، كما أصبحت ملزمة الإصلاحات والسیاسات التنمویة

).الفرع الثاني(بمواكبة التحدیات والرهانات العالمیة والإقلیمیة وحتى الضغوط الداخلیة 

الفرع الأول

الإدارة العامة الحدیثةترشید

لإدارة التقلیدیة رهینة أمام الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة التي یشهدها العالم الیوم أصبحت ا

معها، وقد جاء مفهوم الإدارة الحدیثة بعدة إصلاحات منها الإدارة  قلمأللتهذه المستجدات  ومجبرة 

 عتراخبناءا على نظام السوق، وإعادة إالعامة الحدیثة وما بعد البیروقراطیة، والإدارة العامة

الإصلاح الإداري  فكرة الحكومة، رغم تعدد المصطلحات إلا أنها تبقى في مجملها تدور حول

).ثانیا(الأداء الحكومي ترشید وتعزیز و )أولا(
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الإصلاح الإداري :أولا

تهدف عملیات الإصلاح الإداري إلى إدخال تغیرات أساسیة في  أنظمة الإدارة العامة بما 

، من خلال تغییر المعتقدات )62(ت الأداء و رفع كفاءة النظم الإداریة القائمةیكفل تحسین مستویا

والاتجاهات والقیم والبیئة التنظیمیة وجعلها أكثر ملائمة مع التطور التكنولوجي الحدیث وتحدیات 

السوق وتخفیف نسبة قلق المواطنین، كذلك إحداث نقلة نوعیة في تقدیم الخدمات مع تقلیص 

فعملیة الإصلاح الإداري هي )63(سلوب دمقرطة الإدارةأویل أسلوب البیروقراطیة إلى التكالیف وتح

:عملیة دینامیكیة مستمرة تتوقف في العموم على ثلاثة عناصر أساسیة هي

أي التجدید في البناء التنظیمي للحكومة واعتماد اللامركزیة في :تغییر آلیة الحكومة-1

،الواردة في كتابه إعادة اختراع الحكومة"أوربون وجابلار" كرانالسلطة، أو كما عبر عنها المف

حكومة تنافسیة، حكومة ذات رسالة وأهداف أي تعتمد :وهذا التغییر یتضمن عدة عناصر مثل 

وحكومة ذات سلطة ، وإدارة حكومة بالنتائج،التخطیط في إعداد برامج تنمویة بعیدة المدى

، كما تستجیب للتطور الحاصل في جمیع )64(أكثر مما تنفقلامركزیة تعمل وفق السوق وتكسب 

المیادین وتعطي فرص أكبر لمؤسسات المجتمع المدني للرقابة على أعمالها تكریسا للدیمقراطیة 

.وترشید سیاساتها العامة

تعتبر الإدارة المرفق الذي یمكن تشخیص مدى تكریس مبادئ الحوكمة :الإدارة عصرنة-2

إلى المواطن، ضف إلى ذلك ما تعرفه الإدارة التقلیدیة من تدهور القیم الدیمقراطیة باعتبارها أقرب 

، 08، العدد مجلة الباحث، "أساسیات فعالیة قیاس الأداء وفق منهج التسییر بالنتائج في المنظمات الحكومیة"رفاع شریفة ، -62

.71.، ص2010،  -وقلة –كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح 

، 2010، 40، عدد دارةإ، "الإدارة الرشیدة للجماعات المحلیة بین إلزامیة الخدمة العمومیة وحتمیة التوازن المالي"لسلوس مبارك، -

 . 7. ص
63- SOUAFI Fouad, "L’administration et sa mémoire : Les traces de base et la problématique

actuelle du changement", Actes du colloque international « Les changement dans l’administration »

IDARA, N°25, 2003, P.P.49-60.
.63-58.ص.أزروال یوسف، مرجع سابق، ص-64
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criminalsما یعرف بجریمة المكاتبأو وتفشي بیروقراطیة التسییر، وانتشار الرشوة  de bureu

هذه الأسباب وغیرها حتمت )65(وغیرها مما أدى إلى فقدان الإدارة لشرعیتها وتدني الخدمة الإداریة

غییر في أسلوب الإدارة أو ما یعرف بإعادة هیكلة الإدارة التي تعتمد على الكفاءة والفعالیة ت

وخارجیة لتسهیل نشر ن طریق إنشاء شبكة معلوماتیة داخلیةع وإعتماد طرق تسیر حدیثة

للانتقال من ،)66(المعلومات وترقیة سبل الاتصال والحوار وبعث ثقافة الإعلام لتكریس الشفافیة

الإدارة التقلیدیة إلى ما یعرف بالإدارة الإلكترونیة التي تقدم خدمات عن بعد أو ما یسمى الیوم 

ریب المواطن من الإدارة من جهة وتعمیق الدور الرقابي لمنظمات قلت)67(ببوابة الإدارة العمومیة

.المجتمع المدني من جهة أخرى

انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وفتح المجال أمام ویتجلى ذلك في :تقلیص دور الدولة-3

المبادرة الخاصة بمفهوم المخالفة أي تغیر دور الدولة الحدیثة من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة 

فظهور نموذج الإدارة الحدیثة جاء كاستجابة للحقائق الاقتصادیة والاجتماعیة .)68(تراقب السوق

یوم في مختلف دول العالم خاصة الدول النامیة لهشاشة التي واجهت وتواجه الحكومات ال

.اقتصادها وإخفاق سیاساتها الإصلاحیة في تحقیق التنمیة

الأداء الحكوميترشید:ثانیا

إن الإصلاحات والتحولات الجدیدة في تنظیم وتسییر المؤسسات العامة الرسمیة یتطلب 

تماد التكنولوجیا في الإدارة الحدیثة، كذلك ضرورة إعادة النظر في أسالیب التسییر والتنظیم واع

65- DRAI Raphael, Op.cit., P.P.,22-23.
، مجلة"نظریة الإدارة العامة الحدیثة و دورها في معالجة إشكالیة إدماج مفهوم الأداء في الخدمة العمومیة"رفاع شریفة، -66

  .110 -109 .ص.، ص2008، - ورقلة  - ، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح04، العدد الباحث

:أنظر أیضا

.100.، ص2010العام و التحولات الجدیدة ، دار بلقیس ، الجزائر، ضریفي نادیة، تسییر المرفق-
 .153ـ 143 .ص.مرجع سابق، صعادل رزق ،-67

68- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique

en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, P.06.
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إرساء ثقافة الدیمقراطیة وحسن اختیار القیادة لتحقیق حكامة المؤسسات العلیا للدولة لقیاس أداءها 

، فالأداء )69(حول مدى نجاح أو إخفاق هذه الوحدات في تحقیق أهدافها وخططها المرسومة سلفا

ت العامة والبرامج التنمویة المسطرة من طرف الوحدات الحكومي یهدف إلى تحقیق السیاسا

إلا أن تحقیق سیاسات الجهات الحكومیة وترشید أداءها لا ،)70(الحكومیة والسهر على تنفیذها 

.)71(یتأتى إلا بخضوع هذه الأخیرة لمبدأ المشروعیة، كذلك ضرورة تعزیز الرقابة والمساءلة

أتى بتشدید آلیات الرقابة التي تؤثر عن مدى تحقیق تی لنإلا أن ترشید الأداء الحكومي 

عناصر الأداء إیجابا أو سلبا في الجهات والمؤسسات الحكومیة الخاضعة لعملیة الرقابة والتقییم، 

حیث تعتبر مسألة توافر مؤشرات لقیاس الأداء الحكومي التي یمكن استخدامها كأحد دعائم رقابة 

فاءتها وفعالیتها على جمیع المستویات الاقتصادیة منها والسیاسیة وتقییم الوحدات الرسمیة لقیاس ك

والاجتماعیة والثقافیة، فهذه المعاییر تعتبر أحد المتطلبات الأساسیة لتعزیز النظام المحاسبي 

.)72(الحكومي و ترشیده

م لكن عملیة قیاس الأداء الحكومي تكتسیها صعوبات تشریعیة وتنظیمیة بل حتى ثقافیة، كعد

كذلك الأمر فیما یخص التقاریر السنویة الحكومیة ،"معصومیة المسؤول"تقبل النقد والتقییم أو 

بحوث و أوراق عمل الملتقى ، "الحكم الراشد و العقلانیة في تسییر و إصلاح المؤسسة الرسمیة بالجزائر"عنصر یوسف ، -69

 9و 8، الجزء الثاني ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، یومي الدولي حول الحكم الراشد و إستراتیجیات التغییر في العالم السیاسي

.306.، ص2007أفریل 

70
.83-73. ص یوسف ، مرجع سابق ، صأزروال-

71
ون العام ، كلیة ر في القانیست، مذكرة ماج هنات تحقیقیفادي نعیم جمیل علاونة ، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري و ضما-

.104-103 .ص.، فلسطین ، صابلسن، جامعة النجاح الوطنیة في الدراسات العلیا

:للمزید أنظر

.46.ن، ص.س.ت الإداریة الفعالة، دار الرایة للنشر و التوزیع ، الأردن، داالقرار  اتخاذأسالیب جلدة،سلیم بطرس -

72
أعمال المؤتمر الدولي حول أداء، "الرقابة على أموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكومي"مة عبد الوحید ، ر صرا-

مارس 9-8قلة ، أیام ر ، قسم علوم التسییر ، جامعة و قتصادیةالاكلیة الحقوق و العلوم ،المتمیز للمنظمات و الحكومات

 . 137 -  135 .ص ، ص2005
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ولو قامت المؤسسات الرسمیة بتعدیل قواعد إعداد أنه حتىالتي تعتمد الأسلوب الوصفي حیث

التقاریر السنویة فستعرف عملیة قیاس أداء هذه الأجهزة مجموعة من العیوب لأن المشكلة لا

تنحصر فقط في شكل التقریر السنوي أو محتواه، إنما المشكلة تكمن في المبدأ وهو أن یقیم 

الجهاز الحكومي نفسه بنفسه وهنا یكمن الخلل، فمثلا بالعودة لتقریر السلطات الجزائریة حول تنفیذ 

أقرت هذه الأخیرة بتكریسها لمتقضیات2008برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة لسنة 

لكن على نقیض ذلك فالواقع یبین )73(الحوكمة في جمیع المجالات ضمن الإصلاحات المنتهجة

.التقریر الرسمي اعكس ما تضمنه هذ

الفرع الثاني

الحوكمة في ظل التجربة الجزائریةواقع 

أصبحت الحوكمة إحدى انشغالات القادة الأفارقة باعتبارها محرك التنمیة لفشل خطط الدعم 

فالحوكمة والدیمقراطیة، حمایة الحقوق العامة، الأمن، محاربة الفقر والفساد بجمیع ،الخارجیة

فقد تعاملت ،)74(أشكاله كل هذه المعطیات وغیرها تعد دعائم تحقیق التنمیة في القارة السمراء

الغربي ما الدول الإفریقیة ومن بینها الجزائر بحذر واستهجان مع مفهوم الحكم الراشد وفق التصور 

حذا بها إلى السعي المستمر لإیجاد إطار قاري تنموي موحد وشامل یحتضن المفهوم وفعلا توج 

، تعزز هذا المخطط في قمة الوحدة الإفریقیة 2000لسنة MAPبإعداد مخطط الألفیة لإفریقیا

OUA ،التخلف وقد ترسخت فكرة الانطلاقة الذاتیة ومسؤولیة القادة الأفارقة للخروج من قوقعة

والفقر ضمن المبادرة التي تمكنت من تعبئة الأفكار والجهود توجت في النهایة بمبادرة الشراكة 

73
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تقریر حول حالة تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، الآلیة الإفریقیة -

 .27- 10.ص.، ص2008للتقییم من قبل النظراء نقطة الارتكاز الوطنیة، الجزائر، 
74

- GREGOIER Luc-Joél , KANE Abdoulaye Racine, KACOU Albéric, Les dimensions centrales

de la gouvernance, les priorités pour l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement, in
l’afrique et les défis de la gouvernance, Maisonneuve, Larose, Paris, 2008, P.P., 31-32.
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التي أصبحت بذلك المرجع القانوني للحكومات الإفریقیة NEPADالجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا

.)75(التي زكاها الإتحاد الإفریقي

جهود التعاون بین الدول الإفریقیة متبنیة شكلت المبادرة الإطار الحیوي الأكبر لتلاقي 

الشروط السیاسیة للتنمیة الاقتصادیة بصورة واضحة محاولة صنع تصور إفریقي للحكم الراشد، 

وقد تغزز ذلك بخلق الآلیة الإفریقیة للتقییم من طرف النظراء كأداة لتمكین النیباد من تحقیق 

لاف والتمیز عن المبادرات التنمویة السابقة وهو موطن الاخت)76(الحوكمة وتقییم مدى تكریسها

ولقد لعبت .التي لم تحمل رؤیة خاصة لمفهوم الحكم الراشد واقتصرت على مبادئ وشعارات عامة

الدولة الجزائریة دورا بارزا في تكریس وتبني الحوكمة في ظل المسار الإفریقي باعتبارها أولى 

فریقیا مع جنوب إفریقیا ونیجیریا، كما كان لرئیس الدول التي ساهمت في إعداد مخطط الألفیة لإ

)77(الجمهوریة الجزائریة دور فعال للتطور الحاصل في فكرة التنمیة في إفریقیا كإطار إستراتیجي

).الداخلیة(لتترجم هذه الإرادة محاولة تبني مبادئ الحوكمة في ظل الإصلاحات الوطنیة 

75- NEPAD, La gouvernance dans le développement de l’Afrique : progrès , perspectives et défis,
9ème forum pour le partenariat avec l’Afrique, Algérie, 12-13 novembre 2007, P.P. 3-4.

76
بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول الحكم الرشید ، "تنمیة، النیباد نموذجادور الحكم الرشید في ال"، عكا نسیمة-

.69–57.ص.ص 2007أفریل 9و  8، سطیف ، جامعة فرحات عباس2وإستراتیجیات التغیر في العالم النامي، ج

- KERDOUN Azzoz , « De l’Afrique(NEPAD) et la gouvernance », Actes du colloque sur Les
indicateur de la bonne gouvernance et ses application , 06et 07 Avril 2011 , Revue droit-société et
pouvoir, Numéro spécial, N°01,2012, P.19.

77
یر في القانون، فرع الدولة ستلإفریقیة للتقییم من طرف النظراء، مذكرة ماجالحكم الراشد من منظور الآلیة ا،بركات سلیم-

.34–33ص .ص ،2008، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،المؤسسات العمومیةو 

للاعتماد على النفس وذلك في لسید عبد العزیز بوتفلیقة مبادرة النیباد بأنها فلسفة جماعیةاوصف رئیس الجمهوریة الجزائریة 

الطاقة النوویة، المساهمة في السلم والتنمیة المستدامة المنعقد خطابه الذي ألقاه في حفل افتتاح المؤتمر الجهوي الإفریقي حول

.2007جانفي 10-9بالجزائر یومي 
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ظهور الحوكمة في الجزائر : أولا 

الجزائریة ابتداء من الألفیة  ةتعتبر الحوكمة من أهم المواضیع التي استقطبت اهتمام الدول

على جمیع  دة مؤسساتنا لدعم القرارات الصائبة والنهوض بالبلاجاحالثالثة، ویرجع ذلك إلى 

.المستویات خاصة مع الركود الاقتصادي الذي یعتمد على الریع النفطي

اجایوعا في الأوساط الاقتصادیة والخطابات السیاسیة بید أنه لم یلقى رو مدلول الحوكمة لقي ش

Laفي التداول القانوني بالرغم من أن الرشادة القانونیة  gouvernance juridique هي التي

المنظومة  في تتحكم في مسار المجالات الأخرى، فقد ورد مصطلح الحكم الراشد لأول مرة

في الفصل )78(المتضمن القانون التوجیهي للمدینة06–06رقم  في القانون ةالجزائریالقانونیة

هو الذي بموجبه تكون ":الأول منه المتعلق بالمبادئ العامة في مادته الثانیة  حیث عرفه على أنه

.)79("المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافیةبانشغالاتالإدارة مهتمة 

منه وذلك في إطار تسیر المدینة حیث تضمن ترقیة 11ون في المادة كما تناوله نفس القان

:الحكم الراشد في مجال تسیر المدن والذي یكون عن طریق

تطویر أنماط التسییر العقلاني باستعمال الوسائل والأسالیب الحدیثة،

توفیر و تدعیم الخدمة العمومیة باستعمال الوسائل والأسالیب الحدیثة،

.)80(الخدمة العمومیة و تحسین نوعیتهاتوفیر وتدعیم

بتحلیلنا لتعریف المشرع الجزائري للحكم الراشد نجد أنه یتضمن معیارین هما مؤشر السلوك 

بحیث تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن و یتضمن مؤشر التفسیر بإشارته للعمل في إطار 

.الشفافیة

78
مارس 12، صادر بتاریخ 15عدد تضمن القانون التوجیهي للمدینة ج ر، ی2006فبرایر 20مؤرخ في 06-06رقم قانون -

2006.
79

.نفسهمرجع، تضمن القانون التوجیهي للمدینةی،06-06من القانون 2المادة -

80
.نفسهمرجع ، 06-06من القانون 11المادة -
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دوافع اهتمام الجزائر بالحوكمة :ثانیا

د لأسباب سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة و إن دوافع اهتمام الدولة الجزائریة بالحكم الراشد یع

وثقافیة لا یسع المقام للوقوف علیها، باعتبار أن الواقع یترجم هذه التناقضات التي لا تخفى على 

أصبحت تشوه الصورة العام والخاص منا، على هذا الأساس ارتأینا للوقوف على أهم الوقائع التي 

الجزائریة في المحافل الدولیة المتمثلة في انتشار ظاهرة الفساد التي أصبحت تطال أعلى هرم في 

ضف إلى ذلك تندید وتصاعد لهجة المنظمات الدولیة والإقلیمیة لضرورة تبني إصلاحات ،السلطة

.جدیة ومعمقة في ظل احترام مبادئ الدیمقراطیة ومقتضیات الحوكمة

الفساد بشكل كبیر في الجزائر خاصة في العشریة الأخیرة جرائملت حاست:ي ظاهرة الفسادتفش-1

سیة والأفقیة ویعود ذلك إلى وجود بیئة ملائمة أوفي جمیع المجالات وعلى كافة المستویات الر 

لتفشي الفساد وغیاب إستراتیجیة متكاملة للوقایة منه أو بالأحرى انعدام إرادة سیاسیة للتصدي 

د الوطنیة ائلظاهرة واكتفت الدولة بسیاسة الاحتواء في الكشف عن بعض الفضائح في الجر ل

یق على الأجهزة في ظل التضی)81(وكذا تصعید النظام السیاسي لهجته للترویج بمكافحة الفساد

المكلفة بالمكافحة وكأن توظیف واستثمار مسألة مكافحة الفساد في الجزائر أدى إلى إدارة 

.)82(حكام ولیس إلى مواجهة الظاهرةالفساد بإ

ویتجلى ذلك في دعوة المنظمات والمؤسسات الدولیة القادة :الضغوط الدولیة والإقلیمیة-2

وترشید ،)83(الجزائریین لتبنى إصلاحات ضمن سیاق الأولویات الهیكلیة للعولمة الرأسمالیة

د وتكثیف الضغوط ووضع الأعمال والأفعال الحكومیة ومكافحة الفساد عبر تنسیق الجهو 

81
.111-109 .ص .خلاف ولید ، مرجع سابق ص-

82
الدولیة،  العلاقاتي القانون قسم العلوم السیاسیة و ر فیستماجمقدمةمذكرة،ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائر،محمد حلیم تمام-

.169.، ص2003، جامعة الجزائر،الإداريفرع التنظیم السیاسي و 
83

، كلیة 5، العدد مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، "التحول السیاسي كآلیة لمكافحة فساد نسق الحكم "عیاد محمد سمیر،-

.40.، ص2007الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 



التنظیمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الإطارالحوكمة و الفصل الأول

36

سیاسات وبرامج وآلیات لتحقیق الأهداف والتأقلم مع التحولات العالمیة الجدیدة بالتالي فالدولة 

.)84(الجزائریة مطالبة بتعظیم دورها خاصة في مجال تحقیق التنمیة و العدالة الاجتماعیة

ضعیة الجزائریة لخیر دلیل لعل التقاریر السنویة التي تعدها هذه المنظمات الدولیة حول الو 

على ذلك حیث أصبحت الجزائر تتبوأ المقاعد الأخیرة في التقییم كما تراجعت مكانتها في 

الشرق الأوسط وشمال إفریقیا كل هذه التداعیات أجبرت الدولة الجزائریة لإعادة النظر في 

ا المساس سیاساتها ضمن احترام مقتضیات الحوكمة لتفادي حدوث أي اضطرابات من شأنه

باستقرار مؤسسات الدولة إلا أن القادة الجزائریین یكتفون بالإصلاحات الظرفیة لكسب الوقت 

.مستغلین یذلك عائدات الریع النفطي

المؤشرات الراهنة للحوكمة في الجزائر:ثالثا

كغیرها من الدول مطالبة بمسایرة مختلف التحولات السیاسیة الجزائر الیوم أصبحت

منها والدولیة، حیث تصاعدت لهجة المؤسسات والمنظمات الدولیة خاصة البنك الدولي الإقلیمیة

ل السیاسات الإصلاحیة المنتهجة من قبل هذه الدول رغم الدعم الذي تلقته من فشللدول الإفریقیة ل

أمام هذه الضغوط سعت الجزائر لتعزیز السبل الرامیة لتكریس ، )85(طرف هذه المؤسسات

.كمة ضمن الإصلاحات القانونیةمقتضیات الحو 

هل الجزائر بصدد بناء :بالحدیث عن الحوكمة في الجزائر یتبادر إلى أذهانها التساؤل التالي

یكون بالوقوف على التساؤلدولة دیمقراطیة تقوم على مبادئ الحوكمة؟ والإجابة عن هذا 

.اسیات الحوكمةالمؤشرات السیاسیة والاقتصادیة للجزائر لقیاس درجة تكریس أس

84
بحوث وأوراق عمل ، "-الدول العربیة نموذجا–الحكم الراشد و معضلات الدولة الحدیثة ، بدول العالم الثالث "هارون فتیحة ، -

9-8جامعة فرحات عباس سطیف یومي ،الجزء الأول،ميالملتقى الدولي حول الحكم الراشد وإستراتیجیة التغییر في العالم النا

.320-314ص . ، ص2007أفریل 
85

- GREGOIER Luc-Joél , KANE Abdoulaye Racine, KACOU Albéric, Op.cit., P.P.32–33.
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:المؤشرات السیاسیة-1

القانونیة التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخیرة أنها في المنظومةبالعودة إلى الإصلاحاتنجد

د ذلك بإعادة وتجسّ تهدف إلى ضمان استقرار مؤسسات الدولة والتداول السلمي على السلطة،

خاصة المبادئ الدیمقراطیة الحدیثة ومقتضیات الحوكمةالدولة مراجعة العدید من القوانین لتواكب 

لأكثر من عقدینالتي طال بها العمل رفع حالة الطوارئ، كما تم )86(ماتعلق منها بالبعد المحلي

، إلا أن الزمن، كل هذه المؤشرات وغیرها توحي بسعي الدولة لترشید نظامها السیاسي والقانوني

الجزائریة وهذا لأسباب كثیرة أهمها انعدام رغبة فعلیة في التغییر الواقع العملي یبین قصور الدولة

أكثر من ذلك غیاب ،)87(خاصة ما تعلق منها بمكافحة الفسادوالاكتفاء بالإصلاحات الظرفیة

بالشعارات الدیمقراطیة التي تفرضها السلطة بمفهومها والاكتفاءمبادئ الدیمقراطیة بمعناه الفعلي 

démocratieالضیق encadré، كذلك أخطر من ذلك هیمنة السلطة التنفیذیة على الحیاة

، أما )88(السیاسیة والاقتصادیة والتضییق على الأحزاب المعارضة وانتشار المال القذر وشراء الذمم

الحدیث عن حریة التعبیر والإعلام فرغم ضمان الدستور لهذه الحریة إلا أن الممارسة العملیة تبین 

ریة والتضییق علیها عبر الممارسات غیر المشروعة كتوقیف بعض الصحف عن انتهاك هذه الح

، وغیاب )89(النشر وسیاسة الاعتقالات لبعض الناشطین تحت غطاء المساس بمؤسسات الدولة

صوت المجتمع المدني وعدم استقلالیته، كل هذه التداعیات جعلت الدولة الجزائریة تواجه تحدیات 

.2011یولیو سنة 3، صادر بتاریخ 37ر، عدد .، یتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو سنة 22، مؤرخ في 10-11رقم قانون -86

.2012فبرایر29، صادر بتاریخ 12ر، عدد .، یتعلق بالولایة، ج2012فبرایر سنة 23، مؤرخ في 07-12قانون رقم -
87

، كلیة 05، عدد مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، "لدولیة للنزاهة إستراتیجیة مكافحة الفساد و الآلیات ا"غزلاني وداد ، -

.164.، ص2007الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، 
88 - HADJADJ Djillali ,Corruption et démocratie en Algérie . La dispute , Paris , 1999,P.290.

، 01، عدد المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، "التجربة الجزائریة من التجارب الأجنبیةمكانة :إصلاح الدولة"بلحاج صالح ، -

 .28- 27.ص.، ص2011، 3جامعة الجزائر
89

ماجستیر في القانون الدستوري، ـ بحر عبد الحكیم، الحمایة الدستوریة لحریة التعبیر في الجزائر، دراسة مقارنة بالشریعة، مذكرة-

  .103- 102 .ص.، ص2006وم السیاسیة، جامعة لحاج لخظر، باتنة، كلیة الحقوق والعل
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كة الدیمقراطیة وتحدیات الوحدة والاندماج والاستقرار السیاسي كثیرة أهمها تحدي المشار 

والاجتماعي، أكثر من ذلك انتشار ظاهرة الفساد لیطال الاقتصاد والسیاسة كل هذا یجعل الدولة 

، بالتالي نقول أن الإشكال لیس أزمة )90(الجزائریة مریضة تفتقد للحكم الراشد لافتقادها لمقوماته

أو بعبارة )غیاب سیادة وحكم القانون(یاب نیة التغییر وعدم تطبیق القانون قوانین بل هي أزمة غ

.ل أنها أزمة أشخاص تسعى جاهدة لحمایة مصالحها متجاهلة الصالح العامالقو أخرى یمكن 

:المؤشرات الاقتصادیة-2

تمتلك الجزائر بعیداً عن لغة الأرقام العدید من الامتیازات تؤهلها لتكون قوة اقتصادیة تستثمر 

العائدات النفطیة في مشاریع تنمویة، إلا أنه بالعودة للساحة الاقتصادیة نلمس انتشار ظاهرة 

الة لعجز الفساد الذي طال أكبر مؤسسات الدولة لضعف آلیات الرقابة المالیة، ارتفاع نسبة البط

المؤسسات العمومیة لاستیعاب الطاقات البشریة وانتشار ظاهرة العمل المؤقت وغیر المهیكل، وقلة 

حجم الاستثمارات الأجنبیة خاصة وعزوف المستثمر الأجنبي للمغامرة في الاستثمار بالجزائر 

كذلك ضعف ، )91(أخرىلغیاب الاستقرار التشریعي من جهة وتعقید الإجراءات الإداریة من جهة 

، كل هذه المؤشرات )92(القطاع المصرفي لعدم وجود نظام إبلاغ موثوق عن عملیات الإقراض

توحي بتدهور مستوى الرشادة الاقتصادیة إلى أدنى المستویات، الأمر الواقع الذي یحتم على 

.الدولة مراجعة سیاستها الاقتصادیة وعدم الاكتفاء بعائدات الربع النفطي

342-341فتیحة هارون، مرجع سابق، ص -90

بوضیاف محمد، الأحزاب السیاسیة و منظمات المجتمع المدني في الجزائر، دار المجدد للنشر و التوزیع، سطیف، الجزائر، -

  .72- 70.ص.، ص2010
بیوض محمد العید ، تقییم أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي والتنمیة المستدامة في الاقتصادیات -91

تونس ، الجزائر، المغرب، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیر، تخصص الاقتصاد الدولي :المغاربیة دراسة مقارنة

 .   158-155ص .، ص2011سطیف ، و التنمیة ، جامعة فرحات عباس
دراسة میدانیة لواقع البنوك والمؤسسات :قدورى مبروك، أثر تطبیق قواعد الحوكمة على جودة الإفصاح المحاسبي-92

الإقتصادیة في الجزائر عن طریق الاستبیان، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة والتجارة والتسییر، قسم العلوم التجاریة ، 

 . 54-51ص .، ص2012ص دراسات محاسبیة و جبائیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، تخص
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تستدعي جهوداً لتكریسها واقعاً لا خطاباً أو شعارات سیاسیة فهي تضافر لطاقات إن الحوكمة

فاعلة لأطیاف المجتمع وبالتالي فهي صناعة وطنیة تراعي فیها واقع المجتمع الجزائري 

وخصوصیته وتقدیر متطلباته وفق خطة مدروسة غایتها التخلص النهائي من التخلف ووضع حد 

، وإذا لم یبدأ النظام بالسیر في طریق الإصلاح السیاسي والاقتصادي )93(لكل أشكال الفساد

الموجه في وقت قریب، في الوقت الذي تمتلك فیه الدولة كماً كبیراً من ریع النفط والغاز، فسوف 

یفوت أوان الإصلاح وتواجه الجزائر خیاراً قاسیاً إما أن تقوم بعملیة الإصلاح الآن أو تنهار في 

تستجیب لمقتضیات و جنب الفرضیة الأخیرة لابد من النهوض بالإدارة الجزائریة وقت لاحق ولت

تشجیع الحوكمة التشاركیة، ووضع آلیات قانونیة صارمة وفاعلة لتحدید و التطور الحاصل، 

المسؤولیات، ووضع حد لظاهرة الفساد بتعزیز الإجراءات المتخذة لمكافحته، وتشجیع القطاع 

مال الأجنبي الومراجعة السیاسات الاستثماریة للانفتاح على رأس الخاص في تحقیق التنمیة

.)94(ةیومواكبة الإصلاحات الجاریة في البیئة الدول

الحوكمة في الجزائرفعیلآلیات ت:رابعا

بالحوكمة خاصة بعد إنشاء اللجنة الوطنیة حول ازداد اهتمام السلطة السیاسیة الجزائریة

التي تتكون من مئة ممثل عن القطاع العام و الخاص والمجتمع و ، 2005الحكم الراشد في مارس 

حیث حاولت السلطة الجزائریة البحث في فهم مبادئ الحوكمة المعتمدة من طرف )95(المدني

نتشار اخاصة مع ،الدستوریةسها على مستوى البنى القانونیة و المؤسسات الدولیة ومحاولة تكری

بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول الحكم الراشد في، "مرتكزات النهوض التنموي في العالم العربي"بلغیث سلطان، -93

.308.، ص2007أفریل 9، 8، جامعة فرحات عباس، سطیف، یومي العالم النامي، جزء أول
94

  .216- 212ص .ص ـ حسین عبد القادر، مرجع سابق،-
95

بتأسیس اللجنة الوطنیة حول الحكم الراشد والتي تتكون من مئة ممثل عن القطاع العام 2005قامت الدولة الجزائریة في سنة -

و الخاص وكذا المجتمع المدني، وتم تنصیب أربع مجموعات عمل حسب المحاور المحددة في الآلیة الإفریقیة للتقییم من طرف 

الدیمقراطیة، محور الحكم و التسییر الاقتصادي، محور تسیر المؤسسات ومحور التنمیة النظراء وهي محور الحكم الراشد و 

.87.الاقتصادیة والاجتماعیة، أنظر حسین عبد القادر، مرجع سابق، ص



التنظیمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الإطارالحوكمة و الفصل الأول

40

اع كان لزاما ضأمام هذه الأو .قتصادیةلإصلاحات السیاسیة و الاالفساد على نطاق واسع وفشل ا

عتبار أسس و مبادئ الحوكمة للخروج من إعادة النظر في میكانیزمات التنمیة و الأخذ بعین الا

وسنحاول الإلمام بأهم المؤشرات التي تدعم )96(تقدمة ملتحاق بركب الدول الدائرة التخلف و الا

  .  رسیاسة الحوكمة في الجزائ

 القرار اتخاذإبداء الرأي والمشاركة في -1

رتبطة بالحریة السیاسیة من تعددیة حزبیة و حریة الإعلام میتضمن هذا المؤشر الجوانب ال

یة التشاركیة التي تشمل مشاركة جمیع أفراد المجتمع في صنع القرار و یتجسد في طیمقرادكذلك ال

.القرارات التي تخدم الصالح العام اتخاذمشاركة المرأة ومنظمات المجتمع المدني في 

الحریة احتراملیة في القواعد الدیمقراطیة التي تنطوي أساسا على جلى هذه الآتت:إبداء الرأي –ا 

).حریة الإعلام(عن الرأي  حترام حریة التعبیراو  ،)التعددیة الحزبیة(اسیة یالس

بیة من أهم مؤشرات تحقیق الرشادة السیاسیة، ز حتعتبر التعددیة ال:بیةز حالتعددیة ال -1.ا

بیة وذلك ز حفتح المجال للتعددیة ال، الذي)97(1989وبالعودة للتجربة الجزائریة نجد أن دستور 

بیة ز حمكتفیا بالتعددیة ال1996، في حین تراجع عنها دستور )98(منه40في المادة 

الوضع استمر،)100(1997التي ترجمها القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة لسنة ،)99(الشكلیة

96
أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد ، "الحكم الراشد كسبیل لمكافحة الفساد على الصعید الوطني"حمیدوش علي، -

  . 9 -2ص.، ص2009مارس 11-10،جامعة مولود معمري تیزي وزو، یومي الأموالوتبیض 
97

مؤرخ 18-89، المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989فیفري سنة 23دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة لـ -

.1989مارس سنة 01صادر بتاریخ  9عدد  ،ر. ، ج1989فبرایر سنة  28في 
98

.، مرجع نفسه1989من دستور 40المادة ـ أنظر -
99

438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر سنة 28دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة لـ -

أفریل 10مؤرخ في 03-02، متمم بقانون 1996دیسمبر سنة 08صادر بتاریخ 76ر، عدد .، ج1996دیسمبر 07مؤرخ في 

نوفمبر سنة 15مؤرخ في 19-08، و معدل بقانون رقم 2002أفریل سنة 14صادر بتاریخ  25عدد  ،ر.، ج2002سنة

.2008نوفمبر سنة 16، صادر بتاریخ 63عدد  ،ر.، ج2008
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قانونالأین أقر المشرع جملة من الإصلاحات السیاسیة من بینها 2012على حاله إلى غایة 

أین فتح المجال لتشكیل الأحزاب )101(12/04 رقم الأحزاب السیاسیةبالعضوي المتعلق

لتعددیة لحزباً سیاسیاً، إلا أن هذه التعددیة لا ترقى 80أكثر من اعتمادالسیاسیة وتم 

أن أغلب الأحزاب المصطنعة تابعة للحزب الحاكم، فیما قامت السلطة باعتبارالسیاسیة، 

عرفتها التيعلى نشاط الأحزاب المعارضة، فرغم الإصلاحات بالتضییقالسیاسیة القائمة 

السیاسي والتوجه الدیمقراطي إلا أن الواقع والممارسة الانفتاحالمنظومة القانونیة فیما یخص 

الخاصة 2013السیاسیة أثبتتا فشل هذه الإصلاحات الضرفیة ولعل استحقاقات أفریل 

لیل عن قصور التجربة الجزائریة وفشل مساعي تكریس ر دیلخو المحلیةالتشریعیةبالانتخابات

  .ةمكو الدیمقراطیة وإرساء دعائم الح

سلطة رابعة إلى جانب السلطات التقلیدیة في اعتبارهیظهر دور الإعلام في :حریة الإعلام-2.ا

تلك الدولة، نظراً لما یلعبه من دور في نقل الأحداث والحقائق إلى الغیر بكل نزاهة وحیاد وتعمیم 

، كما یساهم الإعلام في تغییر نمط الأنظمة الاجتماعيلق علیه الیوم بالإعلام طالحقائق إذ أ

الدیمقراطي والواقع العربي یُبین هذا الدور من خلال ثورات الانتقالالسیاسیة وإنجاح عملیات 

التواصل الربیع العربي أین كان فیه الإعلام سید الموقف خاصة الإعلام الإلكتروني أي مواقع 

، أین )102(7-90 رقم ي وضع أول قانون للإعلامف ، أما الإعلام في الجزائر تجسدالاجتماعي

التعبیر والإعلام مقیدة وأصبحت الآلة الإعلامیة تؤدي دوراً سلبیاً خاصة في جعلت السلطة حریة 

الإعلام قطاعهیمنة الدولة على الأزمات التي عرفتها البلاد، أما خلال العشریة الأخیرة تراجعت

بتاریخ صادر ،  12عدد  ،ر.، یتعلق بالأحزاب السیاسیة ، ج1997سنةمارس6، مؤرخ في 09-97قانون عضوي رقم -100

.ملغى(1997رس سنة ما6 (
، صادر بتاریخ 02عدد  ،ر.، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج2012سنة ینایر12، مؤرخ في 04-12قانون عضوي رقم -101

.2012ینایر سنة 15
أفریل سنة 04، صادر بتاریخ 14عدد  ،ر.، یتعلق بالإعلام، ج1990سنةأفریل03، مؤرخ في 07-90قانون رقم -ـ 102

  ).غىمل(1990
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أین عرف نوع من الحریة خاصة الصحافة المكتوبة، في حین أن وسائل الإعلام الثقیلة بقیت 

وضمن الإصلاحات في المنظومة التشریعیة أقرت الدولة قانون الإعلام محتكرة من طرف الدولة، 

ع الذي عزز حریة الإعلام من جهة، وكذا ضرورة فتح مجال الإعلام للقطا)103(05-12رقم 

الخاص للاستثمار فیه لإعطاء أكثر مصداقیة وعدم انحیازه لأي طرف هذا ما یجعل حریة التعبیر 

.والإعلام محترمة وتتوافق والتحولات الراهنة كما تستجیب لمقتضیات العولمة ورهانات العولمة

  ع القرارالمشاركة في صن - ب

ذا مؤسسات المجتمع المدني التي ویتجلى هذا المؤشر في مشاركة المرأة في صنع القرار وك

تشارك في توجیه السیاسات العامة وإعداد برامج التنمیة وأصبحت المشاركة المجتمعیة الیوم على 

.اختلاف أطیافها تسمى بالدیمقراطیة التشاركیة

أصبحت المرأة الیوم تشارك في عمیلة البناء على جمیع :مشاركة المرأة في صنع القرار -1.ب

إلى جانب نضیرها الرجل، خاصة في الدول المتشبعة بالمبادئ الدیمقراطیة، المستویات 

وبالعودة للتجربة الجزائریة في هذا المجال نجد أنه في السنوات الأخیرة كرست الدولة جهودا 

لإشراك المرأة في تسییر شؤون الدولة وتعزز هذا الدور بإنظمام الجزائر ومصادقتها على 

متعلقة بحمایة وترقیة حقوق المرأة السیاسیة، المدنیة، الاقتصادیة یة اللالاتفاقیات الدو 

، أما )104(والاجتماعیة، كما تم إنشاء وزارة منتدبة لدى وزارة الصحة مكلفة بالعائلة وقضایا المرأة

بالعودة للمؤسس الدستوري فنجد أنه اعترف بالمساواة بین الجنسین في التمتع بالحقوق 

.)105(96من دستور 51، 50، 23ئف في الدولة هذا طبقاً للمواد الانتخابیة وتقلد الوظا

103
ینایر سنة 15، صادر بتاریخ 02عدد  ،ر.، یتعلق بالإعلام، ج2012سنةینایر12، مؤرخ 05-12قانون عضوي رقم -

2012.
104

.94.حسن عبد القادر، مرجع سابق، ص-
105

.مرجع سابق،1996من دستور 51، 50، 29أنظر المواد -
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الحقوق السیاسیة للمرأة بزیادة فرصها في الالتحاق 2008كما عزز التعدیل الدستوري لسنة 

العضوي رقم، أكثر من ذلك فصل القانون)106(مكرر31بالمجالس المنتخبة من خلال المادة 

وإقحاًمها في الساحة السیاسة )107(ي المجالس المنتخبةالمتضمن توسیع حظوظ المرأة ف12-03

.كنظام حصص المرأة في الهیئات المنتخبة%30إذ حددت نسبة 

تعتبر مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تسییر الشؤون العامة :المدنيالمجمعمشاركة -2.ب

تجسد الحوكمة ضمانة للاستقرار السیاسي وتكریس الدیمقراطیة وحمایة الحریات كما 

من 43، وقد سعت الجزائر إلى إقرار وضمان إنشاء الجمعیات طبقاً للمادة )108(التشاركیة

، وبالعودة للنصوص القانونیة المؤطرة لهذا المجال نجد أول قانون للجمعیات وهو )109(الدستور

نجد وبالتمعن في كلا القانونین)111(06-12الملغى، بموجب القانون )110(31-90القانون رقم

أن المشرع أعطى حریة في إنشاء الجمعیات حتى أصبحت الجزائر تحتل الصدارة في العالم 

العربي من حیث عدد الجمعیات المعتمدة، غیر أن هذا العدد لا یعكس دور المجتمع المدني في 

اسیة للمرأة بتوسیع یتعمل الدولة على ترقیة الحقوق السأنّهعلى  2008مكرر من التعدیل الدستوري لسنة 31نصت المادة -106

.، مرجع سابق..."خطوط تمثیلها في المجالسه المنتخبة
107

المنتخبة، ، یحدد كیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس 2012سنةینایر12، مؤرخ في 03-12قانون عضوي رقم -

.2012سنة ینایر 14، صادر بتاریخ 01ر، عدد .ج
108

ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات لترشید الحكم في الجزائر، مذكرةالانتخابيسویقات عبد الرزاق، إصلاح النظام -

، ص 2010منتوري، قسنطینة، اسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یالدولیة، تخصص رشادة ودیمقراطیة، قسم العلوم الس

168.
109

.سابق، مرجع 1996من دستور سنة 43أنظر المادة -
110

دیسمبر 5، صادر بتاریخ 53، یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 1990دیسمبر سنة 4مؤرخ في ،31-90قانون رقم-

.)ملغى(1990
111

.2012سنةینایر15، صادر بتاریخ 2ر، عدد .، یتعلق بالإعلام ج2012سنةینایر12، مؤرخ في 06 -12 رقم ـ قانون-
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إرساء الحكم الراشد مما أثر على مفهوم منظمات المجتمع المدني سلباً، إذ أصبح مفهوم رسمي 

.)112(ر منه مفهوم یعبر عن اهتمامات وتطلعات المجتمعأكث

:المساءلة-2

تعد المساءلة من أهم الآلیات التي تقوم علیها الحكومة باعتبارها تجسد شفافیة التسییر وتحمل 

المسؤولیات داخل المنظومة الإداریة، كما تعتبر المساءلة من أبرز مبادئ الدیمقراطیة ولها دور 

.مكافحة الفساد، ضف إلى ذلك فإنها تزید من ثقة وولاء المواطن بمؤسسات الدولةفعال في 

فالمبادئ الدستوریة الحدیثة مبنیة على تلازم السلطة والمسؤولیة التي یمكن القول أنها منعدمة 

وكذا التعدیل الذي ألحق به 1996في الجزائر رغم أن المؤسس الدستوري أقرها في دستور سنة 

، أین تبقى السلطة التشریعیة صاحبة الاختصاص الرقابي لا تتمتع بصلاحیات تمكنها 2008سنة 

، هكذا )113(من مواجهة السلطة التنفیذیة، خاصة إذا علمنا أن في ید رئیسها سلطة حل البرلمان

وتبقى الشبهات والتناقضات من سمات الدستور الجزائري الذي یستحوذ فیه رئیس الجمهوریة على 

.لفعلیة دون مسؤولیة سیاسة مباشرة تقابل سلطاتهالسلطة ا

:سیادة وحكم القانون-3

یعتبر مؤشر سیادة القانون من أهم آلیات ضمان إرساء العولمة، إذ یجسد فعالیة الحوكمة 

ومؤسسات الدولة ویضفي علیها الشرعیة والمصداقیة، فقد نص إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفیة 

على ضرورة سعي الدول لتعزیز الدیمقراطیة وتعمیم سیادة وحكم القانون، كما نص كذلك على 

، وعلى هذا )114(مؤسسات سیاسیة قضائیة وإداریة تؤدي عملها بكفاءة وتخضع للمساءلةإنشاء

الأساس وجب على الدولة الجزائریة الاحتدام لمبدأ سیادة وحكم القانون باعتباره یحقق الشفافیة في 

، جامعة 01، عدد المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، "الحوار الإجتماعي و الدولة الریعیة في الجزائر"فضیلة، عكاش  -112

.29.، ص2011الجزائر، 
113

، مذكرة ماجستیر في القانون، 2008نوفمبر 15التعدیل الدستوري لـ ـ أفطوش براهیم، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار -

  .120 - 119 .ص.، ص2012فرع قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
114

.129.حسین عبد القادر، مرجع سابق، ص-
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التسییر، ویجسد دولة القانون أین یحترم فیها مبدأ الفصل بین السلطات وحقوق الإنسان لإحیاء 

.ؤسسات الدولة من جهة وبث ثقافة وولاء وثقة المواطن بهذه المؤسسات من جهة أخرىم

:مكافحة الفساد-4

تعتبر جرائم الفساد من الجرائم التي تمس بهیبة الدولة ومؤسساتها، لذلك وجب ترسیخ الحوكمة 

.)115(الدوللإدارة شؤون الدول باعتبار أن مكافحة الفساد یعتبر من أولویات 

تعد الجزائر من أكثر الدول فساداً على الصعید العالمي مما أدى إلى وضع تشریعات والإعلان 

عن حملات رسمیة مرتبطة بإصلاح أجهزة الدولة، فعلى الصعید التشریعي تم استحداث الهیئة 

، الذي یهدف إلى التصدي )116(01-06الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم 

اهرة الفساد وبث النزاهة والشفافیة، كما تم إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد، إلا أن إنشاء هذه لظ

قانونیة تمكنها من أداء دورها بكل فعالیة واستقلالیة، كما یجب الأجهزة لا یكف إذا لم تزود بآلیات

لفساد وقیاس أن یقیم أداء هذه الأجهزة من طرف مراكز علمیة ومعاهد متخصصة في تشخیص ا

.معدلاته

115
، كلیة 05، العدد مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، "كآلیة لمحاربة الفسادتقویة الدولة و تفعیل الحكم الراشد "عقة نسیمة ،-

. 144-143ص .، ص2007الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 
116

.،  مرجع سابق01-06من قانون رقم 17أنظر المادة -
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المبحث الثاني

ومكافحته الإطار التنظیمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفسادمدى توافق 

الحوكمةومقتضیات

ما قامت لمن الصراعات الاجتماعیة والسیاسیة للدول كیتجزأأصبح الفساد الیوم جزء لا 

الدیمقراطیات ثر كثورة أو سقطت أنظمة إلا وكان الفساد عنصراً فاعلاً في ذلك، حتى أ

تصاعدت دعوات المؤسسات  س، على هذا الأسا)117(المعاصرة لم تسلم من هذه الآفة

من ظاهرة الفساد تماشیا مع الحوكمة الدولیة والإقلیمیة إلى وضع أجهزة أو هیئات للحد

ومقتضیات الدولة الحدیثة بما تحمله من معالم الحداثة والدیمقراطیة ومبادئ الحوكمة، فقد 

تكفل كل دولة ":من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنهالسادسةادة نصت الم

، الاقتضاءللمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني، وجود هیئة أو هیئات، حسب طرف، وفقا

.)118(..."تتولى منع الفساد

20كما أكدت ذلك أیضاً اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد وذلك من خلال المادة 

الإجراءات اللازمة من أجل تخصیص سلطات أو باتخاذتلتزم الدول الأطراف ":بنصها

.)119(..."لات وطنیة لمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلةاوك

قلیمیة في إنشاء هیئة وطنیة للوقایة من ترجم المشرع الجزائري هذه الضغوط الدولیة والإ

المعدل والمتمم التي جاء 01-06من القانون رقم 17الفساد ومكافحته بموجب المادة 

تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحة قصد تنفیذ ":مضمونها كما یلي

117
بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نضمها مركز ، "الفساد كظاهرة عربیة وآلیات ضبطها"ـ عادل عبد اللطیف، -

مركز ، دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهد السویسري بالإسكندریة حول الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة

.453.، ص2004دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
118

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق06المادة -
119

.من اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، مرجع سابق20ـ المادة -
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جدید ، بالتالي یعتبر إنشاء هذه الهیئة توجه )120("الوطنیة في مكافحة الفسادالإستراتیجیة

.نحو تكریس الإصلاحات وتحدیث في المنظومة القانونیة

بها و أمام التكییف الصریح للمشرع لهذه الهیئة سنحاول الإلمام بالطبیعة القانونیة وتجا

خیرة لقیاس مدى ، وتبیان حدود استقلالیة هذه الأ)المطلب الأول(مع مقتضیات الحوكمة 

.)المطلب الثاني(كامتها من عدمه ح

المطلب الأول

مع أسس الحوكمة هاالطبیعة القانونیة للهیئة وتجاوب

تعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من بین السلطات الإداریة المستقلة 

عرفها النظام القانوني الجزائري، حیث التيضمن جملة الإصلاحات استحداثهاتم التي

، تي كانت اختصاص أصیل للإدارة التقلیدیةمنحت لهذه السلطات وظائف ضبطیة متنوعة ال

، )121(إلى جانب منح بعضها الآخر اختصاص عقابي ردعي یعود أصلا للسلطة القضائیة

العمومیة یةالإدار لجدید بدیل عن باقي الكیانات ابالتالي أصبحت هذه السلطات بوجهها 

.)122(التقلیدیة

التيلهذه السلطات واختلاف تكییفها وكذا تعدد المصطلحات القانونيام تباین النظام أم

الهدف واحد وهو اتخاذ  نإلا أ، إلخ...ها علیها المشرع من لجنة، هیئة، سلطة، وكالةقأطل

باستثناء مجلس -رى القطاع الذي تشرف علیهل في مجالها أو بالأحكضبطیة إجراءات

، على هذا الأساس سنحاول الوقوف عند تكییف المشرع للهیئة -المنافسة له اختصاص أفقي

و القیاس بمدى انسجامها مع )الفرع الثاني(وكذا تبیان التنظیم الهیكلي لها )فرع الأول(

.متطلبات الحوكمة

.معدل ومتمم، مرجع سابق01-06من القانون رقم 17المادة -120
121- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie,Op.Cit, P.P. 19-20.
122- NICINSKI Sophie, Droit public des affaires, 2eme édition, Montchrestien, lextento Edition,
Paris, 2010, P.22.
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الفرع الأول

كییفالتالمقاربة في 

للمشرع الجزائري للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وذلك أمام التكییف الصریح 

، ونفس )123(."..الهیئة سلطة إداریة مستقلة": على أن 01ـــ06من القانون 18في المادة 

المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  413ـــ06من المرسوم الرئاسي 02التكییف درجته المادة 

12-64")124(.

، والطابع )لاو أ(وعلى هذا الأساس سنحاول تبیان حدود تمتع الهیئة بالطابع السلطوي 

.)ثالثا(، وكذا طابع الاستقلالیة )ثانیا( الإداري

في عنصر السلطة:أولا

الصریح للمشرع بالطابع السلطوي للهیئة بصریح العبارة على أنها الاعترافرغم     

القوة في صنع القرارات التي "وما یحمله هذا المصطلح من دلالات ،(Autorité)سلطة

، )125(للسلطة"سایمون"حسب تكییف الفقیه في علم الإدارة "...تواجه أعمال الآخرین

إلا فیما یخص القرارات التي تتخذها بانعدامهلسلطوي للهیئة یمكن القول اوبالنظر للطابع 

الهیئة في تلقي التصریح بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین التي تدخل ضمن 

بالنیابة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة الاستعانة، وكذا الإداریةاختصاصاتها 

لقمع الفساد،  زيالمركالأخیر تم تخویله للدیوان الاختصاص، إلا أن هذا )126(بالفساد

123
.سابقمرجع، ، معدل ومتمم01-06رقم  من القانون18المادة -

124
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2006سنةنوفمبر22مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -

، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي 2006سنةنوفمبر22بتاریخ، صادر 74عدد  ،ر.ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج

،ر.، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج2012سنةفیفري07مؤرخ في64-12رقم 

.2012سنة فیفري15بتاریخ، صادر08عدد 
125

ـ ساعاتي أمین، أصول علم الإدارة العامة تطبیقات ودراسات على المملكة العربیة السعودیة، دار الفكر العربي، -

.143.، ص1997القاهرة، 
126

المجلة النقدیة للقانون "ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته "ـ زوایمیة رشید ،-

.13 .ص ،2008، 1، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، العدد"والعلوم السیاسیة
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فالمشرع لم یعزز الهیئة بسلطة قمعیة تتناسب مع موضوع الفساد التي تقتضیها أدبیات 

الحوكمة لمحاربة ظاهرة الفساد وتعزیز النزاهة وتقریر المساءلة والمحاسبة لإضفاء الشفافیة 

الإداریة، رغم أن المشرع الجزائري منح بعض السلطات )127(على السیاسات العامة والخاصة

المستقلة سلطة اتخاذ قرارات تتمتع بالطابع التنفیذي كما هو الشأن بلجنة الإشراف على 

وزیر المالیة والتي تخص شركات التأمین لاختصاصالتأمینات التي تعود في الأصل 

، رغم عدم إطلاق المشرع علیها وصف سلطة، كذلك الأمر بالنسبة لمجلس )128(والوسطاء

من خلال إداریةله المشرع اختصاص قمعي یتخذ بموجبه عقوبات المنافسة حیث منح 

وهو الأمر الذي تفتقر إلیه الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ،)129(القمعیةتهممارسته لسلط

دعیه سلما تومكافحته رغم حاجتها لهذه السلطة أكثر من أي هیئة إداریة مستقلة أخرى نظرا

تأثیرات الفساد وتداعیاته على جمیع القطاعات والهیئات حتى على السلطات الإداریة 

شعب اختصاصات الهیئة التي تمس جمیع المجالات تالمستقلة الأخرى، الأمر الذي یبین 

...الاقتصادیة، السیاسیة

الطابع الإداري في : ثانیا

Autorité)إداریةكیف المشرع الهیئة بأنها سلطة  Administrative) كونها تتمتع

، على عكس بعض الهیئات التي أحجب المشرع عن تكییفها إداريباختصاصات ذات طابع 

یستشف من ، إلا أن هذا لا یعني أنها مجردة من الطابع الإداري وإنما إداریةالصریح بهیئات 

ا للسلطات الإداریة المسندة أو المخولة لهذه الهیئات والمعترف بهالاختصاصاتطبیعة 

رى حطرق الطعن في قرارات هذه الهیئات أو بالأ، كذلك الأمر بالنظر إلى )130(التقلیدیة

127
.27-22.ص  .، صمرجع سابقـ مصلح عبیر، النزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفساد،-

128- ZOUAIMIA Rachid, « Le statut juridique de la commission de supervision des
assurances », Revue IDARA, N° 31, 2006, P. 12.

129
ماجستیر في ، مذكرة12-08والقانون رقم 03-03راهمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر بـ -

.، ص2010جامعة بجایة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، 

69.
130

.51.، ص2000دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، :ـ حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة-
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، في حین بالعودة للهیئة )131(ه المشرع الفرنسيذ بالجهة القضائیة المختصة وهذا ما أخ

سواء ما تعلق منها بالتصریح إداریةقرارات  فاتخاذهاالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

لمكافحة ظاهرة الفساد على جمیع الأصعدة إستراتیجیةبوضع منهابالممتلكات، أو ما تعلق

ة التي تربطها معها اتفاقات التعاون للحد من یبالهیاكل والأجهزة الوطنیة أو الدولوالاستعانة

محضة تدخل ضمن إداریةبعداً دولیاً، بالتالي تصدر الهیئة قرارات أخذ الفساد الذي 

.)132(التصدي لكل أشكال الفسادو صلاحیاتها المتمثلة في ضبط 

أو الطعن في قرارات الهیئة فإن المشرع تجاهل ذكر الاختصاصأما فیما یخص مسألة 

تمتع الهیئة بالطابع بالجهة المختصة بفض النزاعات التي تكون فیها الهیئة طرفاً، لكن 

من القانون  09ادة للقضاء الإداري، وهذا استناداً للمالاختصاصالإداري كفیل بحسم مسألة 

.)133(المتعلق باختصاصات مجلس الدولة معدل ومتمم01-98العضوي 

في عنصر الاستقلالیة :ثالثا

طابع الالمستقلة عن باقي السلطات التقلیدیة یكمن في الإداریةإن تمیز السلطات 

(Indépendance)مفهوم بالاستقلالیةالممنوح لهذه الهیئات، والمتفق فقهاً أن الاستقلالي

، ذلك عكس وصائیةتعني غیاب أي رقابة على الهیئة سواء كانت سلمیة أو 

وهو الحال ،)134(والتي تعني أن الهیئة موضوعة تحت وصایة ما(Autonomie)مفهوم

من القانون 18بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي نصت علیها المادة 

131
أعمال الملتقى ،"في شرعیة سلطات الضبط المستقلة:نقدیة في سلطات الضبط المستقلةدراسة "أیت وازو زاینة، -

.، ص2007ماي 24-23أیام جامعة بجایة،،الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

459.
132

ماجستیر في القانون، فرع القانون ته، مذكرةسعادي فتیحة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافح-

.20.، ص2011جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العام للأعمال،
133

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 1998سنةماي30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -

جویلیة26، مؤرخ في 13ـ-11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1998سنةجوان01بتاریخ، صادر37عدد  ،ر.ج

.2011سنة أوت 03بتاریخ، صادر43عدد  ،ر.، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج2011سنة
134

والمؤسسات ماجستیر في الحقوق، فرع الدولةون الجزائري، مذكرة ـ بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القان-

.19.، ص2007العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، الجزائر، 
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، مما یؤدي إلى )135("الجمهوریةتوضع لدى رئیس "...لأخیرة في فقرتها ا06-01

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أو التشكیك باستقلالیتها، رغم تأكیدالانتقاص

الاضطلاعالكافیة للهیئة بغرض تمكینها من الاستقلالیةتعهد الدول الأعضاء بمنح 

، وسنبین في المطلب الثاني من هذه الدراسة )136(بوظائفها بصورة فعالة وبعیداً عن أي تأثیر

.عدمهحدود استقلالیة الهیئة لیتسنى لنا قیاس مؤشرات الحوكمة من

الاستقلالیةالمستقلة سواء أضفى علیها المشرع طابع الإداریةعموماً فإن الهیئات 

صراحة أو ضمنیاً تبقى هذه الهیئات ضمن منظومة السلطات الإداریة المستقلة التي تدخل 

ضمن مؤسسات الدولة لأنها تستمد منها سلطاتها ووسائلها المادیة والبشریة اللازمة 

.)137(لعملها

إلا أن هذا التكییف "مستقلةإداریةسلطة "رغم التكییف الصریح للمشرع للهیئة بأنها 

انعدامهببعض الغموض خاصة ما تعلق بالطابع السلطوي للهیئة الذي یمكن الإقرار یكتنفه

فوضع الاستقلاليطابع لهذه الأخیرة، كذلك الأمر بالنسبة للاختصاصاتوذلك بالعودة 

یة أعلى سلطة في الدولة یؤدي للتشكیك في استقلالیتها ونزاهتها خاصة الهیئة تحت وصا

بالنظر لطبیعة النظام السیاسي الجزائري الذي تنفرد فیه السلطة التنفیذیة بصلاحیات 

.وامتیازات على غرار السلطات الأخرى وهذا ما یعكس غیاب مؤشرات الحوكمة

الفرع الثاني

135
.معدل ومتمم، مرجع سابق01-06من القانون رقم 18ـ أنظر المادة -

136
.09.، صمرجع سابق،"ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة من الفساد ومكافحته"ـ زاویمیة رشید، -

137
.21.مرجع سابق، ص، حنفي عبد االله-
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متطلبات الحوكمة ل استجابةالتنظیم الهیكلي للهیئة تعزیز 

الوطنیة للوقایة من الفساد للإستراتیجیةمن أجل التحكم في عملیة التقنین القانوني 

قول بمدى فعالیتها ورشادة هذه الإستراتیجیة وتطابقها مع أحكام لومكافحته في الجزائر وا

فة بمكافحة الفساد للابد من تأطیر فعال للأجهزة المك، )138(الدولیة للوقایة من الفسادالاتفاقیة

 إطارمن الوسائل المادیة والبشریة لحسن أداء مهامها وتحقیق السیاسة الوطنیة في  لةبجم

الأقل، وفي هذا الصدد نصت المادة السادسة فقرة احتواء ظاهرة الفساد أو التقلیل منه على

وینبغي توفیر ما یلزم من موارد "...على  ادالفسمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 02

على هذا الأساس عزز المشرع الهیئة بتشكیلة خاصة )139(..."متخصصینمادیة وموظفین 

سیر أشغال هذه إجراءاتكما بین )أولا(للعمل لمواجهة الفساد إداریةكما جعل لها هیاكل 

).ثالثا(بهیاكل هذه الأخیرة  قتحالللاوالشروط المعتمدة )ثانیا(الهیاكل 

تعدد هیاكل الهیئة: أولا

لافتقارهاأمام انتشار الفساد المالي والإداري وقصور الأجهزة التقلیدیة في فرض رقابتها 

إطار المرسوم قام المشرع الجزائري بتعزیز الهیئة بعدة هیاكل وذك في )140(هیاكل فعالةل

حیث نصت المادة 64-12بالمرسوم الرئاسي رقم والمتممالمعدل 413-06الرئاسي رقم 

تضم الهیئة مجلس یقظة وتقییم بتشكل من رئیس وستة ":من هذا الأخیر على أنه02

، )141(..."سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة05نون بموجب مرسوم رئاسي لمدة یأعضاء یع

138
مدى مطابقة النظام القانوني للوقایة من الفساد في الجزائر مع أحكام الاتفاقیة الدولیة للوقایة من "ـ بوجطو عمر، -

.69.، ص2008، 21، العدد مجلة الفكر البرلماني، "الفساد ومكافحته
139

.من اتفاقیة الأمم المتحدة للوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق06المادة -
140

بحوث وأوراق عمل الملتقیات والندوات ، "الفساد الإداري والمالي في الوطن العربي"المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، -

، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة، العربيالتي عقدتها المنظمة حول سبل مكافحة الفساد الإداري والمالي في الوطن 

.21-20 .ص.، ص2008
141

.، مرجع سابقعدل ومتمم، م413-06من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة -
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-06المرسوم الرئاسي من 06المعدلة للمادة 64-12من المرسوم 03نصت المادة كما

:الآتیةتزود الهیئة لأداء مهامها بالهیاكل "المعدلة 06حیث تنص المادة 413

،أمانة عامة-

،ف بالوثائق والتحالیل والتحسیسلقسم مك-

،قسم مكلف بمعالجة التصریحات بالممتلكات-

.)142("قسم مكلف بالتنسیق والتعاون الدولي-

على كل هذه الهیاكل المكونة للهیئة وتبیان تشكیلتها ودورها في ضبط  فوسنحاول الوقو 

.الفساد ومكافحته أكثر من ذك تبیان مدى تكریسها لأسس ودعائم الحوكمة

:الرئاسي رقممن المرسوم05لس المادة نصت على هذا المج:مجلس الیقظة والتقییم-1

:حیث نصت 64-12 :رقم الرئاسيمن المرسوم  02ة المادالمعدلة بموجب 06-413

تشكل من رئیس وستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم یتضم الهیئة مجلس یقظة وتقییم "

ة تالهیئة من رئیس وستتشكل":، أما قبل تعدیل هذه المادة جاءت..."رئاسي

قبل التعدیل الأخیر على 413-06من المرسوم 06صت المادة ، كما ن)143(..."أعضاء

:تتكون الهیئة من"

،مجلس الیقظة والتقییم-

،مدیریة الوقایة والتحسیس-

.)144("مدیریة التحالیل والتحقیقات-

د مجلس الیقظة والتقییم كما نصت علیه المادة لتشكیلة الهیئة أفر الأخیرإلا أن التعدیل 

خدمة إداریةبعدة هیاكل  هالهیئة التنفیذیة وعزز باعتبارهالمعدلة السالفة الذكر 05

142
مرجع،64 -12 رقم من المرسوم الرئاسي03المعدلة بموجب المادة 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 06المادة -

.سابق
143

، مرجع64-12من المرسوم الرئاسي رقم 02، المعدلة بموجب المادة 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة -

.نفسه
144

.مرجع نفسه، معدل و متمم، 413-06رقم الرئاسيمن نفس المرسوم06ـ راجع المادة -
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تماشیاً مع 2012للإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد، وجاء تعدیل تشكیلة الهیئة لسنة 

أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تعیین رئیس وأعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

ار أعضاء على اختی413-06من المرسوم الرئاسي  10ة ، كما نصت الماد)145(ومكافحته

الشخصیات الوطنیة المستقلة المعروفة بنزاهتها وكفاءتها التي تمثل المجتمع الهیئة من 

المعدل والمتمم على  01-06 :رقم القانونمن 15، وهذا ما أكدت علیه المادة )146(المدني

ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتمكین وسائل الإعلام 

.)147(الحصول على المعلومات المتعلقة بالفسادوالجمهور من 

:لكن بالعودة لتشكیلة مجلس الیقظة والتقییم الذي یتكون من السادة

بوزبوجن براهیم بصفته رئیسا وهو قاض سابق وله تجربة في العمل الحكومي من خلال 

م بصفتها عضو، وهي و زوجة بوقاد تالسیدة صبرینة تمكیتولیه مهام في رئاسة الحكومة، 

  ليالخارجیة والسید عبد الكریم غریب وهو سفیر الجزائر السابق بماإطار سابق  بوزارة 

ورئیس الودادیة الجزائریة بأوربا، والسادة، عبد القادر بن یوسف، أحمد غاي، مسود عابد 

.)148(سامیة في الدولة سابقا إطارات وعبد الكریم بالي بصفتهم أعضاء وهم

تقلدت باعتبارهابالنظر إلى هذه التشكیلة نجد أنها شخصیات سیاسیة مقربة من السلطة 

لا یحضى  الذي ، هذا الأخیرمناصب علیا في الدولة والتي لا علاقة لها بالمجتمع المدني

المادة (كر أحكام المواد السالفة الذ على خبأي تمثیل في الهیئة، بالتالي یعد ذلك اعتداء صار 

، هذا یؤكد انعدام )413-06م الرئاسي من المرسو 10، والمادة 01-06قانون من ال15

مؤشرات الحوكمة في ظل تشكیلة مجلس الیقظة والتقییم، إقصاءالشفافیة في التعیین بالتالي 

145
، یتضمن تعین رئیس وأعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2010سنةنوفمبر07ـ مرسوم رئاسي مؤرخ في -

.2010سنةنوفمبر14بتاریخ، صادر 69عدد  ،ر.ومكافحته، ج
146

.سابقمعدل ومتمم ، مرجع،413- ـ06من المرسوم الرئاسي رقم 10أنظر المادة -
147

.معدل ومتمم، مرجع سابق،01-06من القانون رقم 15أنظر المادة -
148

، جریدة "أعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد یؤدون الیمین القانونیة:تفعیل آلیات محاربة الفساد"، یونسي علي-

.2011جانفي سنة 04،لیوم 4221المساء یومیة إخباریة وطنیة،العدد 
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فمكافحة الفساد هي أزمة ضمیر قبل كل شيء آخر، فمؤسسات المجتمع المدني لها دور 

laالاجتماعيیلعب دور الضبط باعتبارهفعال في كبح ظاهرة الفساد  régulation

sociale)149(دور في خلق الشروط الضروریة لهما، كما أن المجتمع المدني والإعلام

والبحث عن إیجاد الحلول لمكافحة الفساد، كذلك الكشف عن جرائم الفساد ونقد السیاسات 

.)150(مع ملفات وقضایا الفسادة في تعاطیهایومكالح

:ة والتقییمظمهام مجلس الیق -أ

ت المادة ، وقد نصالاستشاريالطابع علیهبالعودة إلى مهام هذا الأخیر نجد أنه یغلب

.على مهام المجلس413-06من المرسوم 11

من  09ة أما بالنسبة لصلاحیات واختصاصات رئیس المجلس نصت علیها الماد

 إذ 64-12من المرسوم الرئاسي 06ة المادالمعدلة بموجب 413-06المرسوم الرئاسي 

كما یمكن رئیس "...وسعت من اختصاصات رئیس المجلس حیث نصت في فقرتها الأخیرة 

فرق عمل موضوعاتیة  طالهیئة أن یسند إلى أعضاء مجلس الیقظة والتقییم مهمة تنشی

في إطار تنفیذ برامج عمل الهیئة وكذا المشاركة في التظاهرات الوطنیة والدولیة المرتبطة 

، كما أضاف المشرع الفرعي إثر )151("بالوقایة من الفساد ومكافحته والمساهمة في أعمالها

ة مدیر یساعد رئیس الهیئ":مكرر التي تنص09التعدیل الأخیر لتشكیلة الهیئة المادة 

مع الاتصالاتدراسات یكلف بالخصوص بتحضیر نشاطات الرئیس وتنظیمها في مجال 

، بتفحص )152("المؤسسات العمومیة وكذا العلاقات مع الأجهزة الإعلامیة والحركة الجمعویة

أكثر من ذلك الحكومةأحكام هذه المادة یمكن القول أنها جاءت استجابة لمقتضیات 

أي اتصال سواء مع الأجهزة لانعدامانسجامها مع مبادئها، لكن الواقع العملي یبین غیر ذلك 

149 - PEREIRA Brigitte, « Ethique, Gouvernance et corruption », Revue Française de gestion,
N° 186, 2008, P. 74.

150
، 5، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العددمجلة الاجتهاد القضائي، "المجتمع الدولي ومكافحة الفساد"فریجة حسین ، -

.48-47ص .، ص2007
151

.سابقمرجعمعدل و متمم، ،413-06من المرسوم الرئاسي 9المادة -
152

.، مرجع سابق64-12بموجب المرسوم الرئاسي رقم مكرر المستحدثة9المادة -
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لهذه النصوص حسب تعبیر لتزیینياالحركة الجمعویة، وهذا ما یكرس الطابع الإعلامیة أو 

.الأستاذ زوایمیة رشید

الهیاكل الإداریة للهیئة-2

المنشئ413-06مرسوم الرئاسي لل والمتمم لالمعد64-12لقد حدد المرسوم الرئاسي 

، حیث أعاد النظر في التنظیم الهیكلي للهیئة وبین بدقة المهام )153(لتشكیلة وهیاكل الهیئة

المسندة لكل هیكل من هیاكلها، لممارسة مهامها وتعزیز دورها الرقابي والوقائي حتى لا 

:الهیئة من الهیاكل الإداریة الآتیة، وتتكون 154تكون في تبعیة لأي جهة أخرى

:الأمانة العامة - أ

، )155(أمام تنامي ظاهرة الفساد التي هزت كیان المؤسسات وهیئات وأجهزة الدولة الإداریة

قام المشرع بتزوید الهیئة بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمین عام معین بموجب مرسوم 

من المرسوم 12المعدلة بموجب المادة 413-06من المرسوم 14لمادة لرئاسي طبقا 

، حیث تتمتع هذه المصلحة بجملة من )156(من رئیس الهیئةاقتراحعلى  بناءً 12-64

:من المرسوم السالف الذكر، حیث تنص07المختلفة طبقا لنص المادة الاختصاصات

:یكلف الأمین العام، تحت سلطة رئیس الهیئة على الخصوص بما یلي"

،عمل هیاكل الهیئة وتنسیقها وتقییمها طتنشی-

،السهر على تنفیذ برنامج عمل الهیئة-

153
.سابقمتمم، مرجع معدل و ، 413-06مرسوم رئاسي رقم -

154
موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد -

تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماجستیر في القانون، فرع القانون العام،ومكافحته، مذكرة 

.115.، ص2012جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 
155

مقارنة بالشریعة الإسلامیة، دار الفكر :بلال أمین زین الدین، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربیة والتشریع المقارن-

.491.، ص2009، ةر القاهالجامعي، 
156

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات ،"المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"شیخ ناجیة، -

.96.، ص2007ماي 24-23، جامعة بجایة، یومي الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي



مكافحتھالحوكمة و الإطار التنظیمي للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و الفصل الأول   

57

بالاتصالالأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقریر السنوي وحصائل نشاطات الهیئة، -

،مع رؤساء الأقسام

.)157(..."یر الإداري والمالي لمصالح الهیئةیضمان التس-

وسع من 2012لسنة 64-12بالنص التنظیميوبالتالي فتعدیل تشكیلة الهیئة

ر الإداري یوحید وهو التسیباختصاص، الذي كان سابقا یتمتع العام حیات ومهام الأمینصلا

، بذلك یظهر جلیا اهتمام المشرع الفرعي 413-06الرئاسي الي للهیئة في ظل المرسوموالم

الإداریة الداخلیة للهیئةاصاتبالاختصالمصلحة وحسن ما فعل لتتكفل الأمانة العامة بهذه 

یتسنى لمجلس الیقظة والتقییم في تشدید رقابته على قضایا الفساد التي من شأنها حتى 

.مؤسسات الدولةباستقرارالمساس 

:قسم الوثائق والتحالیل والتحسیس - ب

08هیكلة المدیریات التابعة للهیئة من خلال المادة  64-12 رقم أعاد المرسوم الرئاسي

هذا القسم من، حیث وسع413-06 رقم المرسوم الرئاسيمن 12التي تعدل أحكام المادة 

الأخیربعد ما كان سابقا یضم مدیریة الوقایة والتحسیس، كما وسع من صلاحیات هذا 

على  سوالتحالیل والتحسییكلف قسم الوثائق ":المعدلة حیث تنص12حسب المادة 

:الخصوص

القیام بكل الدراسات والتحقیقات والتحالیل الاقتصادیة أو الاجتماعیة، وذلك على -

الخصوص بهدف تحدید نماذج الفساد وطرائقه من أجل تنویر السیاسة الشاملة للوقایة 

،من الفساد ومكافحته

التوصیات الكفیلة بالقضاء  راحواقتدراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد -

العمل وكذا مستوى الإجراءات والممارسات بهماعلیها، من خلال التشریع والتنظیم الجاري 

على  01- 06من القانون 20صت المادة ، كما ن)158(..."الإداریة على ضوء تنفیذها

157
.مرجع سابق، ، معدل ومتمم413-06من المرسوم رقم 07المادة-

158
.، معدل ومتمم، مرجع نفسه413-06قم ر من المرسوم الرئاسي 12المادة -
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، بذلك یكون المشرع )159(تدخل ضمن صلاحیات هذا القسمالاختصاصاتجملة من 

و  06المواد حكام لأوعیة إعمالاً تالجزائري قد سایر القانون الإتفاقي في مجال التحسیس وال

)161(من اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد05، والمادة )160(من اتفاقیة الأمم المتحدة10

، وبطابع تطبیقي فیما یخص تحالیل جرائم الفساد )الوثائق(ا القسم یتمتع بطابع إداري وهذ

عن جرائم الفساد، خاصة وعیة والإبلاغتالوقائي من خلال الوأسبابه، وكذا تمتعه بالطابع 

أنظمة الدول استقراربعد ظهور صور الإجرام الجدیدة أو ما یعرف بجرائم الصفوة التي تهدد 

)162(ئز الدیمقراطیةوتقوض ركا

 :رقم ن المرسوم الرئاسيم09طبقاً لأحكام المادة :قسم معالجة التصریح بالممتلكات -ج 

حیث 413-06:الرئاسي رقممن المرسوم13حكام المادة تعدل وتتمم أ يتال 64 -12

یكلف قسم معالجة ":حددت المادة السالفة الذكر اختصاصات هذا القسم حیث تنص

:بالممتلكات على الخصوص ما یأتيالتصریحات 

02تلقي التصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیین كما هو منصوص علیه في الفقرة -

تلقي  في الهیئةبالتمعن في صلاحیات )163("...01-06من القانون 06من المادة

محضة، كما یتخذ هذا القسم إداریةالهیئة لقرارات اتخاذالتصریح بالممتلكات یظهر جلیاً 

جملة من التدابر الوقائیة في القطاع العام مؤكداً على ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة 

، لكن المشرع حد من اختصاصات هذا )164(الموظف العموميوالشؤون العامة وصون نزاهة

159
.متمم، مرجع سابق، معدل و 01-06من القانون 20المادة أنظر-

160
.من اتفاقیة الأمم المتحدة، مرجع سابق10و 06أنظر المواد -

161
.من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي، مرجع سابق05أنظر المادة -

162
ماجستیر في القانون العام، تخصص القانون لمالي الدولي، مذكرة مكافحة الإجرام الاقتصادي واشبیلي مختار، -

.16.، ص2004الجنائي الدولي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
.، معدل و متمم، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم 13المادة -163

ومیة و آلیات مكافحتها في ظل القانون التعلق بالفساد، مذكرة ماجیستر في زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العم-164

.19.، ص2012، -ورقلة–القانون ، تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح 
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الهیئة بل أمام القسم وذلك بإقصاء الإطارات العلیا في الدولة من التصریح بالممتلكات أمام

!الرئیس الأول للمحكمة العلیا

المعدلة من 06هذا القسم تم استحداثه بموجب المادة :ــــ قسم التنسیق والتعاون الدولي د

الأخیر في  هذا مهاممكرر من ذات المرسوم13المادة تبینل ،413-06الرسوم الرئاسي

مع المؤسسات إقامتهاتحدید واقتراح وتنفیذ الكیفیات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب 

المادة  و،01ــــ06من القانون 21لمادة ،كذلك نصت ا)165(العمومیة والهیئات الوطنیة الأخرى

على التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین القانوننفسمن 03فقرة  20

، وذلك بغرض جمع المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التساهل مع )166(الوطني والدولي

أفعال الفساد والقیام أو العمل على تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة وعملها لتحدید مدى هشاشتها 

وتحلیل الإحصائیات المتعلقة بأفعال الفساد  ةبالنسبة لممارسات الفساد، كذلك تجمیع ومركز 

المعلومات الواردة إلى الهیئة بشأن باستغلالوممارساته، كما یضطلع هذا القسم أیضا 

كما یقوم بتطبیق الكیفیات والإجراءات حالات فساد یمكن أن تكون محل متابعة قضائیة،

هیئات الوطنیة والدولیة المختصة المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وال

.)167(بالوقایة من الفساد لضمان تبادل المعلومات

تربول من الشرطة الجنائیة الدولیة الأنبالأجهزة الأمنیة المختصة الاستعانةكما یمكن 

مذكرات توفیق دولیة إصدارتعمل بالتنسیق مع الأجهزة الأمنیة الوطنیة فیما یخص  يتال

، مرجع 413-06قم ، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي ر 64-12مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 13أنظر المادة -165

.سابق
السهر على تعزیز التنسیق ما بین :"...، معدل ومتمم على01-06من القانون رقم  9فقرة  20نصت المادة -166

.، مرجع سابق..."القطاعات، وعلى التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني و الدولي 

أعلاه أن  20للهیئة في إطار ممارسة المهام المذكورة في المادة یمكن:"من نفس القانون على21كما تضیف المادة 

تطلب من الإدارات و المؤسسات و الهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو أي شخص طبیعي أو معنوي أخر أیة وثیقة 

".أو معلومات تراها مفیدة للكشف عن أعمال الفساد
167

.نفسه، مرجع 64-12بموجب المرسوم الرئاسي رقم مكرر المستحدثة 09للمزید راجع المادة -
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مجتمع الدولي ملزم بحكم ، فال)168(الملاحقین من طرف القضاء الوطنيللمجرمینبالنسبة 

المترتبة عن الالتزاماتیحمیها بالتعاون في مواجهة ظاهرة الفساد، وبحكم  يتالحقوق ال

، كما یبادر هذا القسم بإعداد برامج ودورات تنجز )169(دق علیهاالاتفاقیات الدولیة المصا

یئات الوطنیة والدولیة المختصة في الوقایة من الفساد، بالتالي بمساعدة المؤسسات أو اله

یظهر أن ظاهرة الفساد أخذت بعداً دولیاً ما حتم على القانون الدولي وضع تقنیات وآلیات 

تسلیم المجرمین  م، خاصة أمام تحفظ بعض الدول بعد)170(قانونیة لتسهیل إجراءات التدخل

.الملاحقین دولیاً 

لتشكیلة الهیئة2012التنظیم الهیكلي للهیئة نجد أن تعدیل من خلال استعراض

، كما استحدث قسم جدید یتعلق المسندة لهاوسع من عدد الهیاكل والمهاموتنضیمها

بالتنسیق والتعاون الدولي بالتالي فالمشرع الجزائري سایر بذلك مضمون القانون الإتفاقي في 

.دولیة في سبیل مكافحة الفسادإطار التعاون وتكثیف الجهود الوطنیة وال

إجراءات سیر هیاكل الهیئة:ثانیا

یعد مجلس الیقظة والتقییم كهیئة تنفیذیة فكل الأعمال التي تقوم بها الهیئة عبر مختلف 

نص علیها إجراءاترض على المجلس، فقد أحاط المشرع سیر هذا الجهاز وفق عهیاكلها ت

168
ر في القانون، یستماجمذكرة -دراسة تحلیلیة –مكافحتها دولیا الجریمة المنظمة العابرة للحدود وآلیات براهیمي فیصل،-

-112ص .ص ،2004تخصص القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، قسم القانون العام،

114.
169

، ر في القانونیستماجسي محي الدین صلیحة ، السیاسة الجنائیة الدولیة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة -

،2012العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،كلیة الحقوق و فرع القانون العام، تخصص قانون تحولات الدولة،

  .28-27 .ص.ص

أعمال الملتقى الوطني حول الآلیات ، "التعاون الدولي من أجل مكافحة جرائم الفساد وتحقیق الشفافیة"حافضي سعاد، -

، 2008دیسمبر 03-02، جامعة قاصدي مرباح وقلة، یومي الاقتصادیةالقانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق و العلوم 

  . 03.ص
170- FITZGERALD Philip, Les disposition juridiques internationales de lutte contre la
corruption des agents publics étrangers , thèse pour le doctorat en droit , Faculté de droit,
université du Sud Toulon-Var,Paris ,2011, P.P. 190-191.

.85.، ص2008الجامعیة، الإسكندریة، ، الدار اد العولمةحمدى عبد العظیم، عولمة الفساد وفس-
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، أما الهیاكل الإداریة الأخرى فهي )171(413-06من المرسوم الرئاسي 15في المادة 

.تعمل بصورة دائمةإداریةمصالح 

یجتمع مجلس الیقظة والتقییم في اجتماعات عادیة مرة :العادیة للهیئةالاجتماعاتــــ  1

لاثة أشهر وذلك بناءا على استدعاء من رئیسه، حیث یعد هذا الأخیر جدول واحدة كل ث

على الأقل قبل یوم15خلال ویرسله إلى كل أعضاء المجلس الستةأعمال كل اجتماع 

1مكرر9المادة كما أضافت الإجتماع وفي الأخیر یحرر محضر عن أشغال الهیئة،

"على أن 64ـــــ12المستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي  یساعد رئیس الهیئة مدیر دراسات :

.)172(..."وتنظیمهایكلف على الخصوص بتحضیر نشاطات الرئیس 

لمجلس الیقظة والتقییم أن  02فقرة  15خولت المادة :للهیئةالاستثنائیةالاجتماعاتــــ  2

وذلك بنفس الإجراءات المعتمدة یعقد اجتماعات استثنائیة تقتضیها مسائل الفساد وتداعیاته،

تقلص المدة إلى في الحالات العادیة، إلا فیما یخص مدة إبلاغ الأعضاء إذ في هذه الحالة 

.الاجتماعأیام على الأقل من تاریخ 08

للالتحاق بمناصب الهیئةالمعتمدةالشروط القانونیة:ثالثا

من نزاهة وشفافیة في الأداء خاصة لما یعرفه الفساد من الحكومةلمقتضیات تحقیقا

، لذلك وضع المشرع )173(أكبر حاجز أمام التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةباعتباره ةیحساس

:مستخدمیها وتتمثل جوهر هذه الشروط فيلاعتمادشروط 

:ـــــ التمتع بمستوى عالي من التكوین1

یعتبر التكوین استثمار حقیقي لما له من أثار إیجابیة على المصلحة المستخدمة من 

، أما بالعودة للهیئة فإن المشرع لم یحدد صفة الأعضاء )174(تحسین وترقیة الخدمة المقدمة

171
.معدل ومتتم، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم 15انظر المادة -
172

.نفسه، مرجع 64-12بموجب المرسوم الرئاسي رقم مكرر المستحدثة 9راجع المادة -

173- GARZON César, HAFSI Taieb, La gouvernance mondiale de la lutte contre la corruption,
Dossier l’éthique en gestion, Volume 32, N°01 , Montréal , 2007,P.P. 91-100 .
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ب والمستوى العالي لمستخدمیها، المناسالمكونین للهیئة وإنما اكتفى بإدراج شرط التكوین

التكوین المناسب "...:بنصها 01ــــ06من القانون  03فقرة  19وهذا ما یفهم من المادة 

من المرسوم الرئاسي 09ذات الشرط المادة ، كما نصت على )175(..."والعالي لمستخدمیها

إعداد "...:التي تنص64-12من المرسوم الرئاسي06المعدلة بموجب المادة 06-413

13، أما المادة )176(..."ة من الفسادیقاو وتنفیذ برامج تكوین إطارات الدولة في مجال ال

في فقرتها لفساد نصتمن ذات المرسوم خاصة ما تعلق منها بالتعاون الدولي في مكافحة ا

المؤسسات أو المنظمات المبادرة ببرامج ودورات تكوینیة یتم إنجازها بمساعدة "...الخامسة 

، كما أكدت على الشرط كل من اتفاقیة الأمم المتحدة، )177(..."أو الهیئات الوطنیة والدولیة

أهمیة بالغة لهذا الشرط  لاءیإواتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، والعلة من 

، أما بالعودة للقانون )178(القرارات الصائبة ورشد تنفیذها وتقییمهاه یكمن في رشد اتخاذ ادؤ م

الفرنسي وتحدیداً المصلحة المركزیة للوقایة من الفساد المستحدثة بموجب القانون رقم

93-122Service Central de Prévention de la Corruption)179( أولى المشرع ،

أن أعضاء هذه المصلحة یتم العودة باعتبارشرط التكوین والتخصص لالفرنسي أهمیة بالغة 

مجلس المنافسة، هیئة الأسواق المالیة، (إلیهم من قبل الوزراء الهیئات الإداریة المستقلة 

174
ر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، كلیة یستماج، مذكرةة تدریب الموظف العام في الجزائرعبده عزالدین ، عملی-

  . 101 .ص ،2002جامعة الجزائر، الحقوق، 
175

.، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم 19المادة -
176

.مرجع نفسه، 413-06الرئاسي رقم من المرسوم09لمادة ا -
177

.نفسه، مرجع413-06الرئاسي من  المرسوم13المادة -
178

دكتوراه الدولة في العلوم امة بالجزائر، أطروحة سریر عبد االله رابح، عملیة صنع القرار وتطبیقاته في الإدارة الع-

.07.، ص2006السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
179- Loi n° 93-222, Du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques , JORF n ° 25 du 30 janvier
1993, modifiée et complétée.
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تفادي أي من قبل المؤسسات العمومیة لتقدیم آراء وتوجیهات ل ذالك، وك...)والحیاة السیاسیة

.)180(تلاعبات تمس المال العام

بالسر المهنيالالتزامــــ  2

الأساسیة الملقاة على أعوان الدولة والتي الالتزاماتبالسر المهني من الالتزامیعد شرط 

وقد أولى المشرع الجزائري أهمیة )181(تنص علیها كافة القوانین المتعلقة بالتوظیف العمومي

من 23لهذا الشرط لحساسیة وخصوصیة مجال الوقایة من الفساد، حیث نصت المادة 

یلتزم جمیع أعضاء وموظفي الهیئة بحفظ السر المهني ویطبق هذا " 01ــــ06 :رقم القانون

یفهم من هذه المادة ..."كذلك على الأشخاص الذین انتهت علاقتهم المهنیة بالهیئةالالتزام

أن المشرع ألزم أعضاء وموظفي الهیئة بحفظ السر المهني سواء أثناء أداء مهامهم أو بعد 

انتهاء وانقضاء عهدتهم، وفي حالة مخالفة ذلك رتبت ذات المادة في فقرتها الثانیة جزاء 

ة یشكل جریمة المذكور في الفقرة السابقللالتزامكل خرق "...بنصها الالتزامالإخلال بهذا 

، بالتالي تأخذ )182("السر المهنيیعاقب علیها بالعقوبة في قانون العقوبات لجریمة إفشاء 

، أكثر من ذلك )183(قانون العقوباتوصف جریمة إفشاء السر المهني المعاقب علیها  في

تعد طرفاً في تشكیل وتنفیذ باعتبارهاتلعب القیادة الإداریة دوراً هاماً في حفظ السر المهني 

، )184(للأسرار المهنیة یهدد أمن الدولة واستقرارهاالإستراتیجیات والبرامج التنمویة وأي إفشاء

180- SCPC, Rapport de 2010 la prévention de la corruption en France, Direction de
l’information légale et administrative, Paris, 2011.

181
ماجستیر في القانون، قسم القانون العام، في الجزائر، مذكرة فیرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة-

  .41- 40 .ص.، ص2004فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
182

.، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06 رقم من قانون23المادة -
183

 100 000إلى  20 000أشهر وبغرامة من 6یعاقب بالحبس من شهر إلى "قانون العقوبات من301تنص المادة -

دج، الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات وكل الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على 

الأمانة الجزائري،، قانون العقوبات..."إفشاءهاأسرار أدلى بها إلیهم فأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم القانون 

.www،2014العامة للحكومة ،  Joradp.Dz.
184

بحوث وأوراق عمل ورشة تنمیة المهارات ید رجب السید عید، المهارات الإداریة للقیادة وأثارها في مكافحة الفساد، سـ ال-

، منشورات 2011، دیسمبر بالتعاون مع غرفة تجارة صناعة الشارقةالقانونیة والإداریة للقیادة وأثارها في مكافحة الفساد، 

. 9.ص، 2012لمنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، ا
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بالسر بالالتزامیف العمومي الجزائري الذي ألزم الموظفین ظكذلك شأن قانون الو 

موضوع ب، وهذا الشرط مكرس في جمیع التشریعات خاصة بما تعلق منها )185(المهني

.الفساد

ـــــ أداء أعضاء الهیئة للیمین3

قیام "...، إذ جاء فیها 01ــــ06من قانون  01فقرة  19وهذا استناداً إلى نص المادة 

الأعضاء والموظفین التابعین للهیئة المؤهلین للإطلاع على معلومات شخصیة وعموماً 

)186(..."الخاصة بهم قبل استلام مهامهمعلى أیة معلومات ذات طابع سري بتأدیة الیمین 

، كذلك ...)وثائق، مستندات(معلومات سریة وهذا راجع لطبیعة مهامهم وإطلاعهم على 

یؤدي أعضاء الهیئة ":على أنه 413ــــ06من المرسوم الرئاسي 20نصت المادة 

صیهمتنوالمستخدمون الذین قد یطلعون على هذه المعلومات، أمام المجلس القضائي قبل 

:الآتیةالیمین 

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بعملي أحسن قیام، وأن أخلص في تأدیة مهنتي وأكتم 

ب ضه القانون في المناسر یفإجراء ، وهو)187("سرها وأسلك في كل الظروف سلوكاً شریفاً 

لتدخل 2010أعضاء الهیئة الیمین أمام مجلس قضاء العاصمة في  ىوقد أدالحساسة، 

، أما التنصیب الفعلي للهیئة )188(2011الهیئة في مباشرة مهامها بصفة قانونیة في جانفي 

،)189(أي قرابة خمس سنوات من صدور القانون المنشئ لها 2011جانفي  4فكان في 

185
عدد  ،ر.، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ج2006سنة جویلیة 15، مؤرخ في 03-06أمر رقم -

.2006سنة یولیو16صادر بتاریخ ،46
186

.، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06من القانون رقم 19المادة -
187

.، معدل ومتمم، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم 20المادة -

.یونسي علي، مرجع سابق - 188

189
- ZOUAIMIA Rachid , « Les fonctions décoratives de l’organe national de prévention de

lutte contre la corruption », El-watan , quotidien indépendant n° 6161 , du samedi 29 janvier
2011 .
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ولعل الفضل في ذلك یعود إلى تعلیمة رئیس الجمهوریة التي ترمي إلى تفعیل آلیات مكافحة 

.)190(فساد للرأي العامفضائح الفساد خاصة بعد بروز 

ــــ الحمایة المقررة لأعضاء الهیئةرابعا

نظراً لما قد یتعرض له أعضاء الهیئة أثناء أداء مهامهم من ضغوطات أو تأثیرات 

خاصة في حالة ضعف الثقة بالنظام السیاسي والهیئة الحاكمة والذي هو في حد ذاته نتیجة 

، ومن هنا تتبع ضرورة إیجاد ضوابط قانونیة وواقعیة تحیط )191(من نتائج شیوع الفساد

من القانون  04فقرة  19أعضاء الهیئة بحمایة وهذا ما أقره المشرع في إطار أحكام المادة 

ضمان أمن وحمایة أعضاء وموظفي الهیئة من كل أشكال "...:حیث نصت 01ــــ06

مهما یكن نوعه، التي قد الاعتداءوالشتم أو الإهانةالضغط أو الترهیب أو التهدید أو 

لكن بالعودة للواقع العملي فإن .)192("یتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم

حمایة فعلیة لانعدامفي السلطة وذلك  إطاراتأعضاء الهیئة یتجاهلون عدة ملفات طالت 

.، وهیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال الهیئةلأعضائهامقررة 

.2009سنةدیسمبر 13، متعلقة بتفعیل مكافحة الفساد ، مؤرخة في 3تعلیمة رئاسیة رقم - 190

191
ـ بولقصیبات أحمد، لقشیري فاطمة الزهراء، ضمانات حمایة الموظف العام أمام الأوامر الغیر المشروعة ودورها في -

، جامعة العربي بن أعمال الملتقى الوطني حول الفساد الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالوقایة من الفساد الإداري، 

.08.، ص2010أفریل 12-11مهیدي أم البواقي، یومي 
192

.، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم 19المادة راجع-
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المطلب الثاني

معیار الاستقلالیة لقیاس مؤشرات الحوكمة

بحكم المهام المسندة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته كان لابد من منح هذه 

الأخیرة استقلالیة كافیة تحمیها من مختلف أشكال الضغوط والعراقیل التي قد تعطل نشاطها 

مدى یترجمأي جهاز فاستقلالیة، )193(وتجعل من محاربة الفساد مجرد شعار لا غیر 

أن هذه الأخیرة تعد أهم آلیة في معالجة ظاهرة الفساد باعتبارالحوكمة تكریس وتبني مبادئ

قانونیة كحافز  رمن خلال تطبیق أفضل المعاییر من شفافیة ومساءلة وأط والإداريالمالي 

.)194(لعملیة الإصلاح

لكن بالعودة للأنظمة الإفریقیة عامة نلمس غیاب الشفافیة في سیاسات هذه الدول مما 

أجهزة محاربة الفساد مما یؤدي إلى هیمنتها على جل الهیئات والمؤسسات وكذایؤدي إلى 

، والجزائر لیست بمنأى عن سیاسة التضییق على أجهزة مكافحة )195(التضییق على مهامها

الفساد رغم النص في أكثر من موقف عن استقلالیة هذه الأجهزة، على هذا الأساس 

،)الفرع الأول(ة استجابة بذلك لمقتضیات الحوكمة سنحاول تبیان مؤشرات استقلالیة الهیئ

وكذا ضرورة الوقوف عند حدود التضییق والتقیید التي تعتبر انتهاكاً لمبادئ وأسس الحوكمة 

).الفرع الثاني(

193
أعمال الملتقى الوطني الخامس حول الفساد ، "في استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"أعراب أحمد، -

.2.، ص2010أفریل 12-11یومي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،الإداري
194

أعمال الملتقى الوطني حول ، "دور آلیات الحوكمة في الحد الفساد المالي والإداري"بروش زین الدین، دهیمي جابر، -

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد للحد من الفساد المالي والإداريكآلیةحوكمة الشركات 

.15.، ص2012ماي 7-6خیضر، بسكرة، یومي 
195- LAVALLEE Emmanuelle, « Ce qui engendre la corruption : Une analyse
microéconomique sur données Africaines », Revue d’économie du développement, volume
24, université de Caen, Paris, 2010, P.P. 5-47.
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الفرع الأول

مبدأك ة الهیئة تجسیداً لأهداف الحوكمةاستقلالی

أكد المشرع الجزائري على استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في 

أكثر من ذلك جاءت ،..."استقلالیة الهیئة"...:التي نصت 01ــــ06من قانون 18المادة 

، بالتالي یعد ذلك اعترافاً )196(من نفس القانون تحت عنوان استقلالیة الهیئة19المادة 

بمنح الهیئة استقلالیة شأنها شأن باقي السلطات الإداریة المستقلة وبذلك صریحاً للمشرع 

، أكثر من ذلك توافق هذه الاستقلالیة )197(سایر المشرع الجزائري القانون الإتفاقي في ذلك

.مةوكمع أهداف وتطلعات الح

:عضویةمن الناحیة الاستقلالیة الهیئةمظاهر:أولاً 

المنشئة للهیئة تأكید المشرع لاستقلالیة  الهیئة وهو الأصل بالعودة للنصوص نلاحظ

لضمان نزاهتها و فعالیتها، وقیاس استقلالیة أي سلطة یتم حسب أربعة معاییر حسب تعبیر 

الطابع الجماعي للجهاز ـــ تعدد الهیئات المكلفة بتعیین :الأستاذ زوایمیة رشید التي تتمثل في

دة أعضاء الهیئة والتي تعتبر من مظاهر الاستقلالیة العضویة وانتقاء الأعضاء ـــ تحدید عه

كذلك عدم الخضوع أو تبعیة الهیئة للسلطة التنفیذیة سواء ما تعلق منها بممارسة 

الصلاحیات، أو فیما تعلق بوضع النظام الداخلي التي تدخل ضمن مظاهر الاستقلالیة 

تي بموجبها یمكن قیاس الاستقلالیة في هذا الإطار سنتطرق إلى المعاییر ال.)198(الوظیفیة

:العضویة للهیئة استجابة بذلك لأبعاد الحوكمة، وتتمثل هذه المؤشرات في

196
.، مرجع سابق، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم01- 06رقم من قانون 19-18أنظر المواد -
197

"...من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على6ـ نصت المادة -  1الفقرة یمنح الهیئة أو الهیئات المشار إلیها في :

.، مرجع سابق..."من هذه المادة ما یلزم من الاستقلالیة

"...من اتفاقیة الأمم المتحدة للجریمة المنظمة عبر الوطنیة نصت على 3فقرة  9أما المادة  بما في ذلك منح تلك :

.، مرجع سابق"السلطات استقلالیة كافیة لردع ممارسة التأثیر غیر السلیم على تصرفاتها
198

- ZOUAIMIA Rachid, droit de la régulation économique, Berti édition, Alger, 2008, P.
134. .
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یعتبر الطابع الجماعي من أهم مظاهر تحدید الاستقلالیة :ـــــ الطابع الجماعي للهیئة1

وهر ، فج)199(العضویة للهیئة لضمان أداء مهامها بكل موضوعیة على أساس روح الجماعة

الإصلاح یكمن في توفیر البیئة المناسبة لتحسین أداء العمل الإداري لأجهزة مكافحة 

، فالدولة التي لا تضمن استقلالیة تسیر مؤسساتها في إطار الوقایة من الفساد )200(الفساد

تفتح المجال لاتساع نطاق الفساد وتبیض الأموال القذرة بالتالي سنتحدث لا محال عن فساد 

تفعیل، ولتعزیز الهیئة منح لها المشرع مجموعة من الوسائل المادیة والتنظیمیة ل)201(الدولة

، حیث زود الهیئة بتشكیلة جماعیة في إطار مجلس یقظة وتقییم یتكون  لها المهام المنوطة

أكثر من ذلك تم تزوید الهیئة بمجموعة من الهیاكل الإداریة المتنوعة التي ،من ستة أعضاء

ــــ 06من المرسوم الرئاسي6في مادته الثالثة المعدلة للمادة  64ــــ12تبناها المرسوم الرئاسي 

كما بینا سابقاً، حیث تم توسیع تنظیم الهیئة واستحداث أقسام جدیدة استجابة )202(413

الفساد، وشیوع ثقافة اللاعقاب بالتالي لابد من انتشارالوطنیة والدولیة من یةالحالللرهانات

ذه ضبط الفساد، وههدف ل تحقیقاتضافر جهود هذه الهیاكل وتعاونها في إطار جماعي

قرینة تجسد استقلالیة الهیئة وتكرس أكثر مبادئ الحوكمة من المشاركة التشكیلة الجماعیة

.رات الحاسمةوالإجماع في اتخاذ القرا

من إن صفة أعضاء الهیئة وطریقة تعیینهم تعد :نهمیـــــ صفة الأعضاء وطریقة تعی2

لمجلس الیقظة والتقییم الذي یضم أعضاء  لعودةافبالمؤشرات التي توحي باستقلالیة الهیئة، 

199
ر في یستمیة للدولة ، مذكرة ماجعثماني فاطمة،التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمو -

.35.، ص2011تیزي وزو،-القانون العام ، تخصص تحولات الدولة ، جامعة مولود معمري
200

ر دراسة حالة الجزائ-، الأسالیب الحدیثة للتنمیة الإداریة بین حتمیة التغییر و معوقات التطبیقبن مرسلي رفیق–

، جامعة ت الولیة ، فرع تنظیمات سیاسیة وعلاقات دولیةر في العلوم السیاسیة و العلاقایست، مذكرة ماج2001-2011

.148.، ص2011،-تیزي وزو–مولود معمري 

201- MEDARD Jean- François, « Les paradoxes de la corruption institutionnalisé », Revue
internationale de politique comparée, volume 13, université de Caen,, Paris, 2006, P.P 697 –
710.

202
.، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي 6المعدلة للمادة 64-12من المرسوم الرئاسي رقم 3أنظر المادة -
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الهیئة نص المشرع صراحة على اختیارهم من الشخصیات الوطنیة المستقلة، بل ذهب 

بهم وجعله یأبعد من ذلك باشتراطه الاستقلالیة في أعضاء الهیئة بحد ذاتها قبل تنصالمشرع 

معیاراً موضوعیاً یستند إلیه لانتقاء أعضاء الهیئة، كما أن هذه الشخصیات المستقلة تمثل 

، لكن نقیض هذا الإلزام لم یلاحظ أي )203(المجتمع المدني ویشترط فیها النزاهة والكفاءة

مكافحة الفساد على مجالالناشطة فيت المجتمع المدني، وخاصة تلك اتنسیق مع منظما

غرار الجمعیة الوطنیة لمكافحة الفساد، ورابطتي حقوق الإنسان، أما بالنسبة لطریقة تعیین 

المعدل والمتمم على  413ــــ06 رقم من المرسوم الرئاسي5الأعضاء فقد نصت المادة 

 بوتنهى مهامهم حس...یعینون بموجب مرسوم رئاسي"...:طریقة التعین حیث جاءت

د رئیس الجمهوریة بسلطة تعیین أعضاء الهیئة بموجب مرسوم ا، وانفر )204("الأشكال نفسها

،، یعزز استقرار هذه الأخیرة واستقلالها عن تأثر المؤسسات أو الهیئات العلیا)205(رئاسي

مهام أي عضو من أعضاء الهیئة وكذا بمفهوم المخالفة عدم تدخل أي جهة لعزل أو إنهاء 

عدم التدخل في مهام واختصاصات هذه الأخیرة، ما دفع المشرع إلى تعمیم هذه الضمانة 

على أغلب السلطات الإداریة المستقلة الأخرى نذكر منها مجلس المنافسة حیث نصت 

یعین " :على 03ــــ03 رقم من الأمر25المعدلة للمادة  12ــــ08 رقم من قانون11المادة 

رئیس المجلس ونائب الرئیس والأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة بموجب مرسوم 

، ونفس الشيء ذهب إلیه المشرع في تعیین أعضاء مجلس النقد )206(..."رئاسي

203
.67سعادي فتیحة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق، ص -
204

.سابق، مرجع معدل ومتمم413-06من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -
205

، یتضمن تعیین رئیس وأعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2010سنةنوفمبر07مرسوم رئاسي مؤرخ في -

.2010سنةنوفمبر14صادر بتاریخ،69ر، عدد .ومكافحته، ج
206

صادر ، 43ر، عدد .یتعلق بالمنافسة، ج2003سنةجویلیة19، مؤرخ في 03-03من أمر رقم 25أنظر المادة -

ر، عدد .، ج2008سنة جویلیة 25، مؤرخ في 12-08م بموجب القانون رقم ، معدل ومتم2003سنةجویلیة20بتاریخ

،2010سنة  أوت  15مؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2008سنةجویلیة02صادر بتاریخ، 36

.2010سنة أوت 17 صادر بتاریخ ، 46ر، عدد .ج
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، بعدما كان سابقاً یتمتع بازدواجیة التعین أي تقاسم المهمة بین رئیس )207(والقرض

.الجمهوریة ورئیس الحكومة

بالتالي یعد تعیین وإنهاء أعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من طرف 

ما یلعبه مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي طبقاً لرئیس الجمهوریة حصانة أساسیة 

.)208(2008للمعاییر المظهرة لمعادلة التفوق الرئاسي خاصة بعد التعدیل الدستوري لسنة 

حرص المشرع على تحدید مدة انتداب أعضاء :ــــ تحدید مدة انتداب أعضاء الهیئة3

من المرسوم الرئاسي 5الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وذلك من خلال المادة 

یعینون "...:حیث جاء فیها 64ــــ12من المرسوم الرئاسي 2المعدلة بالمادة  413ــــ06

وبالتالي فإن ،)209(..."لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدةبموجب مرسوم رئاسي

ویكرس أكثر أسس ، تحدید عهدة أعضاء الهیئة یوفر ضمانة قویة لاستقلالیة الهیئة عضویا

الأعضاء  فیقل وتو عز الحوكمة، وخلاف ذلك أي عدم تحدید المدة قانوناً یفتح المجال لل

بالتالي انتهاك مبدأ الاستقلالیة العضویة، وهذا ما نلمسه في بعض السلطات الإداریة 

، )210(المستقلة لانعدام مؤشر تحدید عهدة الأعضاء نذكر منها لجنة الإشراف على التأمینات

207
، 2003أوت  27، مؤرخ في 52ر، عدد .، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003سنة أوت 26، مؤرخ في 11-03أمر -

ر، .، ج2009، یتضمن قانون المالیة لسنة 2009سنة جویلیة 22مؤرخ في 01-09معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 

، ر.، ج2010سنة أوت 26مؤرخ في ،04-10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2009جویلیة 26، مؤرخ في 44عدد 

دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 08-13، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2010سنةدیسمبر01صادر بتاریخ،50عدد 

.2013دیسمبر سنة 31، صادر بتاریخ 68ر عدد .، ج2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013
208

بموجب (النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر بن سریة سعاد، مركز رئیس الجمهوریة في ظل -

ومالیة، جامعة أحمد  إدارةماجستیر في الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص دراسة مقارنة، مذكرة):12-08قانون رقم 

.198-ـ197 .ص.، ص2010بوقرة، بومرداس، 
209

.مرجع سابق،، معدل ومتمم413-06رئاسي رقم من مرسوم5راجع المادة -
210

مارس سنة 8، صادر بتاریخ 13ر، عدد .جق بالتأمینات،لتعی، 1995جانفي 25، مؤرخ في 07- ـ95مر رقم أ-

12بتاریخ، صادر 15ر، عدد .، ج2006سنةفیفري20، مؤرخ في 04-ـ06قانون رقم ، معدّل و متّمم بموجب 1995

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010سنة أوت 26، مؤرخ في 01-10، متمم بالأمر رقم 2006سنةمارس

18، مؤرخ في 11-11بموجب القانون رقم ، معدل ومتمم  2010 اوت 29،صادر بتاریخ 49ر، عدد .، ج2010
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، على هذا الأساس عدم استقرار هذه السلطات التي )211(سلطة ضبط البرید والمواصلات

تأثیرات سیاسیة واقتصادیة، كذا توسیع صلاحیة السلطة المعینة، على عكس تبقى عرضة ل

المشرع الفرنسي الذي سعى إلى تحدید مدة انتداب أعضاء السلطات الإداریة المستقلة لانتفاء 

، أما بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته فتحدید مدة )212(الطابع الاستقلالي

،المشرع إمكانیة تجدید العهدة لمرة واحدةانة فعالة أكثر من ذلك بینضمانتداب أعضاءها 

استقلالیة الهیئة من الناحیة العضویة ضف إلى ذلك انسجام هذه الاستقلالیة بذلكیكرسل

.مع مبادئ الحوكمة من شفافیة النصوص التشریعیة والتنظیمیة المؤطرة لتشكیلة الهیئة

ضمان استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة ألزم المشرع قصد:ــــ احترام مبدأ الحیاد4

خضوع أعضاءها لنظام التنافي أو الحیاد، وقد كرس المشرع هذا النظام في الأمر رقم

المتعلق بحالات التنافي حیث نصت المادة الأولى منه على خضوع السلطات  01ــــ07

.)213(خلال ممارسة نشاطهمالإداریة المستقلة لهذا النظام، ولمختلف أعضاءها

أكثر من ذلك امتداد خضوع أعضاء السلطات الإداریة لنظام التنافي حتى بعد انتهاء 

، بصدور نظام التنافي أسدل الستار حول أي تشكیك في حیاد أعضاء السلطات )214(مهامهم

الإداریة المستقلة من عدمه، والهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته كغیرها من

، مؤرخ في 08-13، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011جویلیة سنة 

.2013دیسمبر سنة 31، صادر بتاریخ 68ر عدد .، ج2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013نة دیسمبر س30
211

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 2000سنة أوت 05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم -

26مؤرخ في 24-06جب قانون رقم ، معدّل ومتمم بمو 2000أوت  06 بتاریخصادر 48ر، عدد .جواللاسلكیة، 

.2006دیسمبر سنة 27، صادر بتاریخ 85ر عدد .، ج2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر سنة 
212

ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود نة المصرفیة، مذكرة دموش حكیمة، المركز القانوني للج-

.46.، ص2006معمري، تیزي وزو، 
213

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 2007سنةمارس01، مؤرخ في 01-07أمر رقم -

.2007سنةمارس07بتاریخ، صادر 16ر، عدد .والوظائف، ج
214

نشاطا )2(لا یمكن أن یمارسوا لأي سبب كان، ولمدة سنتین : "...على 01-07رقم  الأمرمن03نصت المادة -

یا أو نشاطا مهنیا أي كانت طبیعته، أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى المؤسسات أو الهیئات استشار 

التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف علیها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا عقد صفقة معها أو لدى أي 

.سابق، مرجع"مؤسسة أو هیئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط
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ة أكثر بهذا الإلزام لحساسیة نیالسلطات الأخرى تخضع لنظام التنافي ویمكن القول أنها المع

مهامها وتشعب اختصاصاتها، بالتالي یعتبر مبدأ الحیاد ضمانة أساسیة للاستقلالیة 

.)215(العضویة والاتفاق على خلاف ذلك یرتب متابعة قضائیة

تظهر مؤشرات الاستقلالیة الوظیفیة :الهیئة من الناحیة الوظیفیةستقلالیةاـــــ مظاهر ثانیا

للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من خلال عدم تبعیة هذه الأخیرة للسلطة التنفیذیة 

سواء تعلق الأمر بممارسة اختصاصاتها، أو فیما تعلق بإنفرادها بوضع نظامها الداخلي، 

.خصیة المعنویة وما یترتب عن ذلك من أثار إیجابیةكما اعترف لها المشرع بالش

یعد تنوع صلاحیات السلطات الإداریة المستقلة جزء :ـــــ الطبیعة المتنوعة لمهام الهیئة1

، فقد حرص المشرع على منح الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته )216(من ذاتیها

ستشاریة، أو الرقابیة، كما أعاد المشرع صلاحیات متنوعة سواء ما تعلق بالاختصاصات الا

حیث وسع ،)217(ي النظر إثر التعدیل الأخیر لتشكیلة الهیئة وتنظیمها وكیفیات سیرهاعالفر 

من مهام وصلاحیات الهیئة خاصة ما تعلق بالتعاون الدولي في مجال الوقایة من الفساد 

في مجال ضبط ومكافحته، وسوف نتعرض في الفصل الثاني إلى اختصاصات الهیئة 

.الفساد

إن إنفراد الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته :ــــ وضع الهیئة لنظامها الداخلي2

ة، إذ تتولى بنفسها اختیار فییظبوضع نظامها الداخلي یعتبر مظهراً لقیاس الاستقلالیة الو 

، وقد أكد )218(أخرىالقواعد التي من خلالها تقرر كیفیة تنظیمها وسیرها دون مشاركة جهات 

215
"لأمرا نفسمن05المادة نصت- ، یجب على آخر هیئة مستخدمة أو السلطة 4، 3، 2ة أحكام المواد لفعند مخا:

.، المرجع نفسه"خطار الجهات القضائیة المختصةإالمكلفة بالوظیفة العمومیة، حسب الحالة 
216

دراسة حالة لجنة تنظیم عملیات البورصة :نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة"بن زیطة عبد الهادي، -

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في ، "ومراقبتها وسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

، جامعة المجال الاقتصادي والمالي، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

  .170-168.ص  .، ص2007ماي 24-23یة، أیام بجا
217

.، مرجع سابق413-06مرسوم الرئاسي رقم لل، المعدل والمتمم 64-12المرسوم الرئاسي رقم -
218

.186.زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص-
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حیث جاءت المادة  413ــــ  06من المرسوم الرئاسي 19المشرع على ذلك في نص المادة 

تعد الهیئة نظامها الداخلي الذي یحدد كیفیات العمل الداخلي لها كلها ":بعد التعدیل

ویصادق مجلس الیقظة والتقییم على النظام الداخلي الذي ینشر في الجریدة 

بالتالي الاعتراف للهیئة بوضع القواعد التي تحكم عملها مما یجعل لها سلطة ، )219("الرسمیة

، وقد اعتاد الفقه الفرنسي على إدراج السلطات الإداریة المستقلة ضمن من )220(لائحیة

یحوزون السلطة اللائحیة، فتمتع الهیئة بسلطتي سن نظامها الداخلي والمصادقة علیه دلیل 

.)221(مة بذاتها مستقلة عن باقي السلطاتعلى قیام الهیئة كسلطة قائ

الاعتراف بالشخصیة المعنویة للهیئة الوطنیة  نإ :ــــ تمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة3

للوقایة من الفساد ومكافحته یعد عاملاً فعالاً وحاسماً لقیاس درجة استقلالیة سلطة 

.)222(معینة

، )223(المشرع صراحة بالشخصیة المعنویةفبالرجوع للنصوص المنشئة للهیئة اعترف لها 

وما یترتب عن هذا الاعتراف من نتائج وأثار قانونیة من استقلال مالي وإداري للهیئة، 

، أما )224(فالاستقلال المالي یظهر في توفر الهیئة على میزانیة یتولى مهمة إعدادها رئیسها

ئة المتعلقة بنشاطاتها ضمن الاستقلال الإداري فیتجلى في الصلاحیات التي تتمتع بها الهی

.التي تتوفر علیهاالهیاكل

219
.، معدل ومتمم، مرجع سابق413-06 رقم من المرسوم الرئاسي19المادة -
220

  .60 .ص حنفي عبد االله، مرجع سابق،-
221

ماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون السوق، كلیة الحقوق ات المشبوهة، مذكرة رة سهیلة، مواجهة الصفقببوز -

.102.، ص2008والعلوم الإداریة، جامعة جیجل، 
222- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie, Op.cit, P.P. 16 -17.

223
معدل ومتمم، ،..."تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي: "...على 01-06رقم  من قانون 18نصت المادة -

.مرجع سابق

.، مرجع سابقمعدل ومتمم،413-06من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة انظر أیضا -
224

"معدل ومتمم على413-06من المرسوم الرئاسي رقم 21نصت المادة - یعد رئیس اللهیئة میزانیة الهیئة بعد أخذ :

.، المرجع نفسه"ویكون رئیس الهیئة الأمر بصرف میزانیة الهیئة...مجلس الیقظة والتقییم
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رتبة عن الاعتراف بالشخصیة المعنویة أهلیة الهیئة في التقاضي تكذلك من الآثار الم

والتعاقد، فأما أهلیة التقاضي فیقصد بها إعطاء رئیس الهیئة الحق في اللجوء إلى الهیئات 

وهذا ما تبناه المشرع الفرعي في ، )225(الحالةالقضائیة بصفة مدعیاً أو مدعى علیه بحسب

یكلف ":حیث جاء في مضمون المادة 413ــــ06من المرسوم الرئاسي 9فقرة 09أحكام المادة 

.)226("تمثیل الهیئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحیاة المدنیة...رئیس الهیئة بما یأتي

السالفة الذكر، وكذا المادة 09المادة أما أهلیة التعاقد فیستشف من الفقرة الأخیرة من 

من 20، ونفس الشيء یستشف من المادة )227(64ــــ12مكرر من المرسوم الرئاسي 13

Des»"مهام الهیئة"التي جاءت تحت عنوان 01ــــ06 قانون missions de

l’organe وذلك فیما یخص التعاون الوطني والدولي بإبرام عقود واتفاقیات في ،)228(«

كنتیجة لتمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة تنجم عنها قیام مسؤولیة هذه ،ل مكافحة الفسادمجا

الأخیرة باعتبارها كیان قائم بذاته مستقل عن إرادة الأشخاص المكونین له، فالسلطات 

الإداریة المستقلة أثناء ممارسة صلاحیاتها المتنوعة یمكن لها المساس بمصالح الجهات التي 

على هذا الأساس فهي مسؤولة )229(قابتها عن طریق القرارات التي تصدرها تعمل على ر 

، وهذا تطبیقاً للقواعد العامة للمسؤولیة )230(عن كل ضرر تسببه للغیر سواء مادیاً أو معنویاً 

.)231(التقصیریة

استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته عضویاً ووظیفیاً كما  أنالقول یمكن

تبنته النصوص التشریعیة والتنظیمیة یعتبر من مؤشرات تكریس الحوكمة وتجسیداً لمبدأ 

225
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "تهالمركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافح"ـ شیخ ناجیة، -

.100.، ص2007ماي 24-23، جامعة بجایة، أیام الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
226

.نفسهمرجع ال، معدل ومتمم، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 09المادة -
227

.نفسه، المرجع 64-12من المرسوم الرئاسي رقم مكرر13راجع المادة -
228

.نفسهمرجعال، معدل ومتمم، 01-06من قانون 20أنظر المادة -
229

- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes
en droit Algérien », IDARA, N° 29, 2005, P. 32.

230
.103.بوزبرة سهیلة، مرجع سابق، ص-
231

www.Joradp.Dz،1420، الجزائر، الأمانة العامة للحكومةمن القانون المدني الجزائري، 124أنظر المادة -
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سیادة القانون وكذا استجابة لمقتضیات الدولة الحدیثة، غیر أن هذا لا یمنع من وجود بعض 

.تؤثر وتحد من استقلالیة الهیئة يصل والتالقیود الواردة على الأ

الفرع الثاني

كإستثناءتقیید استقلالیة الهیئة انتهاك لمبادئ الحوكمة

الأصل كما بیناه سابقا هو استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وهذا 

ي ذلك، لكن ما كرسته النصوص المنشئة لها، استجابة بذلك لتوجه القانون الإتفاقي ف

الاستقلالیة التي تتطلبها الهیئة تعتریها مجموعة من القیود سواء ما تعلق منها بالجانب 

، بالتالي یعد ذلك مساساً بالمبدأ وبالهدف الذي )ثانیا(أو الجانب الوظیفي )أولاً (العضوي 

.سادمعالم الحكامة التي یقتضیها استئصال الفبأنشأت من أجله، بل أكثر من ذلك المساس 

هناك عدة مؤشرات تعرقل :استقلالیة الهیئة من الناحیة العضویةتقییدمظاهر:أولاً 

:استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته عضویاً والتي یمكن إدراجها في

بالرجوع للمرسوم الرئاسي المحدد لتشكیلة :ــــ احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین1

یعینون بموجب مرسوم "...:منه التي جاء فیها5الهیئة وتنظیمها وسیرها من خلال المادة 

، یفهم من ذلك انفراد رئیس الجمهوریة بسلطة تعین أعضاء الهیئة، وهذا ما )232(..."رئاسي

التنفیذیة، باعتبار أن مسألة یمس بمبدأ استقلالیة الهیئة ویجعلها خاضعة بذلك للسلطة

التدخل بالتعیین من المسائل التي تزید من نفوذ الرئیس على الهیئات والأجهزة الأخرى 

.)233(بالتالي التأثیر الرئاسي العضوي للمعینین

كذلك الأمر بالنسبة للأمانة العامة للهیئة إذ أن تعین أمینها العام یكون بموجب مرسوم 

ذلك حتى رئیس كل قسم ومدیر الدراسات ونائب مدیر یعینون بنفس رئاسي، بل أكثر من

، مما یظهر جلیاً احتكار رئیس الجمهوریة على )234(الأشكال أي بموجب مرسوم رئاسي

232
.، معدل ومتمم، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي 05المادة -
233

.93 -92ص .ـ بن سریة سعاد، مرجع سابق، ص-
234

.ومتمم، مرجع سابق، معدل413ـ- 06من المرسوم الرئاسي رقم 14أنظر المادة -
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یكرس أكثر الأمر الذي ، إن لم نقل حتى أبسط موظفیها،تعیین جمیع إطارات الهیئة

الاستقلالیة وإجهاض التكریس الفعلي لدعائم تبعیتها للسلطة التنفیذیة انتهاكاً بذلك لمبدأ 

الحكم الراشد في غیاب حیاد أعضاء الهیئة وعدم خضوعهم لأي تأثیر مهما كانت طبیعته 

لأداء مهامهم ضمن الإستراتیجیة الوطنیة المزعمة للوقایة من الفساد، لذلك كان من الأجدر 

فعله المشرع في المجلس الأعلى توزیع سلطة التعین بین السلطات التقلیدیة الثلاث مثلما 

.)235(للإعلام الذي تعددت فیه أطراف التعیین

لكن ما یمیز النظام السیاسي الجزائري أنه نظام متداخل بمعنى أن السلطات الثلاث 

لل في خغیر موزعة توزیعاً موضوعیاً منطقیاً بل على أسس مصلحیة ضیقة ما أحدث 

حكام والجماعات الجهزة مكافحة الفساد لأمزجة التسییر والمتابعة والرقابة، وخضوع أ

والتستر على قضایا ،)236(الضاغطة التي من مصلحتها الحفاظ على مصالحها الخاصة

الفساد التي لها أیادي خفیة فیها، ولعل أكثر ما یبرر عدم استقلالیة الهیئة عضویاً هو 

ا شخصیات تقلدت وظائف علیها طریقة اختیار وانتقاء أعضاء الهیئة الموالیة للنظام باعتباره

سابقا في الدولة كما تم الإشارة إلیه، حیث تجاهل المشرع الفرعي تمثیل منظمات المجتمع 

.المدني والمؤسسات الناشطة في مجال مكافحة الفساد

:ـــــ هیمنة السلطة التنفیذیة على تجدید وإنهاء العضویة في الهیئة2

فإن تجدید أعضاء الهیئة التنفیذیة لسلطة التعیین،إضافة إلى احتكار السلطة 

:التي جاءت 413ــــ06 من المرسوم الرئاسي رقم05المنصوص علیها في المادة 

235
أفریل 14بتاریخ، صادر 14ر، عدد .، متعلق بالإعلام، ج1990سنةأفریل13، مؤرخ في 07-90قانون رقم -

).ملغى(، 1990

"...منه على72حیث نصت المادة  :ثلاث أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة ومن بینهم رئیس المجلس:

،الوطنيعینهم رئیس المجلس الشعبيـ ثلاثة أعضاء ی

ـ ستة أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة بین الصحافیین المحترفین في قطاعات التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة الذین 

"قضو خمس عشرة سنة خبرة
236

دكتوراه في النظم السیاسیة لنظام السیاسي الجزائري، رسالةصیمود مخلوف، طبیعة السلطة السیاسیة وتنظیمها في ا-

.411.، ص2009قانون الدستوري، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، وال
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، یفهم )237(..."سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة05یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة "...

هذا التجدید على استقلالیة سلطة التنفیذیة وقد یؤثر لمن ذلك خضوع تجدید أعضاء الهیئة ل

الهیئة من حیث جعلها في تبعیة للسلطة التنفیذیة وتعمل وفق توجهاتها خوفاً من عدم تجدید 

، بالتالي یكون التجدید مؤسساً على معاییر غیر )238(هذه الأخیرة لعضویة أعضاء الهیئة

یؤكد تبعیة وعدم ، وما یزید و )239(الهیئةاستقلالیةشفافة وغیر نزیهة مما یؤثر سلباً على 

، دون تحدید ظروف )240(استقلالیة الهیئة هو إنهاء مهام أعضاءها بنفس طریقة تعینهم

، وهذا ما یعطي للسلطة التنفیذیة سلطات )241(وأسباب إنهاء عضویتهم خلال مدة نیابتهم

قد تتعسف في ذلك لعدم النص التيواسعة في تحدید حالات إنهاء مهام أعضاء الهیئة 

حالات إنهاء المهام في النصوص القانونیة ما یؤكد تبعیة الهیئة وجعلها كأداة صراحة على 

د السلطة التنفیذیة، لذلك كان على المشرع تحدید هذه الحالات على سبیل الحصر یفي 

الوطنیة للوقایة من الهیئةلتقیید تدخل رئیس الجمهوریة في ذلك، هذا ما یفهم من التزام 

ي قضایا فساد مست أعلى مؤسسات في الدولة مما یكرس هیمنة الفساد ومكافحته للصمت ف

الأمر الذي یجعل الهیئة السلطة التنفیذیة على الهیئة فهي تعمل وفق توجهات هذه الأخیرة،

، مما یقوض دعائم الحوكمة لغیاب الشفافیة ومبدأ سیادة ملحق إداري لرئاسة الجمهوریة 

.القانون

تقیید استقلالیة الهیئة من الناحیة الوظیفیةمظاهر:ثانیا

237
، معدل ومتمم، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي 05المادة -
238

.118.موري سفیان، مرجع سابق، ص-
239

.100.شیخ ناجیة، مرجع سابق، ص-
240

.، المرجع نفسه413-06المرسوم الرئاسي رقم من 05راجع المادة -
241

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة ، "السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة"حدري سمیر، -

ماي24-23، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي في المجال الاقتصادي والمالي، كیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة

.52.، ص2007
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الوظیفیة من معالم تجسید حوكمة التسییر في إطار هیاكل الهیئة، لكن الاستقلالیةتعتبر 

تعتریها مجموعة من القیود التي تصدم بالمبدأ أي استقلالیة الهیئة سواء ما الاستقلالیةهذه 

ك تقیید علاقات الهیئة بالجهات لأكثر من ذ اريالإدتعلق منها بالجانب المالي أو الجانب 

.القضائیة

المستقلة یجعلها سلطات الإداریةإن استقلالیة السلطات :ـــــ محدودیة الاستقلال المالي1

عتبر من الركائز تي ت، ال)242(ةالمالیالذمةباستقلالیةبالمعنى الحقیقي خاصة فیما یخص 

لوقایة من الفساد ومكافحته ل، وبالعودة للهیئة الوطنیة )243(الوظیفیةللاستقلالیةالأساسیة 

، إلا أنه بالعودة للنصوص )244(ماليباستقلالفرغم النص صراحة على تمتع الهیئة 

دولة والتي من شأنها المساس بمبدأ لالتنظیمیة المؤطرة للهیئة تبین التأثیرات التي تمارسها ا

، )245(التي تقدمها للهیئةالإعاناتن طریق الاستقلالیة وذلك من خلال تمویل میزانیتها ع

ك خضوعها لرقابة مالیة یمارسها مراقب مالي یعین من طرف الوزیر المكلف لوكذ

كل هذه المؤشرات من شأنها تقیید استقلالیة الهیئة وجعلها في تبعیة مالیة )246(بالمالیة

.للسلطة التنفیذیة

لنص صراحة على الاستقلالیة الإداریة للهیئة بالرغم من ا:الإداري الاستقلالـــــ محدودیة 2

، لكن هذه الاستقلالیة نسبیة باعتبار أن المشرع من )247(الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

الداخلي لكن تدخل المشرع الفرعي لیضع قیود على هذه تنظیمهاجهة یعترف للهیئة بإعداد 

242
أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في ، "مدى شرعیة السلطات الإداریة المستقلة"كسال سامیة، -

.21.، ص2012، 4-3، قالمة، یومي 1945ماي 08، كیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائري
243

ماجستیر في القانون، فرع قانون صة ومراقبتها، مذكرةعملیات البور تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم -

.68.، ص2005الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
244

.، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06من قانون 18راجع المادة -
245

تشتمل میزانیة الهیئة على باب للإیرادات : "على ، معدل ومتمم413-06 رقم من المرسوم الرئاسي22نصت المادة -

.، مرجع سابق..."إعانات الدولیة:في باب الإجراءات:وباب لنفقات
246

"من نفس المرسوم على24نصت المادة - یمارس الرقابة المالیة على الهیئة مراقب مالي یعینه الوزیر المكلف :

.، المرجع نفسه"بالمالیة
247

.سابق، معدل ومتمم، مرجع01-06انون من ق18راجع المادة -
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الاستقلالیة حیث أشرك الوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة الأمر 

وقد حددت المادة الثانیة من ،)248(الداخليتنظیمهاالذي یحد من استقلالیة الهیئة في إعداد 

ما یظهر تقیید  كذلك ،)249(التنظیم الداخلي للهیئة2013القرار الوزاري المشترك الصادر في 

انها السامین عكس بعض السلطات الإداریة المستقلة و الهیئة إداریا هو إقصاءها في تعیین أع

نص المشرع على صلاحیات رئیس المجلس في تعیین 1995فبالعودة لقانون المنافسة لسنة 

یعین رئیس مجلس المنافسة الأمین:"منه على37فقد نصت المادة السامیة فیهطارات الإ

، كذلك الأمر بالنسبة لخلیة الإستعلام المالي حیث نصت المادة )250(..."العام والمقررون

من رئیس یعین الأمین العام بمقرر:"المنشئ لها على 127-02من المرسوم التنفیذي 17

فیترجم إعتبار وضع الهیئة لدى رئیس الجمهوریةأما.)251("الخلیة بعد موافقة مجلسها

یصطدم ومقتضیات الاستقلالیة الأمر ما)252(الهیئة ملحقة إداریة بدیوان رئاسة الجمهوریة 

الذي یجعل الهیئة تابعة للسلطة التنفیذیة، وهذا ما یعاب على الهیئة إذ لم یلمس أي حراك 

نة لها في تورط شخصیات سیاسیة تابعة للسلطة التنفیذیة في قضایا فساد أثقلت الخزی

.ملاءاتهاإالعمومیة ما یؤكد التبعیة المطلقة للهیئة لأعلى مؤسسة في الدولة تعمل حسب 

248
"، معدل ومتمم على413-06من المرسوم الرئاسي 08نصت المادة - یحدد التنظیم الداخلي للهیئة في مكلفین :

، "أو مكاتب بموجب قرار مشترك بین السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة والوزیر المكلف بالمالیة ورئیس الهیئة/بالدراسات و

.نفسهجعر الم
249

، یحدد التنظیم الداخلي للهیئة الوطنیة 2013مارس سنة 21من القرار الوزاري المشترك ، مؤرخ في 2أنظر المادة -

.2013یونیو سنة 16، صادر بتاریخ  31عدد  ،ر.للوقایة من الفساد ومكافحته، ج
250

، صادر بتاریخ 9ر، عدد .یتعلق بالمنافسة، ج،1995سنةینایر25، مؤرخ في 06-95من الأمر رقم 37المادة -

).ملغى(1995سنةفبرایر22
251

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها 2002أفریل سنة 7، مؤرخ في 127-02مرسوم تنفیذي رقم-

6، مؤرخ في 275-08، معدل بالمرسوم التنفیذي رقم 2002أفریل سنة 7، صادر بتاریخ 23ر، عدد .وعملها ، ج

-12، معدل و متمم بالرسوم التنفیذي رقم2008سبتمبر سنة 7، صادر بتاریخ 50ر، عدد .، ج2008سبتمبر سنة

.2013أفریل سنة 28، صادر بتاریخ 23ر، عدد .، ج2013أفریل سنة 15، مؤرخ في 157
، المرجع "إداریة مستقلةّ وتوضع لدى رئیس الجمھوریةالھیئة سلطة "من نفس المرسوم على أنّ 02نصّت المادة -242

.نفسھ
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أكثر من ذلك عدم النص على إشهار التقریر السنوي المرفوع لرئیس الجمهوریة لحصیلة 

نشاطات الهیئة في الجریدة الرسمیة أو وسائل الإعلام مما یضفي الضبابیة على تسیر 

یتنافى مع مقتضیات الحوكمة التي تقتضي تعزیز الشفافیة والمسؤولیة  و،)253(ةالأموال العام

والعقلانیة في تسییر المال العام، لذلك لابد من تبني فكرة الإصلاح الإداري بمفهومه 

الحقیقي الذي یساهم في إعادة هیكلة الأجهزة الإداریة في الدولة لیجعل تحقیق دورها 

.)254(بكل استقلالیةراً و یالاستراتیجي أمراً یس

رغم تمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة ما :ـــــ تقیید سلطة الهیئة في علاقتها مع القضاء3

یعطیها الحق في التقاضي  إلا أن هذا الحق مقید، خاصة ما تعلق بتحریك الدعوى العمومیة 

ممثلة في إذ تكون غیر مؤهلة لرفع الدعوى بل یؤول الاختصاص في ذلك للسلطة التنفیذیة 

عكس لجنة التصریح بالممتلكات إذ كانت )255(وزیر العدل حافظ الأختام في تحریك الدعوى

، بالتالي قید المشرع من اختصاصات )256(مؤهلة قانوناً للإخطار من أجل المتابعة القضائیة

الهیئة في المتابعة القضائیة، أكثر من ذلك عدم الاعتراف للهیئة بالطابع الردعي یفرغها من 

على محدودیة استقلالیة تدلدورها الاستراتیجي في مكافحة الفساد، كل هذه الأسباب وأخرى 

.الهیئة

القول أن تذبذب موقف المشرع في منح الهیئة استقلالیة وظیفیة یجعلها في خلاصةو     

ذا ما ماً أن النصوص التنظیمیة لهذه الأخیرة الأكثر تقییداً للهیئة، هلتبعیة للسلطة التنفیذیة ع

253
أعمال ، "دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة والتطبیق"، أمالیعیش تمام،عبد العالي حاحة-

ة قاصدي مرباح، ورقلة، ، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعالملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد

  .14 - 1 .ص.، ص2008دیسمبر 3-2یومي 
254

، لیة للنشر والتوزیع ، الإسكندریةالصیرفي محمد ، الفساد بین الإصلاح و التنویر، الطبعة الأولى، مؤسسة حور الدو -

  . 25-24 .ص.، ص2008
255

.، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06 رقم من قانون22أنظر المادة -
256

،ر.، یتضمن التصریح بالممتلكات، ج1997سنة جانفي 11، مؤرخ في 04-97من الأمر رقم 16أنظر المادة -

).ملغى(1997جانفي 12بتاریخ، صادر 3عدد 
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نطبق علیها، لیبقى وصف ییؤدي للقول أن وصف المكافحة الذي نستشفه من تسمیتها لا 

.الوقایة أصدق تعبیر عنها



خلاصة الفصل الأول 

82

تستلزم مسألة مكافحة الفساد اتخاذ سیاسة رشیدة تقوم على مبادئ وأسس متعددة؛ كالشفافیة 

تحقیقا لمفهوم الدولة الحدیثة، التي تنادي بها معظم المؤسسات ...والمسائلة ومبدأ سمو القانون

 ةالدولیة ، لكن تكریس مقتضیات الحوكمة یستدعي تكامل وتفاعل عدة أطراف لتحقیق الرشاد

ب الدولة الحدیثة بوجهها الجدید لا المهیمن والمحتكر، نجد أیضا القطاع بجمیع أبعادها، فإلى جان

.مدني، التي أصبحت الفاعل الأول في توجیه أنظمة الدولةالخاص ومؤسسات المجتمع ال

التوجهات لترجمة هذهسعت  إذمدلول الحوكمة باحتشام وتردد، یةدولة الجزائر الاحتضنت 

منهاوالتطلعات الجدیدة من خلال إعادة النظر في منظومتها القانونیة، والسیاسیة، خاصة ما تعلق

ته التي ة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحإذ قامت بإنشاء هیئ،الحد منهو التحكم في الفساد ب

إلا أن فعالیة هذه تعنى بتنفیذ الإسترتیجیة الوطنیة في مجال محاربة الفساد بجمیع أشكاله، 

متطلبات الحوكمة، مع وانسجامهة الأخیرة الإطار التنظیمي لهذحكامةالهیئة، مرهون بمدى 

صوص القانونیة المؤطرة لها، نجد نوع من التوافق والتفاعل مع دعائم الحوكمة، وبدراسة وتحلیل الن

طلع بها بحكم الهیاكل التابعة ضإعمالا بمبدأ استقلالیة الهیئة وتعدد صلاحیاتها الإداریة التي ت

وكدا مراجعة قانون الفساد لم یرقى لترشید الهیاكل والمهام، والتعداد فيلها، لكن هذا التعدد 

لهیمنة طار التنظیمي للهیئة، وذلك لعدة أسباب وخلفیات أهمها انتفاء خاصیة الاستقلالیة الإ

، لاسیما فیما یتعلق، بسلطة تعیین السلطة المنشأة لها على جمیع الحیثیات التي تتصل بالهیئة

، أكثر من ذلك غیاب دورها وعلاقتها الإداریة، وإنهاء مهامهم، وتقیید الصلاحیات أعضائها

سلطة القضائیة، ما یجعل الحدیث عن مؤشرات الحوكمة في ظل الإطار التنظیمي للهیئة أمر بال

وهذا إن دل على ،مستبعد في الوقت الحاضر خاصة ما تعلق بتفعیل نصوص قانون الفساد 

.لمكافحة الفساد وفاعلة سیاسیة فعلیة إرادة انعدام على إنما یدلشيء



 

 الفصل الثاني
حدود تكريس الحوكمة في إطار صلاحيات 
 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

 



ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةصلاحیات إطار في الحوكمةتكریسحدودالثاني    الفصل
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إن تدبیر وترشید أداء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مرهون بمدى فعالیة 

دورها في استئصال ظاهرة الفساد أو على الأقل الوقایة من أخطارها، علما أن ظاهرة الفساد 

أصبحت الیوم أكبر عائق أمام تحقیق التنمیة مما یستدعي تفعیل آلیات وأجهزة المتابعة 

والمشاركة ،حكم القانون،الشفافیة،باعتماد مبادئ وأسس الحوكمة من قیم المساءلةوذلك 

المجتمعیة في تسییر الشؤون العامة، وبالتالي فتنفیذ وتحقیق الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من 

، أي منح )المبحث الأول(الفساد ومكافحته مرهون بمدى حكامة الصلاحیات المخولة للهیئة 

والتركیز على معالجة البیئة التي ،تصاصات واسعة في مجال متابعة جرائم الفسادالهیئة اخ

تشجع على تفشي الظاهرة بدل الإفراط في التركیز على مخلفات الفساد، مما أدى إلى اعتماد 

البیئة العامة لهذه الظاهرة الخطیرة، أكثر من ذلك  في سیاسات مشوهة لمعالجة الخلل القائم

تیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الراشد یتوقف فتحقیق الإسترا

على الدور الفعلي والعملي للهیئة الذي یترجم مدى فعالیتها بعیدا عن الشعارات والخطابات 

الفساد الذي طال مؤسسات الدولة  اءالسیاسیة، خاصة أمام الانكشاف الغیر المسبوق لد

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

ومكافحته ومقتضیات الفسادمدى توافق صلاحیات الهیئة الوطنیة للوقایة من 

الحوكمة

وتوغله في كافة القطاعات سواء الحكومیة أم الخاصة یقتضي ضرورة الفسادإن انتشار 

خاصة إذا ما علمنا أن الدولة الجزائریة هذه الجرائمتبني سیاسات جدیة في مجال مكافحة 

لزاما على المشرع  كان لهذه الأسباب ومن أجلهاأصبحت مهددة في استقرار مؤسساتها،

ومكافحته بصلاحیات واسعة في مجال الوقایة الفسادللوقایة من للهیئة الوطنیة الاعتراف

،من جهةالفسادوهذا راجع لحساسیة ظاهرة )المطلب الأول(تتوافق ومقتضیات الحوكمة 

وتشعب و تنوع جرائم الفساد من جهة أخرى ، خاصة مع التقنیات التكنولوجیا الحدیثة مما 

تفعیل دور الهیئة في مجال ضرورةأكثر من ذلك،یفرض على الهیئة تفعیل آلیاتها الرقابیة

 لإقرار)المطلب الثاني(الإجرائیة خاصة ما تعلق منها بالصلاحیاتالفسادالمتابعة لجرائم 

.للمال العام حصانة حمایة و

جمیع في الفسادنظرا لتشعب مهام الهیئة فهي لا تعنى بمجال معین إنما تعنى بمكافحة 

في مجال مكافحة الفساد، اختصاص موسعفالهیئة،...)،الاقتصادیةالإداریة، (المجالات 

وصلاحیات على نظیرتها السلطات الإداریة المستقلة جدر بتوسیع مهامها الأبالتالي فهي 

.الأخرى
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المطلب الأول

لمبادئ الحوكمةواحتكامهاالهیئة اختصاصات

في مجال تدبیر رشادةحقیق تین بهإن تحقیق تنمیة شاملة خاصة في الدول النامیة ر 

، ولرسم سیاسة عامة لمكافحة  الظاهرة استحدث المشرع )257(الفسادالمال العام ومكافحة 

، المزعومةالجزائري الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ضمن الإستراتیجیة  الوطنیة 

خاصة بعد ثبوت قصور الآلیات القانونیة السابقة في احتواء الظاهرة، وعجز الدولة في إقرار 

الدیمقراطیةالشفافیة ودعائم لانعدامصفقات العمومیة حمایة للمال العام خاصة في مجال ال

، الأمر الذي جعل الدولة الجزائریة تتبوء المقاعد الأخیرة على )258(في تسییر النفقات العامة

indiceأساس مؤشرات الفساد de perception de la corruption)259(،  هذه

تكفل لها تحقیق الاختصاصاتالتداعیات وأخرى ألزمت المشرع بتعزیز الهیئة بمجموعة من 

، ...)إداري، اقتصادي، سیاسي، (دورها الذي أنشأت من أجله بغض النظر عن نوع الفساد 

القطاع العام أو الخاص، وعلى هذا عن القطاع المتأثر بالفساد سواءً وكذلك بغض النظر

هیئة ومبادئ وأسس للالمعترف لها الاختصاصاتل تبیان مدى انسجام الأساس سنحاو 

، مع الوقوف أیضا على مواطن التقیید والتضییق من اختصاصات )الفرع الأول(الحوكمة 

).الفرع الثاني(وانتهاكا لقواعد الحوكمة اغتصاباالهیئة الذي یعتبر بذلك 

،"معوقات الوقایة العلیا على الأموال العامة ضمن منظومة مكافحة الفساد في أقطار الوطن العربي"حركات محمد، -257

، ص، 2007، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، الفسادبحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربیة لمكافحة 

235.
، 07، عدد دفاتر السیاسة و القانون، "الوقایة من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومیة"خضري حمزة، -258

.174.، ص2012
259- BENNADJI Chérif, « Marché public et corruption en Algérie », Revue d’études et de
critique sociale, N° 25, 2008, P.P. 151-152.
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الفرع الأول

ومقتضیات الحوكمةتتوافقاختصاصاتبتعزیز الهیئة

إعترف المشرع للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بعدة اختصاصات لدفع 

مسارات الإصلاح وإنجاح وصفات التعدیل الهیكلي، ولكن تحقیق ذلك مرهون بتبني مقاییس 

نزیهة وشفافة وكذا تفعیل درجة مشاركة الأطراف الفاعلة خاصة في المجال الاقتصادي، 

، وإذا كان فساد الأجهزة الإداریة الأكثر مساسا )260(عمل الهیئة السیاسي، والإداري لتسهیل 

الاختصاصات، لذلك سنبین طبیعة )261(باستقرار مؤسسات الدولة خاصة في الدول النامیة

ما تعلق منها بالاختصاصات الاستشاریة الممنوحة للهیئة بموجب نصوص قانونیة سواءً 

.)ثانیا(رقابیة للهیئةوكذا الوظائف والمهام ال،)أولا(والوقائیة

تتمتع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد :الاستشاري والوقائي للهیئةالاختصاص: أولا

ومكافحته باختصاصات استشاریة توجیهیة وكذا اختصاصات ذات طابع وقائي تدخل ضمن

.الوطنیة للوقایة من الفسادالإستراتیجیةتحقیق

الاستشاري للهیئة وإن لم الاختصاصإن :الاستشاري والتوجیهي للهیئةالاختصاص-1

من قانون20المعترف لها، بموجب المادة الاختصاصاتیظهر جلیا ضمن 

، أو Recommandation، إلا أن هذا الاختصاص یأخذ شكل توصیات )262(06-01

من المرسوم 18، وهذا ما یستشف من نص المادة Rapport، أو تقاریر Avisآراء  

تصدر الهیئة كل التوصیات أو الآراء أو التقاریر "التي جاء مضمونها 413-06الرئاسي 

أو الدراسات التي ترسلها إلى الهیئات المعنیة، طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

بحوث وأعمال الملتقى الدولي حول الحكم الراشد ، "الفساد ومحاولات التغییر وغیاب العلاج البدیل"حرودي علي، -260

.24.، ص2007أفریل 9، 8جامعة فرحات عباس، سطیف، یومي ، 1 ج، العالم الناميالتغییر في واستراجیة
محمد عبد المجید اسماعیل، تأملات في العقود الإداریة وأثر الحوكمة على عقود الدولة، منشورات الحلبي الحقوقیة، -261

.359.، ص2010بیروت، 
.، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06من قانون 20راجع المادة -262
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كما یظهر الاختصاص ذات الطابع الاستشاري في اقتراح الهیئة لسیاسة )263("المعمول بها

نزاهة إرساءشاملة للوقایة من الفساد تجسیدا بذلك لمبادئ دولة القانون وما تقتضیه من 

.وشفافیة النفقات العامة، أكثر من ذلك تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد

ضمننشاء قسم الوثائق والتحسیس والتحالیل الذي یندرجوما یجسد هذا الأخیر هو إ

التي تنص 413-06من المرسوم الرئاسي 12المادة حسبسیة یمهامها الاستشاریة والتحس

اقتراح وتنشیط البرامج والأعمال التحسیسیة ...یكلف قسم الوثائق والتحالیل والتحسیس"

قواعد أخلاقیات المهنة والثقافیة الأخرى للهیئة، ترقیة إدخالبالتنسیق مع الهیاكل

یفهم من أحكام هذه المادة )264(..."وتعمیمها على مستوى الهیئات العمومیة والخاصة 

الدور التحسیسي بمخاطر الفساد وتوعیة العامة بها، أكثر من ذلك حرص تمتع الهیئة ب

قطاع العام المشرع عن اعتماد مؤشرات الحوكمة من خلال الحث على تكریس الشفافیة في ال

جمیع  علىوالخاص، فالحوكمة تستدعي تبني سیاسة فاعلة في مجال مكافحة الفساد 

المستویات وهذا ما نددت به المؤسسات الدولیة الداعمة للحكم الراشد خاصة البنك 

.)265(العالمي

لكن اختصاصات الهیئة لا تتوقف على اختصاصات استشاریة فقط وإلا أصبحت 

.)266(مؤسسة أو هیئة استشاریة محضة مثل نظیراتها المؤسسات الاستشاریة المعتمدة 

بالعودة  للتشریع المقارن نجد أن المشرع الفرنسي اعترف للمصلحة  المركزیة للوقایة من 

صاصات استشاریة واسعة یتم العودة إلیها من قبل بتمتعها باختSCPCالفساد ومكافحته 

.، معدل ومتمم، مرجع سابق413-06ن المرسوم االرئاسي رقم م18المادة -263
.، معدل ومتمم، المرجع نفسه413-06من المرسوم الرئاسي 12المادة -264

265- DIOUBATE Badara, Bonne gouvernance et problématique de la dette en Afrique : le cas
de la guinée, France, 2011, P.P.8-9.

بموجب نصوص تأسیسیة أم بموجب قانونیة التي لها ریة المعترف بها في الجزائر سواءً المؤسسات الاستشاتعددت -266

التنفیذ التي تستنجد بهذه المؤسسات لتقویم وترشید سیاساتها، علما أن أغلب هذه الهیئات  إداراتدرایة فنیة تفتقر لها 

من دستور 173، 172للمزید أنظر أیضا المواد ...الاستشاریة لم تعش وبعضها الآخر أصبح مجرد هیئات شكلیة

.، مصدر سابق1996
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الهیئات الإداریة المستقلة، وكذا جمیع مؤسسات وأجهزة الدولة إذ تقدم لها أراء استشاریة 

.)267(اللازمة لمواجهة كل أشكال الفسادالاحتیاطاتلأخذ 

التوجیهي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته یظهر في تقدیم الاختصاصأما 

توجیهات تخص الوقایة من الفساد لكل شخص أو هیئة عمومیة كانت أم خاصة، كما تسعى 

.)268(الهیئة لاقتراح تدابیر خاصة منها ذات الطابع التشریعي والتنظیمي للوقایة من الفساد 

دخل قبل حدوث أي اختلال تأصبحت الدول الیوم تسعى لل:الاختصاص الوقائي للهیئة-2

، بالتالي أضحى البحث عن آلیات متطورة )269(في مؤسساتها إعمالا للقانون الاتفاقي

على هذا الأساس إعترف .)270(لمكافحة الفساد وتطویقه وتصفیة تبعاته بأجهزة وقائیة بحتة

الحرص على اكتتاب التصریح المشرع للهیئة باختصاصات وقائیة من توجیه وتوعیة وكذا

بالممتلكات كذلك ضرورة إعمال مبادئ الحوكمة خاصة ما تعلق بالتنسیق ما بین القطاعات 

للحد من الفساد، وأیضا التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني والدولي، 

413-06، كذلك المرسوم الرئاسي )271(وضرورة التقییم الدوري لآلیات مكافحة الفساد

أشار صراحة 17، 18، 12المتضمن تشكیلة الهیئة وتنظیمها وعملها ومن خلال المواد 

.)272(للاختصاصات الاستشاریة التي تصطلح بها الهیئة

267- Selon l’article 1er alinéa 03 de la loi 93-122 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques en France , "le service SCPC
donne sur leur demande , aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles
d’être prises pour prévenir de tels faits" , op.cit. www.ligéfrance.fr

.، معدل و متمم، مرجع سابق01-06من قانون ) 2(فقرة  20راجع المادة -268
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق6، 5راجع المواد -269

.من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد، مرجع سابق2المادة -
.، ص2002مقارنة سیولوجیة اقتصادیة، دار الهدى للثقافة والنشر، سوریا، :ناصر عبید الناصر، ظاهرة الفساد -270

30.
"....، معدل ومتمم على01-06من قانون رقم   5فقرة  20نصت المادة -271 التقییم الدوري للأدوات القانونیة :

.نفسه، مرجع ..."والإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته، والنظر في مدى فعالیتها
.مرجع سابق، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 18، 17، 12راجع المواد -272

یمكن للهیئة أن تطلب مساعدة أي إدارة أو مؤسسة أو هیئة عمومیة في مجال الوقایة من الفساد "17حیث نصت المادة 

...".ومكافحته، كما یمكنها الاستعانة بأي خبیر أو مستشار أو مكتب دراسات
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بالتمعن في الاختصاصات الوقائیة للهیئة، نلمس أن المشرّع الجزائري غلب الطابع الوقائي 

اللصیق بها یجعل préventionقایة للهیئة وهذا ما یتشف من تسمیتها، فمصطلح الو 

.تمتعها بالاختصاص الأصیل بالوقایة والتحسیس دون المتابعة التي تقتضیها مسألة الفساد

الاختصاص الرقابي للهیئة:ثانیا

والتأكد من شرعیة أعمال تعتبر الرقابة من الآلیات القانونیة المعتمدة للفحص

أسباب اعتماد النظام الرقابي انتشار الفضائح المالیة، وكذا القضایا ، ومن أبرز)273(الإدارة

المتعلقة بالفساد التي تثبت قصور المنظومة القانونیة الجزائریة في احتواء الوطنیة والمحلیة 

رغم وجود عدة أجهزة مكلفة بالرقابة المالیة كالمفتشیة العامة للمالیة عبر ،)274(الظاهرة

إلا أن تعدد هذه الأجهزة لا یعكس دورها في وضع ،)276(، و الجهویة)275(ةهیاكلها المركزی

الوطنیة للرقابةلذلك حرص المشرع على توسیع المهام الرقابیة للهیئةحد للجرائم المالیة ،

التنویه إلى ضرورة تشدید الرقابة على النشاط الأكثر عرضة معمن الفساد ومكافحته خاصة

رغم أنه حسب رأینا النشاط الأكثر تأطیرا )277(الصفقات العمومیةوالمتمثل في لظاهرة الفساد

  .ةیمن الناحیة القانونیة والرقاب

الاجتماعیة والقانونیة والقضائیة، وكذا تعتبر الرقابة تلك العملیة التي تتضمن الأعمال السیاسیة والاقتصادیة و -273

الإجراءات والأسالیب والوسائل والمعاییر التي تضطلع بها المؤسسات والهیئات والمرافق الدستوریة والشعبیة والقضائیة 

عمار، عوابدي:للمزید أنظر...والإداریة المختصة لتحقیق النظام الرقابي في الدولة بكفاءة وفعالیة لحمایة المصلحة العامة

.52-51، ص ص 2002، العدد الأول، مجلة الفكر البرلماني، "الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن"
ماجستیر في القانون، فرع ستوى المحلي، مذكرة بجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على الم-274

.10، ص2012تخصص إدارة ومالیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، 
، یتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة 2008سبتمبر سنة 6، مؤرخ في 273-08مرسوم تنفیذي رقم -275

.2008سبتمبر سنة 7، صادر بتاریخ 50ر، عدد .للمالیة ، ج
، یحدد تنظیم المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة 2008سبتمبر سنة 6، مؤرخ في 274-08مرسوم تنفیذي رقم -276

.2008سبتمبر سنة 7، صادر بتاریخ 50ر، عدد .للمالیة، ج
277

- EL-BEHERRY Ibrahim Réfaat Mohamed, Théorie des contrats administratifs et marchés
publics internationaux, Thèse pour le doctorat en droit, Université de Nice Sophia-Antipolis,
Paris, 2004, P.P.48-50.
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للهیئة فیندرج ضمن التقییم الدوري والنظر في مدى أما بالنسبة للاختصاص الرقابي

 رةوالأعمال المباشفعالیة أجهزة مكافحة الفساد، كما تقوم الهیئة بالتنسیق ومتابعة النشاطات 

الدوریة المدعمة بإحصائیات وتحالیل متصلة بمجال الوقایة من میدانیا على أساس التقاریر 

الفساد ومكافحته، أكثر من ذلك بإمكان الهیئة طلب الوثائق والمعلومات التي یمكن أن 

، و تفعیل و ترشید الدور الرقابي للهیئة لا یقتصر على )278(تكشف عن أعمال الفساد

من أجل دعم "التي تنص 01-06من قانون 7القطاع العام فقط كما أشارت إلیه المادة 

جالس المنتخبة و الجماعات المحلیة و المؤسسات و ممكافحة الفساد، تعمل الدولة و ال

یع النزاهة و الأمانة و كذا روح الهیئات العمومیة ذات النشاطات الاقتصادیة، على تشج

المسؤولیة بین موظفیها و منتخبیها، لا سیما من خلال وضع مدونات و قواعد سلوكیة 

تحدد الإطار الذي یضمن الأداء السلیم و النزیه و الملائم للوظائف العمومیة و العهدة 

و كذا تعمیم لكن هذا لا یعني إقصاء القطاع الخاص من مجال الرقابة ، )279("الانتخابیة

تكریس مقتضیات الحوكمة ، بل حرص المشرع على الإحاطة بهذا القطاع الحساس و ما 

من قانون الفساد استجابة لهذا 13یلعبه من دور في بناء اقتصاد الدولة وقد وردت المادة 

أي التدابیر المتخذة في مكافحة "في القطاع الخاص"التوجه ، حیث جاءت تحت عنوان 

، و لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفسادتتخذ تدابیر:"إذ نصت المادة علىالفساد فیه 

النص عند الاقتضاء، على جزاءات تأدیبیة فعالة و ملائمة و ردعیة تترتب على 

.)280(..."مخالفتها

بالعودة للنصوص التنظیمیة المؤطرة للهیئة نجد أنها اعترفت لهذه الأخیرة بصلاحیات 

لة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد كذلك یواسعة كجمع المعلومات الكفرقابیة 

.مرجع سابقمعدل ومتمم ، ، 01-06رقم من قانون 21-20راجع المواد -278
.، معدل و متمم، المرجع نفسه01-06من قانون رقم 7المادة -279

- PIGE Benoît, Gouvernance, contrôle et audit des organisations, Ed, Economica, Paris, 2008,
P.6.

.، معدل و متمم ، المرجع نفسه01-06من قانون رقم 13المادة -280
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تحدید هشاشتها بالنسبة القیام أو العمل على أنظمة الرقابة الداخلیة وعملها الموجودة بغرض 

.)281(لممارسات الفساد

الفرع الثاني

تكریس الحوكمةواستبعادتقیید اختصاصات الهیئة 

أسس الحكم الراشد أصبحت الدول الإفریقیة عامة والجزائر خاصة مجبرة لتبني دعائم 

forumفي إفریقیا  ةكمو خاصة بعد إنشاء منتدى الح sur la gouvernance en

Afriqueیترجم في ...إذ أصبحت مطالبة بتحقیق حكم فعال ومسؤول وشفاف ودیمقراطي

مع مبادئ جهزةضرورة انسجام وتفاعل هذه الأ وكذا تفعیل هیئات وأجهزة مكافحة الفساد

ومن خلال الاختصاصات للوقایة من الفساد ومكافحته، والهیئة الوطنیة )282(الحوكمة

المعترف لها بموجب نصوص قانونیة نلمس انعدام الجدیة في أخذ مسألة الفساد بعین 

تظهر في لغیاب تكریس مقتضیات الحوكمة في إطار صلاحیات الهیئة التيالاعتبار 

، وبالتالي فشل الهیئة في تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من )أولا(محدودیة اختصاصاتها 

.)ثانیا(الفساد ومكافحته لتباین وغیاب تكریس أسس ومبادئ الحوكمة 

محدودیة اختصاصات الهیئة: أولا

المشرع لاختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في یظهر تقیید

محدودیة اختصاصاتها التي لا تنسجم ومكافحة الفساد، فبالعودة للاختصاصات المعترف لها 

أنها لا ترقى للغرض الذي یمكن القول )الاختصاص الاستشاري، التوجیهي، الرقابي(للهیئة 

لمكافحة أكثر من ذلك غموض هذه الاختصاصات إذ لم من أجله، خاصة ما تعلق با تأنشأ

تم التكفل بها القدر ولم ی،تبین النصوص القانونیة كیفیة وإجراءات ممارسة هذه الصلاحیات

في القطاع الاقتصادي أو على مستوى الجهاز الإداري خلافا للجانب الكافي سواءً 

.، معدل ومتمم، مرجع سابق413-06مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 13راجع المادة -281
دراسة في المداخل النظریة، الآلیات والمعطیات ومؤشرات قیاس :بروسي رضوان، الدمقرطة والحكم الراشد في إفریقیا-282

ماجستیر في القانون، قسم العلوم السیاسیة، تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، جامعة العقید الحاج نوعیة الحكم، مذكرة 

.195-193. ص.ص ،2009لخضر، باتنة، 
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المشرّع عن الاعتراف  مهو إحجائةمدى فعالیة الهیالتشریعي، ولعل ما یزید من التشكیك في

أكثر من ذلك التعارض حتى مع تسمیتها، ،بالطابع الردعي للهیئة مما یتعارض وأهدافها

وكنتیجة حتمیة انتفاء دورها في المتابعة الجزائیة ،في بذلك دور الهیئة في المكافحةتلین

لجرائم الفساد، هذه المؤشرات وأخرى تجعل سلطات الهیئة محدودة في اتخاذ القرارات التي 

.تتناسب ومسألة الفساد

الوطنیة في الوقایة الإستراتیجیةمما سبق، یظهر جلیا انعدام رغبة سیاسیة في تنفیذ 

من ظرا للتضییق والتقیید من اختصاصات الهیئة على عكس نظیراتها من الفساد ومكافحته ن

السلطات الإداریة المستقلة الأخرى التي تتمتع بصلاحیات واسعة خاصة ما تعلق منها 

ولجنة الإشراف على التأمینات في ، )283(بالطابع الردعي العقابي كمجلس المنافسة

.في مواجهة الفساد، وبالنتیجة قصور التدابیر المتخذة )284(المتابعة

دور الهیئةضمن مؤشرات الحوكمةإقصاء:ثانیا

إن تحقیق متطلبات الحكم الراشد بأبعاده في أي دولة أو أي نظام سیاسي كفیل بتحقیق 

منح هیئات وأجهزة محاربة الفساد صلاحیات ب، أي )285(مبدأ مكافحة الفساد بمعناه الفعلي

في مجال المكافحة التي تقتضیها جرائم الفساد، لكن بالعودة لدور الهیئة في تنفیذ 

ومكافحته نلمس عدم نجاعتها خاصة إذا ما علمنا الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد

تمیة فشل السیاسات قصور تكریس مؤشرات الحوكمة في ظل صلاحیات الهیئة، وكنتیجة ح

، رغم أن دعائم الحوكمة والسعي لبناء إدارة رشیدة )286(المنتهجة في احتواء ظاهرة الفساد

بل أصبحت مبادئ ،أصبح الشغل الشاغل للدول إذخاصة ما تعلق منها بمكافحة الفساد 

الإجراءات وكذا الشفافیة وتكریس من خلال تسهیل الحوكمة من تفعیل دور الإدارة 

.یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03 رقم قانون-283
.، یتعلق بالتأمینات، معدل ومتمم، مرجع سابق04-06 رقم قانون-284
.9.، صمرجع سابقحمیدوش علي، -285
.124-123ص .خروفي بلال، مرجع سابق، ص-286



الفصل الثاني     حدود تكریس الحوكمة في إطار صلاحیات الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ

94

كل هذه المبادئ وغیرها ،)287(...راطیة التشاركیة، الاستقرار التشریعي، دولة القانونالدیمق

، وبالنسبة للجزائر تعد )288(نفسها على القوانین الأساسیة للدولأصبحت مؤشرات تفرض

الفساد أولویة في الوقت الراهن المتمیز بوضع برنامج كبیر لدعم النمو محاربةمسألة

الاقتصادي الذي خصصت له أغلفة مالیة معتبرة تتجه أغلبها لتهیئة البنیة التحتیة وإنجاز 

في  مزیدا من الحرص على أن تتم الصفقات العمومیةمشاریع هامة، الأمر الذي یستدعي

، )289(الة لمراقبة تنفیذ المشاریع ومحاربة كل أشكال الفسادظل شفافیة تامة ووجود أجهزة فع

من خلال رسم سیاسات طویلة المدى، یشارك فیها الجمیع من حكومة وإدارات عمومیة 

ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام ومجتمع مدني كل من مستواه لأن مسألة الفساد مسألة 

.ةمعقدة، فمكافحتها تتم وفقا لجهود جماعیة ولیست فردی

287 - Conseil de l’Europe, Commission européenne pour la démocratie par le droit, Bilan sur
les notions de la « bonne gouvernance » et de la « bonne administration », Strasbourg, 2011,
p.p.17-19- www.venice.coe.int.
288- Godong Serge-Alain, Implanter le capitalisme en Afrique : Bonne gouvernance et
meilleures pratiques de gestion face aux cultures locale, Ed, Karthala, 2011, P.81.

مؤتمر العلمي الدولي أعمال ال، "الرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكومي"، حیدصرارمة عبد الو -289

.، ص2005مارس 9-8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، یومي حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات

.137-136 .ص
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المطلب الثاني

دور الهیئة في متابعة جرائم الفساد

قتضي منح أجهزة الرقابة صلاحیات واسعة سواء تعلق الأمر یالمال العام إن حمایة 

بأجهزة الرقابة المالیة كمجلس المحاسبة الذي یعمل على ترشید استعمال وتسییر الموارد 

وذلك بغرض مكافحة جمیع أشكال الغش والممارسات والوسائل المادیة والأموال العمومیة، 

كذلك الأمر .)290(قانونیة التي تمس بقواعد النزاهة وشفافیة تسییر المالیة العامةالغیر

بالنسبة لخلیة الاستعلام المالي التي تعمل على الوقایة من جرائم تبییض الأموال وكذا تمویل 

المشرع إثر التعدیل الأخیر بصفة سلطة ها ر ونظرا لأهمیة هذه الأخیرة أق.)291(الإرهاب

، أما الدور )293(الإداریة المستقلة، لتدخل ضمن منظومة السلطات)292(إداریة مستقلة

الأصیل للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في إطار تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة في 

لتي من شأنها الكشف عن مكافحة الظاهرة، خولت الهیئة بجملة من الصلاحیات الإجرائیة ا

، أكثر من ذلك، كان لزاما الوقوف على تحدید )الفرع الأول(أعمال الفساد والوقایة منها 

الفرع (علاقة الهیئة بالسلطة القضائیة لتبیان دورها في المتابعة لجرائم الفساد من عدمه 

.)الثاني

23بتاریخ، صادر 39عدد  ،ر.، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995سنةجویلیة17، مؤرخ في 20-95أمر رقم -290

بتاریخ، صادر 50عدد  ،ر.، ج2010سنة أوت 26مؤرخ في ،02-10ومتمم بالأمر رقم ، معدل1995سنة جویلیة 

.2010سنةسبتمبر01
291

، یتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب و مكافحتهما، 2005فیفري سنة 6، مؤرخ في 01-05قانون رقم -

، 2012فیفري سنة 13، مؤرخ في 02-12لأمر رقم ، معدل ومتمم با2005فیفري سنة 9، صادر بتاریخ 11ر، عدد .ج

.2012فیفري سنة 15، صادر بتاریخ 8ر، عدد .ج
الهیئة المتخصصة هي سلطة إداریة مستقلة "، معدل و متمم، على أن 01-05رقم  مكرر من قانون4نصت المادة -292

.المرجع نفسه،..."تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتوضع لدى وزیر المالیة
سلطة ضبط 18مستقلة یكون بذلك قد اعتمد باعتراف المشرع لخلیة معالجة الاستعلام المالي بصفة سلطة إداریة-293

مستقلة كل في مجالها وإن اختلفت تسمیتها ومجالها إلا أن الغرض واحد وهو ضبط المجال الذي أنشأت من أجله، لكن 

رغم تعدد هذه السلطات نتساءل عن مدى فعالیتها خاصة إذا ما علمنا تأثیر وتدخل السلطة التنفیذیة في اختصاصاتها 

بآخر؟بشكل أو 
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الفرع الأول

الصلاحیات الإجرائیة للهیئة

المعترف لها للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي إضافة إلى الاختصاصات 

للهیئة ، اعترف كذلك المشرّع)التوجیه، التحسیس، الرقابة(تأخذ الطابع الوقائي في أغلبها 

الفساد، إذ جرائممن الصلاحیات الإجرائیة التي تلعب دورا هاما في متابعة بمجموعة

تعلق ماصلاحیات اتخاذ تدابیر إجرائیة في سبیل مواجهة أعمال الفساد سواءتستدعي هذه ال

، أو ما تعلق منها بالبحث والكشف عن جرائم الفساد )أولا(منها بتلقي التصریح بالممتلكات 

.)ثانیا(عن طریق حق الاطلاع والتبادل المعلوماتي

La)تلقي التصریح بالممتلكات : أولا déclaration de patrimoines)

أناط المشرّع بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بصلاحیة تلقي التصریح 

بالممتلكات حیث استحدث قسم خاص یؤول له الاختصاص بتلقي التصریح

، إذ تعتبر هذه العملیة من متطلبات ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة )294(بالممتلكات

الممتلكات العمومیة وضمان نزاهة الأشخاص المكلفین بالخدمة والشؤون العامة وحمایة

.)295(العمومیة

عد إجراء التصریح بالممتلكات من الإجراءات التي تدعم تكریس قواعد الحوكمة في ی

إطار الوقایة من الفساد، خاصة في الوظائف العامة التي تعد الأكثر استهدافا، والتصریح 

تلك بل یعود إلى منتصف التسعینات وما عرفته 01-06الفساد بالممتلكات لیس ولید قانون

الفترة من فساد في القطاع العام خاصة ما تعلق بالرشوة في العملیة الإداریة التي أثرت في 

...تزود الهیئة لأداء مهامها بالهیاكل الآتیة"،على413-06من المرسوم الرئاسي 6نصت المادة -294 قسم مكلف :

.مرجع سابقمعدل ومتمم ،،..."بمعالجة التصریحات بالممتلكات
الوطني حول الآلیات أعمال الملتقى ، "التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد ومكافحته"ضویفي محمد، -295

.2، ص2008دیسمبر 3-2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي القانونیة لمكافحة الفساد
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كون  ضف إلى ذلك،)296(مؤسسات الدولةكفاءة الجهاز الحكومي مما أدى إلى عدم استقرار

انتقالیة تسعى بالنهوض بمؤسساتها السیاسیة الدولة الجزائریة آنذاك كانت في مرحلة 

إلا أن  )297(04-97الأمر والاقتصادیة، تجلى التصریح بالممتلكات في تلك الفترة من خلال

المواتیة للتطبیق للأسباب السابقة الذكر، لیلغي هذا الأمر أحكام هذا الأمر لم تجد الظروف

دیلة تتوافق وتطلعات الهیئة الوطنیة بموجب قانون الوقایة من الفساد والذي جاء بأحكام ب

لي التصریح قللوقایة من الفساد ومكافحته ، حیث اعترف المشرع صراحة للهیئة بت

.)298(بالموظفین العمومیین ةبالممتلكات الخاص

على هذا الأساس سنحاول الوقوف على الفئات التي یشملها التصریح بالممتلكات 

وشمولیته، كذلك ضرورة تبیان الإجراءات التي یشملها للكشف عن مدى حكامة هذا الإجراء 

اكتتاب التصریح بالممتلكات أكثر من ذلك تبیان الجزاء المترتب عن الإخلال أو التصریح 

.الكاذب بالممتلكات لإبراز دور الهیئة في المتابعة لجرائم الفساد

:الفئات التي یشملها التصریح بالممتلكات وإجراءات التصریح-1

صلاحات الإداریة للمرافق العمومیة باعتبارها الأكثر فساد إلا أن هذا لا یكفي رغم الإ

التي تستدعي توفیر أكبر قدر من الشفافیة )299(لمواكبة التحولات الإیدیولوجیة الجدیدة

والنزاهة في تسییر الشؤون العامة، ولعل المستهدف من إجراء التصریح بالممتلكات هو 

الأمر الذي یجعله عرضة لأخطر جرائم الفساد خاصة ،الموظف العمومي نظرا لمركزه

أعمال الملتقى الوطني حول الآلیات ، "الرشوة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري وأسالیب معالجته"قاشي علال، -296

.8، ص2008دیسمبر 3-2یومي ، ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحالقانونیة لمكافحة الفساد،
.، یتعلق بالتصریح بالممتلكات، مرجع سابق04-97أمر رقم -297
تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین "... على  01-06، من قانون 6 فقرة 20نصت المادة -265

أعلاه في  6بصفة دوریة ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة لأحكام المادة 

.، مرجع سابق..."، 3و 1فقرتیها 
.10.التحولات الجدیدة، مرجع سابق، صضریفي نادیة، تسییر المرفق العام و -299
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رع الموظف العمومي ، لذلك ألزم المش)300(جریمة الرشوة التي تعد أبشع صور الفساد الإداري

اب تصریح بممتلكات لدى الهیئة أو بالأحرى أمام قسم معالجة التصریح بالممتلكات، تباكت

قانون في ظل للموظف العموميالمشرع على وضع تعریف واسع جامع ومانع صكما حر 

:حیث عرفت الموظف العمومي على أنه2الفساد وتحدیدا في نص المادة 

شریعیا أو تنفیذیا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة كل شخص یشغل منصبا ت"

المحلیة المنتخبة، سواء كان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع 

الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته،

كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ویساهم بهذه الصفة 

، في حین عرفت )301(..."خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة  في

یعتبر موظفا كل ":من القانون الأساسي للوظیفة العامة الموظف العمومي كما یلي4المادة 

.)302(..."عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري

عرف الموظف تعریفا ضیقا أو بالأحرى من خلال هذا التعریف نلمس أن المشرع

ا، على عكس ذلك كان المشرع أكثر منطقیة في تعریف الموظف العمومي تتعریفا إداریا بح

في قانون الوقایة من الفساد إذ وسع من مفهوم الموظف لیطال كل شخص یشغل منصبا 

ام الحدیثة وسیاسة ق العفواكب المشرع فكرة المر  ذلك تشریعیا أو إداریا أو قضائیا، أكثر من

)303(الانفتاح المنتهجة من طرف الدولة خاصة ما تعلق بالانفتاح على المجال الاقتصادي

فالمقصود هو حمایة المال العام أینما وجد ولیس حمایته بعنوان المؤسسة العمومیة ذات 

المتعلق بالوقایة من 01-06في ظل قانون )الموظف العام(جریمة الرشوة السلبیة "قروف موسى، مشاري عادل، -300

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أعمال الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد،، "الفساد ومكافحته

.2.، ص2008دیسمبر  3و2مرباح، ورقلة، یومي قاصد 
.، معدل ومتتم، مرجع سابق01-06من قانون رقم 2المادة -301
.، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، مرجع سابق03-06من أمر رقم 4المادة -302

(303) ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées,
Edition Belkeise, Alger, 2012, P, 4.
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، مستجیبا 01-06، بالتالي جاء تعریف الموظف العمومي في القانون )304(الطابع الإداري

لمقتضیات الحوكمة خاصة ما تعلق بثقافة السلوك الحسن وإرساء الشفافیة في تسییر المالیة 

.)305(العموميالعامة، لیواكب المشرع الجزائري القانون الإتفاقي في تعریفه للموظف

السالفة الذكر نستشف من مفهوم الموظف العمومي الفئات التي 2من خلال المادة 

:التصریح بالممتلكات والتي تشمل ثلاث فئاتیشملها اكتتاب 

تتمثل هذه الفئة في الموظفین الذین یشغلون المناصب القیادیة والسامیة في :الفئة الأولى

:الدولة وتشمل

رئیس الجمهوریة، وأعضاء البرلمان، رئیس المجلس الدستوري وأعضائه، رئیس الحكومة 

الجزائر، السفراء، والقناصلة والولاة وأعضاءها، ورئیس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك 

والقضاة، فهؤلاء یتعین علیهم التصریح بممتلكاتهم أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا، وینشر 

محتوى هذا التصریح في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة خلال الشهرین الموالیین 

.)306(لتاریخ انتخاب الأشخاص  المعینین أو تسلمهم لمهامهم

نلاحظ أن المشرع حسن ما فعل وذلك  2فقرة  6من خلال استقراء أحكام المادة 

بإخضاع رئیس الجمهوریة لواجب التصریح بالممتلكات خلال أجل شهرین من انتخابه على 

الذي أشار إلى ضرورة  04-97 رقم غرار باقي الوظائف السامیة في الدولة، خلافا للأمر

ح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقبه تعینه على أن یمدد هذا قیام رئیس الحكومة بالتصری

الأجل في حالة القوة القاهرة، في حین لم یحدد الأجل الذي ینبغي على رئیس الجمهوریة 

أمام تطور فكرة المرفق العام وتفتح الدولة على القطاع الخاص وجد المشرع من اللازم اعتبار بعض الخواص -304

خدمة شخص معنوي عام ولو كان خاضعا في تسییره وشكله للقانون التجاري موظفین عندما یتولون وظیفة أو وكالة في

" ... فقرة ب 2مثل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،ولم یكتف المشرع بهذا التعریف الواسع للموظف بل أضاف في المادة 

الي نلمس حرص المشرع بالت..."كل شخص معرف بأنه موظف عمومي أو في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

.في هذا الإطار على مواكبة المستجدات التي قد تطرأ على المرافق العامة والمؤسسات الإداریة عامة
.أنظر المادة الثانیة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق-305

:أنظر أیضا

.مرجع سابقالمادة الأولى اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد، -
.، معدل ومتتم، مرجع سابق01-06من قانون رقم 6المادة -306
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التصریح بممتلكاته خلاله، واكتفى هذا الأمر بالإشارة إلى ضرورة نشر تصریحه بالجریدة 

ما قد یفهم أن ،)307(ین الذین یعقبان تسلمه لمهامهالرسمیة للجمهوریة الجزائریة خلال الشهر 

د التصریح بالممتلكات بالنسبة لرئیس جواجب التصریح ینبغي أن یتم خلال الشهرین، وی

لكن دون )309(قانون الانتخابات في كذلك )308(الجمهوریة سنده في القانون الأساسي للدولة

.تبیان كیفیات وإجراءات التصریح

المادة السالفة الذكر أنها استثنت وظائف الفئة الأولى من التصریح أمام كما نلمس من 

د من القیود الممارسة على الهیئة عالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وهذا ی

وانتهاكا لمبدأ الشفافیة خاصة إذا ما علمنا توفر الهیئة على قسم یؤول له اختصاص تلقي 

حین أن المشرع جعل التصریح بالممتلكات لهذه الفئة أمام التصریحات بالممتلكات، في

كذلك لم یحدد هذا الأمر ما إذا كانت الهیئة مخولة للتحقیق !الرئیس الأول للمحكمة العلیا

في تصریحات هؤلاء المسؤولین، كما لم یحدد ما إذا كان الرئیس الأول للمحكمة العلیا مخول 

یقتصر على تلقي التصریح فقط؟، وهذا ما یدفعنا للتساؤل للقیام بمثل هذه التحقیقات أم دوره

كیف تتم متابعة )التصریح الكاذب(في حالة اكتشاف تلاعب إحدى المسؤولین بالتصریح 

هذا الملف جزائیا؟ هل یحركه الرئیس الأول للمحكمة العلیا؟ أم تتدخل الهیئة الوطنیة للوقایة 

صیل بتلقي التصریح بالممتلكات لإشعار وإحالة من الفساد باعتبارها صاحبة الاختصاص الأ

، كل هذه المؤشرات تجعل تحدید إخطار الجهة القضائیة المختصة )310(الملف لوزیر العدل

للتدخل محل غموض وقد یثور تنازع في الاختصاص نظرا لحساسیة المناصب السامیة في 

.، مرجع سابق)ملغى(یتعلق بالتصریح بالممتلكات 04-97من الأمر 12، 5أنظر المواد -307
یقدم ...لا یحق أن ینتخب لرئاسة الجمهوریة إلا المترشح الذي، "على أنه1996من دستور 73تنص المادة -308

.، مرجع سابق..."العلني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجهالتصریح 
تصریح المعني بممتلكاته العقاریة والمقولة : " ...على 01- 12من قانون الانتخابات  11فقرة  136تنص المادة -309

.مرجع سابق..."داخل وخارج الوطن
، "هیئة مكافحة الفساد والتصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في الوظائف العامة في الدولة"هاملي محمد، -310

10لود معمري، تیزي وزو، یومي، كلیة الحقوق، جامعة مو أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال

.7.، ص2009مارس  و 11
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خرى في المتابعة مسألة الدولة واقترانها بقضایا فساد یجعل تقریر مسؤولیة جهة عن جهة أ

.سیاسیة أكثر منها قانونیة خاصة من دون وجود نصوص صریحة

أنه أغفل تحدید الجهة المخولة بتلقي التصریح  01-06رقم  القانونكذلك الملاحظ على 

بالممتلكات لكل من الرئیس الأول للمحكمة العلیا ورئیس مجلس الدولة، مع العلم أیضا أن 

القضاة یصرحون بممتلكاتهم أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا وهو ینتمي لهذه الفئة، بالتالي 

م الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته كان من الأجدر على أن یكون التصریح أما

فیما یخص الجهة المختصة، تجدر الإشارة أن المشرع تراجع كالشإلتفادي أي غموض أو 

المتعلق بالتصریح بالممتلكات إذ كان ینص صراحة 04-97عما هو مكرس في الأمر 

لجنة سمیت بلجنة على أن الرئیس الأول للمحكمة العلیا یصرح بممتلكاته ویودعها أمام 

،)312(التي كانت تتشكل من أعضاء یمثلون جهات وهیئات مختلفة)311(التصریح بالممتلكات

من قانون الفساد 4والملاحظ كذلك هو وجود نوع من الغموض عند مقابلة نص المادة 

ومكافحته والتي تنص على إلزامیة التصریح بالممتلكات عند تسلم المهام أو بدایة العهدة 

من نفس القانون تشیر أیضا إلزامیة التصریح 6ابیة وعند نهایتها، لكن نص المادة الانتخ

عند بدایة العهدة أو الخدمة وتحدد فترة شهرین من )الوظائف السامیة(بالنسبة للفئة الأولى 

دون إشارة إلى إلزامیة التصریح عند انتهاء المهام أو العهدة، وهو أمر یفرغ )313(تسلم المهام

لتصریح بالممتلكات من محتواه طالما أن الغرض هو الوقوف على أي تغییر یطرأ إجراء ا

.، مرجع سابق)ملغى(، المتعلق بالتصریح بالممتلكات 4-97ن الأمر رقم م9، 8أنظر المواد -311
:كانت تتشكل هذه اللجنة من-312

الرئیس الأول للمحكمة العلیا،-1

ممثل عن مجلس الدولة،-2

ممثل عن مجلس المحاسبة،-3

حائزي اثنین عضویة انتخابیة وطنیة یعینهما رئیس الهیئة التشریعیة من بین أعضائها،-4

.الغرفة الوطنیة للموثقینرئیس -5
یقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر "...، على 01-06من قانون 4تنص المادة -313

.، مرجع سابق"الذي یعقب تاریخ تنصیبه في وظیفته أو بدایة عهدته الانتخابیة

...".الیین لتاریخ انتخاب المعنیین أو تسلمهم لمهامهمخلال الشهرین المو "...من نفس القانون على 6بینما تنص المادة 
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على الذمة المالیة بین فترتي تولي المهام وانتهاءها، في حین كان المشرع الفرنسي أكثر 

.)314(صراحة في تحدید المدة للقیام للتصریح النهائي

تشمل هذه الفئة رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة وبالنسبة لهؤلاء :الفئة الثانیة

یكون التصریح بممتلكاتهم أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته على أن یكون 

التصریح محل نشر عن طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر البلدیة أو الولایة حسب 

هیئة بالتصریح یكرس أكثر مصداقیة خاصة إذا ما علمنا أن ، ولعل اختصاص ال)315(الحالة

عملیة التصریح ستعقبها عملیة بحث وتحري على اعتبار أن الهیئة أصبح لها جناح ردعي 

لقمع الفساد الذي یضم ضباط من الشرطة القضائیة المركزيوعقابي یتمثل في الدیوان 

.بصلاحیات واسعة تشمل التراب الوطني

تشمل هذه الفئة الموظفون العمومیین الذین یشغلون وظائف علیا في الدولة :الفئة الثالثة

من قانون الفساد، فهؤلاء أحال القانون بشأنهم إلى 6وغیر المنصوص علیهم في المادة 

التنظیم خاصة ما تعلق بتبیان قائمة الوظائف العلیا التابعة للدولة بعنوان رئاسة 

العلیا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهیئات وقائمة الوظائف ،)316(الجمهوریة

فبالنسبة لهؤلاء یكون التصریح بممتلكاتهم أمام السلطة الوصیة وهذا خلال )317(العمومیة

من تاریخ التنصیب في الوظیفة، 01-06من قانون 4الآجال المنصوص علیها في المادة 

س الأشكال ونفس الآجال بالنسبة في حین یكون التصریح أمام السلطة السلمیة ووفق نف

314- Art 01: "tout membre du gouvernement dans les deux mois qui suivent sa nomination,
adresse au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi, une déclaration
de situation patrimoniale établie dans les conditions prévue à l’article 135/1 du code électoral
La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cassation des fonctions
pour une cause autre que le décès…" La loi n° 88-227 du 11 Mars 1988, modifiée et
complétée, relative à la transparence financière de la vie politique, www.legifrance.gouv.fr.

.مرجع سابقمعدل و متمم، ، 01-06فقرة من قانون رقم 6راجع المادة )315(
للدولة بعنوان ، یحدد قائمة الوظائف العلیا التابعة 1990جویلیة  سنة 25، مؤرخ في 225-90مرسوم رئاسي رقم -316

.1990جویلیة سنة 28، صادر بتاریخ 31ر، عدد .رئاسة الجمهوریة، ج
، یحدد قائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان 1990جویلیة سنة 25، مؤرخ في 227-90مرسوم رئاسي رقم -317

.معدل ومتتم،1990جویلیة سنة 28، صادر بتاریخ 31ر، عدد .الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة، ج
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، وقد )318(للموظفین العمومیین الذین تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العامة

صدر في هذا الشأن قرار من المدیر العام للوظیفة العمومیة یحدد بموجبه الأعوان 

ت تقوم السلطة ، وعقب التصریح بالممتلكا)319(العمومیون الملزمون بالتصریح بالممتلكات

الوصیة حسب الحالة بإیداع التصریحات أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

لم یحدد آجال تقدیم هذه التصریحات بل اكتفى 615-06مقابل وصل، غیر أن المرسوم 

في تقدیم الوصیةالسلطة یؤدي إلى تماطل قد مرالأ هذا، و "آجال معقولة"بإدراج عبارة 

یحات الأمر الذي یؤثر على فعالیة وسرعة معالجة المعلومات من قبل الهیئة الوطنیة التصر 

.)320(للوقایة من الفساد ومكافحته

القانون المتعلق بالوقایة من الفساد من5بموجب المادة :محتوى التصریح بالممتلكات-2

یحوزها المكتتب أو یحتوي التصریح بالممتلكات على جرد للأملاك العقاریة والمنقولة التي 

، ونفس الشيء نصت )321(أو في الخارج/أولاده القصر، ولو كان على الشیوع في الجزائر و

، )322(المحدد نموذج التصریح بالممتلكات114-06من المرسوم الرئاسي 2علیه المادة 

التصریح بالممتلكات في نسختین یوقعهما المكتتب والسلطة المودعة لدیهما وتسلم  ررویح

حسب الكیفیات والإجراءات  ه، ویقوم الموظف باكتتاب التصریح بممتلكات)323(للمكتتبنسخة

السالفة الذكر الخاصة بكل فئة كما یلزم كذلك بتجدید هذا التصریح فور كل زیادة معتبرة في 

، یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات 2006نوفمبر سنة 22، مؤرخ في 415-06من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة -318

ر، .من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج6بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

.2006نة نوفمبر س22، صادر بتاریخ 74عدد 
ر، عدد .، یحدد قائمة الأعوان العمومیون الملزمون بالتصریح بالممتلكات، ج2007أفریل سنة 2قرار مؤرخ في )319(

.2007أفریل سنة 18، صادر بتاریخ 25
أعمال الملتقى ، "بین هشاشة النصوص القانونیة و نقص إرادة التفعیل»من أین لك هذا؟«"عثماني فاطمة، -320

، كلیة العلوم الاقتصادیة و الجاریة و علوم التسییر، حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي و الإداريالوطني 

.7.،ص2012ماي 7-6، یومي -بسكرة-جامعة محمد خیضر
.، معدل ومتتم، مرجع سابق01-06من قانون رقم 5المادة -321
، یحدد نموذج التصریح 2006نوفمبر سنة  22في  ، مؤرخ614-06من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة -322

.2006نوفمبر سنة 22، صادر بتاریخ 74ر، عدد .بالممتلكات،ج
.، نفس المرجع614-06من المرسوم الرئاسي 3أنظر المادة -323
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الذمة المالیة للموظف العمومي بنفس الكیفیة التي تم بها التصریح الأول، كذلك وجوب 

من 6نهایة العهدة الانتخابیة أو عند انتهاء الخدمة كما نصت علیه المادة التصریح عند 

.قانون الفساد السالفة الذكر

والملاحظ أن المشرع استثنى الموظف من التصریح بممتلكات زوجه الذي یجد تبریره في 

ئم فساد الشریعة الإسلامیة، إلا أن هذا الأمر من شأنه أن یفتح المجال للموظف لارتكاب جرا

المتابعة لعدم إمكانیة فرض الرقابة انتفاءلذمة المالیة لزوجه بالتالي باوإلحاق هذه الأموال 

على ثروة أزواجهم، وهذا ما نلمسه في الواقع المیداني لذلك وجب إعادة النظر في هذه 

.المسألة للإحاطة بحمایة ناجعة للمال العام

إن الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات :كاتالتصریح بالممتلبالزامجزاء الإخلال -3

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد 36جزائیة، وهذا ما نصت علیه المادة  ةیرتب متابع

أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من )06(یعاقب بالحبس من ستة "حیث نصت 

دج، كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح  5000,000دج إلى  50,000

بممتلكاته ولم یقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرین من تذكیره بالطرق القانونیة، أو قام 

بتصریح غیر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق 

یتضح أن المشرع ، من خلال أحكام المادة)324("عمدا الالتزامات التي یفرضها القانون

اشترط توفر القصد الجنائي ویتمثل في تعمد الموظف عدم التصریح، فالجریمة لا تقوم إذا 

 الذي لقصد الجنائي الخاصا، واشتراط المشرع )325(كان التصریح نتیجة إهمال أو لامبالاة

من شأنه أن یؤثر على المتابعة الجزائیة للموظف سیما أن صفة التعمد غیر مفترضة ومن 

لم یشترط القصد الجنائي لتوقیع العقاب 04-97، في حین أن الأمر )326(الصعب إثباتها

.، معدل ومتتم، مرجع سابق01-06من قانون رقم 36المادة -324
 .ص.، ص2008، دار هومة، الجزائر، 9الخاص، الجزء الثاني، طبعة بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي 325

141-142.
.10.هاملي محمد، مرجع سابق، ص-326
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على الأشخاص الخاضعین لواجب التصریح إذ تسلط علیهم العقوبة لمجرد عدم إثباتهم 

.)327(للتصریح بالممتلكات

السالفة الذكر إغفالها حالة وقوع الجریمة من قبل شخص 36كذلك یعاب على المادة 

الدیمقراطیة باعتبار أن الحصانة في الدول)328(متع بحصانة قانونیة مثل نواب البرلمانیت

تلعب دور ایجابي في حمایة أعضاء السلطة التشریعیة للقیام بأعمالهم دون خوف من تدخل 

أي جهاز في حین تلعب الحصانة دور سلبي في الدول المتخلفة للتغطیة على جرائم 

بد من إعادة النظر في مسألة الحصانة لتسهیل إجراءات متابعة ، بالتالي كان لا)329(فساد

،01-06من القانون 36جمیع الأشخاص في حال ارتكابهم للجرائم المشار إلیها في المادة 

كذلك إلى حالة الإخلال الجزئي بواجب التصریح بالممتلكات حیث 36كما أشارت المادة 

ر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ، أو أدلى قام بتصریح غی"...نصت في فقرتها الثانیة 

بالتمعن في مضمون النص نتساءل عن جوهر التمیز بین التصریح ..."بملاحظات خاطئة 

36أو أنه لا فرق بینهما؟ وفي هذا المقام تجیبنا المادة !غیر الصحیح والتصریح الخاطئ

:باللغة الفرنسیة التي تنص

" … tout agent public, assujetti légalement, à une déclaration de

patrimoine qui, deux (2) mois après un rappel par voie légale,

sciemment, n’aura pas fait de déclaration de son patrimoine, au

aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausses

observations ou qui aura délibérément violé les obligations qui lui

sont imposées par la loi" (330).

.، مرجع سابقیتعلق بالتصریح بالممتلكات،04-97من الأمر رقم 17أنظر المادة -327
مجلس الأمة بسبب لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو " :على 1996من دستور 110نصت المادة -328

جریمة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، الذي یقرر 

.، مرجع سابق"رفع الحصانة عنه بأغلبیة أعضائه
في الحقوق، القانون العام، كلیة الحقوق،  هالقانوني للحصانة، أطروحة دكتور عادل صالح ناصر طماح، النظام-329

.158.، ص2011جامعة الجزائر، 
330-Loi n°06-01 du 20 février 2006, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption,
JORA n°14 du 18 mars 2006, modifiée et complétée.
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"fausses"بالتالي یظهر جلیا أن النص باللغة الفرنسیة جاء أكثر وضوحا باعتبار أن عبارة 

"fausses"، في حین أن الدلالة الأصلیة لعبارة "خاطئ"التي تقابلها في النص العربي 

في الترجمة مما یجعل عدة نصوص محل غموض وإبهام، أخطاء، فهي "التزویر"یقصد بها 

أقرّ لها المشرع عقوبات تقابل كل شكل من أشكال 36بالتالي فالصور المذكورة في المادة 

، وفي نفس السیاق تبنت )العقوبات الأصلیة والتكمیلیة(المساس بإلزام التصریح بالممتلكات 

صدر مقوبات المقررة لغیاب تبریر لزیادة في الذمة المالیة وكذا التستر علىالع 37المادة 

من )332(، بالتالي ینتهج المشرع الجزائري نفس توجهات القانون الإتفاقي)331(هذه الأموال

.حیث الشكل رغبة منه على الإلمام بحمایة مقررة للمال العام

، ة الفسادعتبر بحد ذاته كآلیة لمكافحرغم التأطیر الفعال للتصریح بالممتلكات الذي ی

التي كانت أكثر 04-97مشرع الجزائري تراجعه عن أحكام الأمر لا على لكن یحسب

ف إلى ذلك عدم أخذ مسألة ضمصداقیة وملائمة بل أكثر استجابة مع مبادئ الحوكمة، 

الفساد التصریح بالممتلكات محمل الجد من السلطات المعنیة ما فتح المجال لتفشي ظاهرة

.العام والخاصعلیهایشهد  هبمصراعی

كل موظف عمومي لا یمكنه تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي  "...على  01- 06من قانون 37نصت المادة )331(

طرأت في ذمته المالیة مقارنة بمداخیله المشروعة، یعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص علیها في هذا القانون، كل 

، مرجع ..."ریقة كانتشخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غیر المشروع للأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأي ط

.سابق
لتجریم تعمد موظف عمومي إثراء غیر مشروع، "...من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على 20نصت المادة -332

.، مرجع سابق"أي زیادة وموجوداته زیادة كبیرة لا یستطیع تعلیلها بصورة معقولة قیاسا إلى دخله المشروع

تعني عبارة عائدات الفساد، الأصول من أي "...من اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد على  الأولىكذلك نصت المادة 

نوع كانت، سواء منها المادیة وغیر المادیة، المتداولة أو الثابتة، الملموسة أو غیر الملموسة، وأي سند قانوني أو وثیقة 

، ..."الأصول والتي تم الحصول علیها نتیجة عمل من أعمال الفسادقانونیة لإثبات ملكیتها أو أثبات الفوائد المتعلقة بهذه

.مرجع سابق
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حق الإطلاع:ثانیا

اعترف المشرع للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بصلاحیة جمع ومركزة كل 

وبالتالي تمتعها بسلطة طلب )333(المعلومات التي تساهم في الكشف عن جرائم الفساد

وبهذا تظهر أهمیة العلاقة بین )334(الجهات المختصةمن ...البیانات، المستندات، الصور

الهیئة والجهات الإداریة والمؤسسات والهیئات التابعة للقطاع العام للوقوف على مدى صحة 

وحقیقة تصریح الموظفین التابعین لهذه الجهات بالممتلكات للإحاطة بحمایة مثلى للأموال 

.العامة

صوص القانونیة المنظمة للهیئة الوطنیة للوقایة من بتفحص الن:طبیعة المعلومات والوثائق-1

الفساد ومكافحته نستنتج أن المشرع لم یحدد طبیعة المعلومات والوثائق التي یجوز للهیئة 

طلبها بالتالي الإطلاع علیها، إنما فتح المجال واسعا وترك السلطة التقدیریة للهیئة في ذلك 

خیر وضع قیدا وحیدا وهو أن تكون هذه المعلومات وحسن ما فعل المشرع، غیر أن هذا الأ

.والوثائق مفیدة في الكشف عن أفعال الفساد حتى لا تتعسف الهیئة في استخدام سلطاتها

كل "على أن ) 2(في فقرتها 21نصت المادة :رفض تزوید الهیئة بالمعلومات والوثائق-2

الوثائق یشكل جریمة إعاقة السیر أو /رفض متعمد وغیر مبرر لتزوید الهیئة بالمعلومات و

، واشترط المشرع من خلال أحكام المادة أن )335("الحسن للعدالة في مفهوم قانون الفساد

یكون الرفض متعمدا وغیر مبرر، وهنا نتساءل عن شرعیة الرفض المبرر؟ كأن تتذرع 

ساد نجد أنه لا المؤسسة أو الإدارات العامة بالسر المهني؟ وبالعودة لقانون الوقایة من الف

یتضمن حكما یفید بعدم الاعتداد بالسر المهني أو بسریة التحریات والتحقیقات في مواجهة 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وهذا خلافا لقانون الوقایة من تبییض الأموال 

.سابق، معدل ومتتم، مرجع01-06من قانون  4فقرة  20أنظر المادة -333
أعلاه، 20ممارسة المهام المذكورة في المادة یمكن الهیئة، في إطار "على  01- 06من قانون رقم 21نصت المادة -334

الإدارات والمؤسسات والهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كان شخص طبیعي أو معنوي آخر أیة أن تطلب من 

.نفسهمرجع، ..."ي الكشف عن أفعال الفساد وثائق أو معلومات تراها مفیدة ف
.نفسه، مرجع 01-06من قانون رقم  2فقرة  21راجع المادة -335
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واجهة وتمویل الإرهاب ومكافحتهما فقد نص صراحة على عدم الاعتداد بالسر المهني في م

21على هذا الأساس كان على المشرع إعادة النظر في المادة .)336(خلیة الاستعلام المالي

السالفة الذكر وإدراج شرط عدم الاعتداد بالسر المهني، حتى لا تجد الإدارات والمؤسسات 

والهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص مبررات في عدم تمكین الهیئة من الحصول على 

.المعلومات والوثائق التي لها صلة بأعمال الفساد

وصفوة القول أنه رغم الاعتراف للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد بحق الإطلاع على 

المعلومات والوثائق التي لها صلة بالفساد إلا أن هذه الصلاحیات المعترف بموجب نصوص 

من قانون الفساد، ولا تدخل 21المادة قانونیة إنما تدخل ضمن مساعدة الأجهزة المبینة في

ضمن صلاحیات البحث والتحري عن جرائم الفساد باعتبار أن المشرع خول اختصاص 

.البحث والتحري للدیوان المركزي لقمع الفساد إثر التعدیلات الطارئة على قانون الفساد

التبادل المعلوماتي:ثالثا

د سیاسیة ولا إیدیولوجیا بل أصبحت أكثر أصبح الفساد ظاهرة عالمیة لا تعرف حدو 

ا خاصة ما تعلق منها بالبعد الدولي، أكثر من ذلك أصبح الفساد هاجس أمام تنظیما وتأطیرً 

، والجزائر لیست بعیدة عن هذا المنأى سیما )337(مرحلة انتقالیةتعیشالدول خاصة تلك التي 

یا، مما یجعل وأخرى أخذت بعدا دولما تعلق بحالات فساد هزت استقرار المؤسسات الوطنیة 

ة الوطنیة للوقایة من الفساد على المعلومات في قضایا فساد یكون إما إمكانیة حصول الهیئ

.)338(من جهات داخلیة أو دولیة وهذا تبنته النصوص القانونیة المنظمة للهیئة

لجزائریة تتم إجراءات تبادل المعلومات داخل حدود الدولة ا:تبادل المعلومات داخلیا-1

التنسیق مع جمیع هیئات مكافحة الفساد المختصة بتطبیق أحكام هذا القانون، وكذا ب

أعمال الملتقى الوطني حول الجرائم ،"المالي للحد من الجرائم المالیةالاستعلامالتعاون الدولي لخلیة "قسوري فهیمة، -336

  .153.ص.2013دیسمبر  5و  4، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة جیجل، یومي المالیة وسبل مكافحتها
337- ANASTASSIYA Zagainova, « Les défis de la corruption dans les pays en transition »,

Revue d’études et de critique sociale, n°25, Paris, p.p. 13, 14.
السهر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات، وعلى :"... على 01- 06من قانون رقم  20فقرة  20نصت المادة -338

.، مرجع سابق..."ي والدوليالتعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الوطن
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المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة الناشطة في مجال مكافحة الفساد مثل اللجنة الوطنیة 

واللجان المحلیة لتنسیق أعمال محاربة الجریمة، الجمعیة الوطنیة لمكافحة الفساد، اللجنة 

كذلك رابطي حقوق الإنسان )339(مؤخراة لحمایة الأملاك العمومیة التي تم استحداثهاالوطنی

وذلك تحقیقا للإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد وتفعیل آلیات الرقابة على ...الوطنیین 

المال العام، واعتماد رؤیة إستراتیجیة لمواجهة الفساد وضمان وجود نظام متكامل من 

.)340(...والمساءلة الذي یشمل الجمیع دون استثناء سیاسیین، إداریین، مسؤولینالمحاسبة 

لما كانت ظاهرة الفساد ظاهرة عالمیة، لا تخلو منها إدارات :تبادل المعلومات خارجیا-2

الدول النامیة وعلى رأسها الإدارة الجزائریة التي عانت وما تزال تعاني من أثار هذه المعضلة 

صلاحیة، رغم ما تملكه من إمكانیات مادیة وبشریة حیث أثرت هذه على سیاساتها الإ

وقد  ته،المعضلة على الدولة الجزائریة بأخذها بعدا دولیا یستلزم التعاون الدولي في مكافح

تدارك المشرع الفرعي أهمیة هذا البعد، حیث أعاد النظر في النص المتضمن تشكیلة الهیئة 

نسیق والتعاون الدولي خلال التعدیل الأخیر للمرسوم وتنظیمها وذلك باستحداث قسم الت

، الذي یتمتع بصلاحیات واسعة خاصة ما تعلق بالتنسیق والتعاون )341(413-06الرئاسي 

مع مختلف المؤسسات والهیئات الوطنیة والدولیة في مجال مكافحة الفساد، وقد تعددت 

الجهود الدولیة والإقلیمیة للتعاون من أجل مكافحة الفساد في إطار اتفاقیات دولیة وإقلیمیة 

العقوبات على جرائم الفساد، كذلك إرساء نموذج تسعى لوضع حد لظاهرة الفساد وتشدید

اللجنة الوطنیة لحمایة الأملاك العمومیة أو اللجنة الجزائریة لحمایة الأملاك العمومیة هیئة جدیدة استحدثتها النقابة -339

، 25الوطنیة المستقلة للإدارة العمومیة مؤخرا فقط، خلال المنتدى المغربي المنعقد في مدینة الجدیدة المغاربیة بالمغرب أیام 

، والذي اقترح المشاركون فیه استحداث إطار مغاربي یمكن المجتمع المدني من محاربة الفساد 2008أوت  27و 26

للمزید أنظر بودهان موسى،...والرشوة وحمایة الممتلكات العمومیة من الاستغلال السیئ وهو الأمر الذي حصل فعلا 

.331 -330. ص.ص ،2010اعة للنشر و التوزیع، الجزائر،النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى للطب
ة برج دراسة میدانیة لولای:بن مرزوق عنترة، الرقابة الإداریة ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائریة-340

ة الموارد البشریة، كلیة في القانون العام،  قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص إدار بوعریریج، مذكرة ماجستیر

.90.، ص2008العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
.، معدل ومتتم، مرجع سابق413-06مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 13راجع المادة -341
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ولعل ما عاشته الجزائر في )342(استرشادي یساعد على تطور التشریعات الوطنیة للدول

الأیام الماضیة من خلال تعاونها مع أجهزة القضاء الأجنبیة فیما یخص تسلیم مجرمین في 

تواء الظاهرة التي أصبحت تهدد قضایا فساد لدلیل على أهمیة التنسیق والتعاون الدولي لاح

.الاقتصاد العالمي برمته لتواطئ العدید من الدول في جرائم فساد منظمة

الفرع الثاني

تقیید علاقة الهیئة بالسلطة القضائیة

 حفي ظل السعي لتحقیق الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تعین من

الهیئة الوطنیة صلاحیات في متابعة جرائم الفساد وإحالة مرتكبي هذه الجریمة على السلطات 

القضائیة باعتبار الرقابة القضائیة هي الضمانة على عدم تعسف الإدارة في استعمال 

، ففیما یخص تحدید )343(سلطاتها، وكذا القضاء على الدولة البولیسیة وإقرار دولة القانون

الوطنیة بالسلطة القضائیة فهي علاقة غیر مباشرة لا ترقى لتفعیل دور الهیئة علاقة الهیئة

أكثر من ذلك یظهر تقیید علاقة الهیئة بالسلطة القضائیة من خلال ،)أولا(في المتابعة 

مما ینقص )ثانیا(ت النصوص القانونیة الاعتراف لها للهیئة موالعقبات التي أحجئقالعوا

الهیئة وتغیب مؤشرات الحوكمة خاصة ما تعلق منها بالمحاسبة من أهمیة وفعالیة هذه

.والمساءلة لمرتكبي جرائم الفساد

تحدید علاقة الهیئة بالسلطة القضائیة : أولا

باستقراء النصوص القانونیة المنظمة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،

نستشف أن المشرع قام بتضییق علاقة الهیئة بالسلطة القضائیة، وذلك بتقیدها بإجراء 

بالتالي انتقاء دور الهیئة في المتابعة الجزائریة، في حین )وزیر العدل(إخطار الوزارة المعنیة 

ص .ص، 2007، السعودیةمحمد الأمین البشرى، الفساد والجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، -342

155-158.
، لسعودیةحمد عمر حمد، السلطة التقدیریة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ا-343

.81.، ص2003
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اعترف المشرع صراحة لأغلبیة السلطات الإداریة المستقلة باللجوء للقضاء لتحریك الدعوى 

.لعودة للسلطة الوصیةدون ا

عندما تتوصل "على  01-06فانون من 22نصت المادة :إخطار وزیر العدل-1

هیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزیر العدل حافظ الأختام، الذي ال

ما أدرجه ، وهذا)344("یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء

.)345(التنظیمي المحدد لتشكیلة الهیئة وتنظیمها وكیفیات سیرهاالنص أیضا 

الملغى 04-97نلاحظ أن المشرع تراجع عما كان معمول به في إطار أحكام الأمر 

حیث كانت لجنة التصریح بالممتلكات مؤهلة لإحالة الملفات على الجهة القضائیة المختصة 

، ولعل تقید علاقة بالهیئة بالسلطة القضائیة )346(التي یتعین علیها تحریك الدعوى مباشرة

راجع إلى عدم تمتع الهیئة بصفة الضبطیة القضائیة باعتبار أن هذه الصفة منحت للدیوان 

.البحث والتحرياختصاصلقمع الفساد الذي یؤول إلیه المركزي

:تقییم علاقة الهیئة بالقضاء مقارنة بنظیراتها السلطات الإداریة الأخرى-2

لمس تقیید المشرع لدور الهیئة في تحریك الدعوى العمومیة نالسالفة 22من خلال المادة 

ود لوزیر العدل الذي ینفرد بصلاحیة تحریك الدعوى من عدمه، وهذا من شأنه عالتي ت

المساس بصلاحیة الهیئة في تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد خاصة في حالة 

جراءات تحریك الدعوى مما یؤدي إلى إزارة المعنیة، وعدم مباشرتها غیاب مصداقیة الو 

التشكیك في فعالیة الهیئة أكثر من ذلك إجهاض دورها في مكافحة الفساد على هذا الأساس 

تستر على جرائم الفساد للة یفإن القیود الممارسة على الهیئة تندرج ضمن خلفیات سیاس

.دولة، مما یبرر إلحاق الهیئة برئاسة الجمهوریةالمرتكبة من الشخصیات السامیة في ال

.، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06من قانون رقم 22المادة -344
.دل ومتمم، مرجع سابقمع413-06من المرسوم الرئاسي رقم 11، 9راجع أحكام المواد -345
.، مرجع سابقصریح بالممتلكاتیتعلق بالت04-97من الأمر رقم 16أنظر المادة -346



الفصل الثاني     حدود تكریس الحوكمة في إطار صلاحیات الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ

112

لكن بالعودة لأغلبیة السلطات الإداریة المستقلة نجد أن المشرع اعترف لها صراحة 

بإحالة الملفات التي تشكل مخالفة للقانون إلى النیابة العامة، كما هو الحال بلجنة تنظیم 

جنة الإشراف على التأمینات التي لل، ونفس الشيء بالنسبة )347(البوصة ومراقبتهاعملیات

تحول المحاضر التي تثبت أنها ممارسات مخالفة للقانون إلى وكیل الجمهوریة إذا كانت 

.)348(طبیعة الوثائق تبرر المتابعة الجزائیة

كما تلتزم خلیة الاستعلام المالي بإرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة في كل مرة یحتمل 

من قانون 6ح بها مرتبطة بجریمة تبییض الأموال، وهذا طبقا للمادة فیها أن الوقائع المصر 

من المرسوم التنفیذي 4والمادة )349(الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها

.)350(المنشأ لخلیة معالجة الاستعلام المالي02-127

من خلال ما سبق نلمس غیاب وانعدام دور الهیئة في المتابعة الجزائیة لجرائم الفساد، 

الأمر الذي یجعل النصوص القانونیة المتعلقة بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد تستبعد 

تكریس مؤشرات الحوكمة في هذا المجال خاصة ما تعلق بشفافیة ونزاهة سیر هیاكل وأجهزة 

الاستقرار السیاسي وغیاب دولة القانون مما یجعل تحقیق مؤشر التحكم نعداملاالهیئة وهذا 

في الفساد مسألة مستبعدة في الوقت الراهن، أكثر من ذلك نوعیة النصوص القانونیة 

، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي سنة 23، مؤرخ في10-93من المرسوم التشریعي رقم 40أنظر المادة -347

أكتوبر سنة 10، مؤرخ في 10-96، معدل بالأمر رقم 1993ماي سنة 23، صادر بتاریخ 3ر، عدد .المنقولة،ج

17، مؤرخ في  04-03، معدل ومتمم، بموجب قانون رقم 1996جانفي سنة 14، صادر بتاریخ 3ر، عدد .، ج1996

ماي سنة 7، مؤرخ في 32استدراك عدد (، 2003فیفري سنة 19، صادر بتاریخ 11ر، عدد .، ج2003فیفري سنة 

2003.(
.بالتأمینات، معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق 04-06قانون رقم -348
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها، معدل ومتمم، 01-05من قانون رقم 6أنظر المادة -349

.مرجع سابق
، یتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل سنة 07مؤرخ في 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 4أنظر المادة -350

، معدل ومتمم بموجب المرسوم 2002أفریل سنة 07، صادر بتاریخ 23ر، عدد .الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج

، معدل 2008سبتمبر سنة 7، صادر بتاریخ 50ر، عدد .،ج2008سبتمبر سنة 6، مؤرخ في 275-08التنفیذي رقم 

أفریل  سنة 28، صادر بتاریخ  23، ج ر عدد 2013أفریل 15، مؤرخ في 157-13ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

2013.
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وغموضها یفتح المجال للسلطة بالتلاعب في مسائل قانونیة حسب توجهاتها ورؤیتها 

.المصلحیة

التي تحد من دور الهیئة في المتابعةقیلار الع: ثانیا

یرجع تقیید الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من المتابعة لجرائم الفساد لعدة 

جع إلى محدودیة اختصاصات الهیئة و منها ما یتعلق ر فمنها ما ی،واعتباراتخلفیات 

.باختصاص القضاء الأصیل في التابعة

 مر صلاحیات الهیئة كما بیننا سابقا حیث أحجصبح وذلك:الهیئةاختصاصاتتضییق-1

المشرع عن الاعتراف لهذه الأخیرة بالاختصاص العقابي الردعي الذي ینسجم مع مسألة 

القرار مما یجعلها اتخاذفي  مقتضیات الحوكمة، أكثر من ذلك محدودیة الهیئة  و الفساد

شأت من أجله وهو تنفیذ الإستراتیجیة مجرد جهة استشاریة لا ترقى لتحقیق الدور الذي أن

الوطنیة لمكافحة الفساد، كما تظهر عوائق تقیید الهیئة بالسلك القضائي في تغییب دورها في 

التي أصبحت من )351(ائها لصفة الضبطیة القضائیةفالمتابعة الجزائیة لجرائم الفساد لانت

صلاحیة الدیوان المركزي لقمع الفساد إضافة إلى كل العراقیل السالفة الذكر یتجلى انعدام 

خاصة مع )352(الدولة تشجع على الفسادن أكرغبة سیاسیة في وضع حد لظاهرة الفساد بل و 

الأمر الذي جعل الجماعات ،غیاب الملاحقة القانونیة لإطارات تورطت في قضایا الفساد

والهیئات غیر الحكومیة الناشطة في مجال مكافحة )مؤسسات المجتمع المدني(الضاغطة 

تفتح مساحات النقاش حول رقعة الفساد وضرورة تعزیز مؤشرات الحوكمة التي لا )353(الفساد

.مفر من التعاطي معها لتحقیق التنمیة

ر في القانون، فرع القانون یستفي التشریع الجزائري، مذكرة ماجتابعة الجزائیة في جرائم الفسادمسوماتي شریفة، ال-351

  .17-16. ص.،ص2011، 1جامعة الجزائركلیة الحقوق،الجنائي،
352 -DJILLALI Hadjadj, corruption et démocratie en Algerie, op.cit, p 299.

للمزید عن المیكانیزمات المؤسساتیة غیر الرسمیة أو غیر الحكومیة الناشطة في مجال مكافحة الفساد في الجزائر، -353

 .ص.، ص2010لتوزیع ، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر و اأنظر بودهان موسى، النظام القانوني لمكافحة الرشوة،

328-330.



الفصل الثاني     حدود تكریس الحوكمة في إطار صلاحیات الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ

114

السلطة یعتبر القضاء :الاختصاص الأصیل للقضاء في متابعة جرائم الفساد-2

المخولة قانونا في المتابعة الجزائیة، حیث تعتبر النیابة العامة صاحبة الاختصاص الأصیل 

بالاتهام وتقریر تحریك الدعوى العمومیة متى علمت بوقوع جریمة من جرائم الفساد وبالتالي 

فتح التحقیق في ذلك للبحث والتحري بتسخیر الأجهزة التابعة لها من ضبطیة قضائیة 

، في حین بالعودة للاختصاص الردعي المعترف له لبعض السلطات )354(طة القضائیةوالشر 

الإداریة المستقلة ما هو إلا جزء من الاختصاص الأصیل للقضاء منح للسلطات القطاعیة 

، فبروز فكرة كل في اختصاصها المخول لها قانونیا، أو بالأحرى القطاع التي تشرف علیه

عدة  انتزاعل الدولة في الحقل الاقتصادي ذلك أدى إلى الجزاء الإداري ناتج عن تدخ

صلاحیات من السلطة القضائیة و منحها إلى أجهزة إداریة تعنى بوظائف ذات طابع 

اقتصادي و مالي ، أو بالأحرى ما یعرف بالطابع الردعي الذي عرف انتشارا واسعا في 

).355(المستقلةالنظام القانوني الجزائري لاسیما بظهور السلطات الإداریة 

مجلة الاجتهاد ، "الأحكام القانونیة الجزائیة لجریمة اختلاس المال العام"عبد الغني حسونة، زواوي الكاهنة، -354

.209 -208ص .، ص2007، جامعة محمد خیضر بسكرة، 5، العدد القضائي
الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم القانونیة ، تخصص الحقوق، ، خصوصیة جریمة الصرف في القانون شیخ ناجیة -355

.299.، ص2012،-تیزي وزو-كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري
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المبحث الثاني

واقع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد أمام حتمیة احتواء مقتضیات الحوكمة

الحوكمة من شأنها تعزیز آلیات مكافحة الفساد، والجزائر لازالت تسعى مقتضیاتإن 

جاهدة إلى تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة المسطرة في مجال مكافحة الفساد، أكثر من ذلك 

استدرك المشرّع الأمر الواقع وذلك بضرورة الاحتكام إلى بعض أسس ومبادئ الحوكمة التي 

الأمر لا یعدو أن یكون سوى شعارات ونصوص تزیینیة لتلمیع تبناها في قانون الفساد إلا أن

الصورة الوطنیة في المحافل الدولیة وإیهام المجتمع الدولي بتقید واحترام الجزائر لأحكام 

.تفاقيالاالقانون 

رغم الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القانونیة الخاصة بمكافحة الفساد إثر 

وتباین النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد لا أننا نلمس قصورإ تهامراجع

المطلب (مع مقتضیات الحوكمة بل حتى مع متطلبات مكافحة الفساد ذاته ومكافحته 

وترجم عقمها للعیان هو غیابها التام على ، وما زاد من التشكیك في فعالیة هذه الهیئة )الأول

الساحة الوطنیة في قضایا وجرائم فساد مست وطالت مؤسسات سیادیة في الدولة، الأمر 

الذي یحسب علیها ویجعل من تبني سیاسة الحوكمة بما لها وما علیها أمر مشكوك في 

.)المطلب الثاني(الوقت الراهن 
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المطلب الأول

نوني للهیئة ومقتضیات الحوكمةتباین النظام القا

للوهلة الأولى، تعطي الجزائر الانطباع بأنها البلد الذي نجح في وضع آلیات قانونیة 

من الفساد تنسجم مع مضمون القانوني الاتفاقي، خاصة مع التطابق شبه التام بین للوقایة 

الدولیة لمكافحة نص قانون الفساد المتبني من طرف المشرّع الوطني مع أحكام الاتفاقیة 

ث ومن حیالفساد من حیث المبادئ والأهداف والأبعاد من إستراتیجیة الوقایة من الفساد، 

منها، لكن بالتصفح الآلیات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والقانونیة الوطنیة والدولیة 

والتمعن في النصوص القانونیة المنظمة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، نلمس 

التشریعیةوجود ثغرات مقصودة من واضع هذا القانون أكثر من ذلك تباین أحكام النصوص 

لهیئة هو ، وما یبرر قصور النصوص القانونیة المؤطرة والمنشأة ل)الفرع الأول(والتنظیمیة

وذلك بعد سنة فقط من التكریس )الفرع الثاني(بمسألة الفساد استحداث جهاز آخر یعني

.الفعلي للهیئة

الفرع الأول

الفسادجرائمل حدقصور النصوص القانونیة المؤطرة للهیئة في وضع

رغم تكییف المشرع الجزائري للنصوص القانونیة المنظمة للهیئة الوطنیة للوقایة من 

إلا أن سن وتقنین ، )356(الدولي من حیث الشكللتزامه بالنموذج االفساد ومكافحته و 

الرشادة والفعالیة، خاصة وعناصرالإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد تفتقد لمقومات 

ام رغبة ف إلى ذلك انعدض)أولا(والتنظیمیة أحكام النصوص التشریعیةتنافي وتناقض أمام 

).ثانیا(قانون الفساد أحكام في تفعیل وتطبیق سیاسیة

للوقایة من الفساد في الجزائر مع أحكام الاتفاقیة الدولیة للوقایة من الفساد النظام القانوني بوحطو عمر، مدى مطابقة -356

.68.ومكافحته، مرجع سابق، ص
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إشكالیة النصوص التشریعیة والتنظیمیة: أولا

ف بعض تنتفحص أحكامه والتدقیق فیها نجد أنه یكببالعودة إلى قانون الفساد و 

من نفس القانون التي  6و 4أحكامها الغموض والتباین، وعلى سبیل المثال نذكر المواد 

بتباین آجال اكتتاب منها ما تعلق تنظم التصریح بالممتلكات وكیفیات التصریح خاصة 

التصریح، كذلك الغموض في تحدید الجهة المؤهلة بالمتابعة في حالة تلاعب وتحایل 

كذلك بالنسبة لترك ثغرة مقصودة في بالتصریح بممتلكاتهم السامین في الدولة المسئولین

حیث لم یشر ، ةفي الدول المسئولینالتي تحوزها زوجات ال عدم الإشارة إلى الأموال مج

مر بالنسبة كذلك الأ !الفساد یجب أن تشمل هذه الأموالإلى أن تحقیقات مكافحة القانون 

رغم النص )357(7فقرة  20البحث والتحري للهیئة وذلك في المادة بقاء على صلاحیة للإ

.)358(بهذه الصلاحیاتلقمع الفساد صراحة على الاختصاص الأصیل للدیوان المركزي 

حترامه من طرف المؤسسات ارغم أن القانون یترجم إرادة الأمة وبالتالي ضرورة 

Dévalorisationفرغته من سیادته ألكن هذه الأخیرة الأخرى الدستوریة  de la loi)359( ،

مركز یسمح طة التنفیذیة في سلال یجعللى التنظیم الأمر الذيإ حالاتخاصة ما تعلق بالإ

من لها بفرض إرادتها حسب توجهاتها، وبالتالي إفراغ هذه النصوص التشریعیة والتضییق 

الفرعي في تطبیقها وهو الأمر الواقع في قانون مكافحة الفساد الذي أصبح فیه المشرع مجال 

مركز یعلو إرادة المشرع الأصلي ما یجعلنا أمام تباین وتعارض في الأحكام والتقید من 

ق یالمؤسسة التشریعیة باستصدار نصوص تنظیمیة تسعى لمجال تضییق تطباختصاصات

بالعودة لقانون فمثلا القانون حمایة لمصالح السلطة الحاكمة، وضمن نفس السیاق 

.، مرجع سابق01-06من قانون رقم 20، 6، 5، 4راجع أحكام المواد -357
ینشأ دیوان مركزي : "على 01-06المعدل لقانون الفساد رقم 05-10مكرر المستحدثة بالأمر رقم 24نص المادةت-358

لقمع الفساد، یكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، تحدد تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره عن طریق 

.، مرجع سابق "التنظیم
359- SADRU Bencit, Bilan et perspectives de la démocratie représentative, thèse pour

l’obtention de grade de docteur en droit public, faculté de droit et des sciènes économique,
université de limoges, France, 2007, P.P. 137, 138.
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الأمر الذي أدى بالسلطة )360(إحالة للتنظیم28ي یحمل في طیاته الذ 01-12الانتخابات 

أكثر وتسایر هذا القانون بل زادته التنفیذیة إلى إصدار بعض المراسیم التي لم تواكب 

ا هذا ما جعل غموضا وتعقیدا، والبعض الآخر من النصوص التنظیمیة لم تر النور لیومن

في الجزائر تعتریها شبهات، ولعل خیر دلیل على ذلك الانتخابات العملیة الانتخابیة

خاصة ما تعلق بالانتخابات البلدیة إشكالاتوما أفرزته من 2012والمحلیة لسنة التشریعیة 

تلف عن ، والأمر لا یخ)361(من قانون الانتخابات80رهینة غموض المادة كانتالتي

عدة أحكام قانونیة یكتنفوالرهانات القانونیة الناتجة عن الغموض الذي ،2014رئاسیات 

وتضارب وتعارض بعضها الآخر، مما یفتح المجال لتضارب الآراء والتأویلات أمام صمت 

التوازن بین السلطات اختلالالمؤسسات المعنیة، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على 

بین السلطات أشكالا جدیدة لفقدان البرلمان الفصل لصالح السلطة التنفیذیة، وأخذ مبدأ 

وهو شأن الدولة الجزائریة، بالتالي أمام هذه التناقضات واختلاف الرؤى )362(لمركزه الممتاز

عصیر ما لم بین المؤسسات الدستوریة في الدولة حول معضلة الفساد یجعل مكافحتها أمر 

عدة جهود في ذلك باختلاف أطیافها، وكذا ضرورة التسلیم للأمر الواقع وأخذ مسألة تتظافر

 مالحكامة بأبعادها القانونیة، الاقتصادیة، السیاسیة والاجتماعیة لتأسیس جمهوریة تحتك

.للقانون وتعمل به

، صادر 01ر، عدد .، جاتنتخاب، یتعلق بنظام الا2012ینایر سنة 12، مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم -360

.2012ینایر سنة 14بتاریخ 
الذي كان نتیجة تعویم الإصلاحات 01-12أول تطبیق لقانون الانتخابات 2012عرفت الانتخابات المحلیة لسنة -361

الانتخاب من قانون 80بلدیة انسداد تام جراء تطبیق المادة 1100السیاسیة التي أفرزت تركیبة هجینة حیث شهدت 

للمزید أنظر لعیاني عثمان، ...لغموضها الذي استدعى الاستنجاد بالمجلس الدستوري لإصدار فتوى قانونیة تفسر المادة 

التنمیة وانشغالات المواطن رهینة لصراع المصالح، مئات المجالس البلدیة مهددة بالانسداد، جریدة الخبر الیومي، العدد 

.04.، ص2012دیسمبر 05، صادر في 6915
نبالي فظة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، رسالة دكتوراه في -362

.81.، ص2010العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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إشكالیة التطبیق:ثانیا

المتخذة في سبیل مكافحة الفساد إلا أن هذه الجهود لم تؤدي والإجراءاترغم التدابیر 

لغیاب التكریس الفعلي )363(وتحقیق التنمیةإلى تحقیق الهدف وتطلعات النهوض بالاقتصاد 

والعملي لقانون الفساد رغم مرور ثمانیة سنوات على إقرار هذا الأخیر، إذ تشیر القراءة 

السلطات العمومیة في محاربة الفساد، فمن بین دیة المتأنیة لهذا القانون الاستغراب حول ج

مادة في هذا القانون لم تطبق أغلب أحكامه بل هي بحكم الواقع مجمدة خاصة المواد 74

وهي المواد التي نرى بأنها الأهم في قانون مكافحة الفساد )364(4-5-36-37-47-48

ذلك بالتصریح بالممتلكات وتشدید و باعتبارها جاءت لحمایة الثروة الوطنیة من النهب، 

العقوبات في حالة عدم التصریح، لكن الأمر الواقع یبین أن أغلب كبار موظفي الدولة هم 

تفضح 2014القانون الذي صادق علیه البرلمان، ولعل تصریحات مرشحي الرئاسیات خارج 

أكثر للجدل هو والمثیر)365(وتحایلهم على قانون الفسادالمسئولینوتترجم تلاعب المستوى 

والأمنیة والمدعمة بالدلائل وبعضها التي تتهاطل على الهیئات القضائیة الشكاوي الیومیة 

الجزائیة بالنسبة الإجراءاتمنشور على صفحات الجرائد الیومیة، والتي تعد بحكم قانون 

إلى أن  48، 47، ویشیر قانون الفساد في المواد )366(لقضاة النیابة العامة في حكم البلاغ

یعلم بحكم موقعه أو وظیفته بوقوع مخالفة قانونیة تتعلق بالفساد یعاقب بالسجن كل شخص 

ما تضاعف العقوبة عندما كسنوات بتهمة عدم الإبلاغ عن جریمة، 05لفقرة تصل إلى 

الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة أعمال ، "مكافحة الفساد في القانون الجزائري وأسالیب معالجته"مزوالي محمد، -363

.2.، ص2008دیسمبر 3-2امعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي ، جلمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة

.معدل و متمم، مرجع سابق،01-06من قانون رقم 48، 47، 37، 36، 5، 4أنظر المواد -364
، صادرة              7367محمد بن أحمد، السلطة تدوس على قانون مكافحة الفساد، جریدة الخبر الیومي العدد -365

.3.، ص2014مارس  9في 
www.Joradp.Dz،2014الجزائیة، الأمانة العامة للحكومة، الجزائر، الإجراءاتقانون -366
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، فتحقیق الإصلاحات في الدول )367(یشغل هذا الشخص منصبا في العدالة، ومصالح الأمن

الفساد ومكافحته باعتباره یقوض ویهدد استقرار كیان هذه بمؤشر النامیة مرهون بالتحكم 

الحدیث عن الدولة المعاصرة یترجم لا محال فكرة أو مبدأ التأهیل كذلك  ،)368(الدول

، و هذا ما یفتقده التشریع الجزائري وعقمه مقارنة بالمشرع  الفرنسي )369(التشریعي والتنظیمي

وبالتالي)370(نصوص قانونیة وأغلبها مكرسة ومطبقة عكس المشرع الوطنيوما یقره من 

، فسلطات إلا باعتماد أسس دیمقراطیة وركائز الحكامةیتأتى لن فترشید المنظومة القانونیة

لمقتضیات الحوكمة تماشیا مع الدور الجدید للدولة تحقیقا الضبط المستقلة جاءت استجابة 

.)371(للضبط الاجتماعي

الفرع الثاني

الدیوان المركزي لقمع الفسادحداثإ

أمام الانتشار المخیف لظاهرة الفساد وانفجار عدة ملفات فساد، لم یثن ذلك السلطات 

العمومیة عن توسیع دائرة قمع الفساد ومكافحته من خلال زیادة آلیات الردع وآخرها إنشاء 

01-06المعدل لقانون الفساد 05-10الدیوان المركزي لقمع الفساد الذي نص علیه الأمر 

كل شخص ....خمس سنوات 5یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى "على  01-06من القانون 47تنص المادة -367

یعلم بحكم مهنته أو وظیفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون ولم یبلغ 

".عنها السلطات العمومیة المختصة في الوقت الملائم

إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون ثانیا، أو موظفا یمارس "تنص 48المادة أما

یعاقب بالحبس من ...وظیفة علیا في الدولة، أو ظابط عمومي، أو عضوا في الهیئة، أو ظابطا أو عون شرطة قضائیة

.، مرجع سابق..."سنة  20إلى  10
368-BOURGAULT Jaque, "condition de succès d’implantation des réformas administratives
en Algérie : leçons apprises au sujet en développement ", Revue Monde en développement,
N° 133, Paris, 2006, p. 78.
369- DAUPHIN Laurent, collectivités territoriales et expérimentation, thèse pour l’obtention de
grade de docteur en droit public, Faculté de droit et des sciences économique, université de
limoges, France, 2008, p.p. 200-202.
(370) ZOUAIMIA Rachid , ROUAULT Marie- Christine , Droit administratif , Edition Berti ,
Alger ,2009, p. 17.
371 - ZOUAIMIA Rachid , Les autorités administratives indépendantes face aux exigences de
la gouvernance, Op.Cit., p. 16-19.
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، لیضاف إلى الهیئة الوطنیة )372(1مكرر24مكرر والمادة 24لمادة وتحدیدا في نص ا

للوقایة من الفساد ومكافحته الذي یفترض دعمها من خلال إنشاء هذا الجهاز العملیاتي 

مع لتستجیبلإفضاء المزید من الفعالیة في مجال قمع الفساد وتفعیل أكثر للهیئة )أولا(

م النص صراحة على استقلالیة الدیوان وإلحاقه بوزارة مبادئ الحوكمة والتحدیات الراهنة، رغ

).ثانیا(المالیة 

تحدثة السالفة سمكرر الم24أحالت المادة :تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد: أولا

ینشأ دیوان مركزي لقمع الفساد، یكلف "الذكر إلى التنظیم مسألة إنشاء الدیوان حیث نصت 

جرائم الفساد، تحدد تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره عن بمهمة البحث والتحري عن 

الذي یحدد  426- 11:رقم وفي هذا الصدد صدر المرسوم الرئاسي)373("طریق التنظیم

من 2، حیث نصت المادة )374(تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره

عملیاتیة للشرطة القضائیة، تكلف بالبحث الدیوان مصلحة مركزیة " :أن هذا المرسوم على

أن الدیوان ملحق 3، كما أكدت المادة )375("عن الجرائم ومعاینتها في إطار مكافحة الفساد

عكس الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد الملحقة برئاسة الجمهوریة كما )376(بوزارة المالیة

.سبق تبیانه سابقا، كما أشارت ذات المادة على استقلالیة الدیوان في أداء مهامه

یتشكل "من نفس المرسوم التي جاءت 6أما بالنسبة لتشكیلة الدیوان فنصت علیها المادة 

:الدیوان من

شرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع،ضباط وأعوان ال-

372
.، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06من قانون رقم 1مكرر 24مكرر و24أنظر المواد -
.نفسهالمرجع،مكرر 24راجع المادة -373
، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه 2011دیسمبر سنة 8، مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم -374

.2011دیسمبر سنة 14، صادر بتاریخ 68ر، عدد .وكیفیات سیره، ج
.نفسه، المرجع426-11مرسوم الرئاسي رقم المن 2المادة -375
یوضع الدیوان لدى الوزیر المكلف بالمالیة ویتمتع "على  426-11من المرسوم الرئاسي رقم 3نصت المادة -376

.نفسهع مرج، ..."بالاستقلالیة في عمله وتسیره
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ضباط أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، -

.ن ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفسادأعوان عمومیو-

في تشكیلة بالتمعن )377("للدعم التقني والإداريوللدیوان زیادة على ذلك، مستخدمون 

تخص الضبطیة القضائیة التابعة لعدة قطاعات التي یؤول لها اختصاص الدیوان نجد أنها 

ومنهم )378(فتشكیلة أعوانه منهم التابعین لوزارة الداخلیة البحث التحري عن جرائم الفساد،

إنشاء هذا الجهاز الرشوة والفساد كانت وراء  حولعل فضائ)379(ضباط تابعین لوزارة الدفاع

ف مع آلیات الرقابة على المال العام وكذا مع تقنیات التسییر یّ واسعة لیتكومنحه صلاحیات 

العمومي الجدید، ویتبنى مبدأ التوافق بین القانون والسیاسة لتفعیل أسالیب الرقابة الحدیثة 

مع الرؤیة الإستراتیجیة ضمن رسم سیاسة تنمویة تنسجم وتتوافقو )380(على المالیة العامة 

.سیاسة الحوكمة

وكیفیة سیرهتنظیمه:ثانیا

نظم المشرع الفرعي الإطار العام التنظیمي للدیوان المركزي لقمع الفساد الذي یشرف 

، كما )381(علیه مدیر عام یعین بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر المالیة

توضع تحت تصرف هذا الأخیر مدیریة للتحریات ومدیریة للإدارة العامة كما تضم كل 

، أما بالنسبة للمدیر العام للدیوان فإن هذا الأخیر یضطلع )382(على مدیریات فرعیةمدیریة 

.، مرجع سابق426-11من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة -377
، یحدد عدد ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة 2012یونیو سنة 7قرار وزاري مشترك ، مؤرخ في -378

، صادر بتاریخ 42ر، عدد .الداخلیة  و  الجماعات المحلیة الموضوعیین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد، ج

.2012یونیو سنة 22
الضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعیین انتداب، یتضمن 2012نوفمبر سنة 25زاري مشترك، مؤرخ في قرار و  -379

.2013ماي سنة 22، صادر بتاریخ 27ر، عدد .لوزارة الدفاع الوطني لدى الدیوان المركزي لقمع الفساد، ج
الإسلامي في الرقابة على المال العام، مذكرة ماجستیر شویخي سامیة، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور -380

في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبو 

.202.، ص2011بكر بلقاید، تلمسان، 
.هنفس، مرجع 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 10أنظر المادة -381
.، مرجع نفسه426-11من المرسوم الرئاسي رقم 11أنظر المادة -382
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الدیوان ووضعه حیز التنفیذ، كذلك إعداد مشروع بمهام عدة نذكر منها إعداد برنامج عمل 

التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي، تجدر الإشارة أن تحدید التنظیم الداخلي للدیوان 

إنما یكتفي  و من نفس المرسوم،18وزیر المالیة كما نصت علیه المادة یكون بقرار من

من ذات 14المدیر العام للدیوان بإعداد مشروع التنظیم الداخلي فقط كما بینت المادة 

ر یكما یضطلع أیضا بتطو ،)383(قد صدر التنظیم الداخلي للدیوان مؤخرا ، و المرسوم

المستویین الوطني والدولي وكذا إعداد تقریر سنوي عن التعاون وتبادل المعلومات على 

إلا أن هذا التقریر شأنه شأن تقریر الهیئة الوطنیة للوقایة من ،)384(نشاطات هذا الجهاز

ومكافحته التي لم نلمس أي تقریر سنوي لها، ما یجعل الإحصاءات الخاصة بالفساد الفساد 

تر على قضایا فساد ما یجعل الدراساتموضع شك في ظل غیاب الإحصائیات الدقیقة والتس

.)385(المنظمات الدولیة أكثر مصداقیةالتي تعدها

سیر الدیوان فإنه یلجأ ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین أما فیما یخص كیفیات 

الوسائل المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول من أجل للدیوان إلى استعمال 

لهم الاستعانة بضباط مهامهم كمااستجماع المعلومات المتصلة بالفساد التي تندرج ضمن 

)386(الشرطة القضائیة وأعوانها ویمتد اختصاصهم في جرائم الفساد إلى كامل الإقلیم الوطني

في دائرة القضائیة التي تجري الشرطة مع ضرورة إعلام وكیل الجمهوریة بعملیات 

، صادر 32ر، عدد .، یحدد التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد، ج2013فیفري سنة 10قرار مؤرخ في -383

.2013یونیو سنة 23بتاریخ 
.نفسه، مرجع 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 18، 14أنظر المواد -384
المجلة الجزائریة للعلوم، "قیاس الفساد وتحلیل میكانیزمات مكافحته، دراسة اقتصادیة حول الجزائر"خلفي علي، -385

.345.، ص2009، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 2عدد  القانونیة والسیاسیة،
وص علیها في هذا القانون تخضع الجرائم المنص"، معدل ومتمم على 01-06من قانون 1مكرر 24نصت المادة -386

ویمتد اختصاصهم ....لاختصاص الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، 

.، مرجع سابق"المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها، إلى كامل الإقلیم الوطني
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بالتالي )387(من المرسوم المنشأ والمنظم للدیوان20اختصاصه وهذا ما تضمنه المادة 

.في كل شبهة تتعلق بالفسادالتعاون مع العدالة 

من المرسوم المنشأ للدیوان المركزي لقمع 5نصت المادة :طبیعة اختصاصات الدیوان:ثالثا

یكلف الدیوان "تنص في مجال مكافحة الفساد التي الأخیر الفساد على المهام الموكلة لهذا 

:في إطار المهام المنوطة به بموجب التشریع الساري المفعول، على الخصوص بما یأتي

ومركزة ذلك تها ومكافحالفساد جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال -

واستغلاله،

والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة الأدلة جمع -

القضائیة المختصة،

تطویر التعاون والتساند مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة -

التحقیقات الجاریة،

كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على اقتراح-

.)388("السلطات المختصة

التي یقوم بها والتحري یتضح من خلال هذه المادة حصر صلاحیات الدیوان في البحث 

لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، على أن ضباط الشرطة القضائیة التابعون للدیوان، وفقا 

هذا الصدد تم جمیع التراب الوطني، وفي  اجرائم الفساد وكل الجرائم المرتبطة بهتشمل 

وضع عدة أقطاب كل قطب متخصص في جریمة معینة على غرار الجرائم المنظمة وجرائم 

تبییض الأموال والإرهاب وتلك المتعلقة بالتشریع المخدرات والجریمة العابرة للحدود وجرائم 

دة قضایا فساد توجد حالیا على مستوى العدالة للفصل فیها بعد الخاص بالصرف، وهناك ع

من عملیات التحري والبحث التي ینتظر أن یكون الدیوان المركزي لقمع الفساد الانتهاء

!الفیصل فیها

.، مرجع سابق426-11من المرسوم الرئاسي رقم 20أنظر المادة -387
.نفسه، مرجع426-11من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -388
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الفرع الثاني

علاقة الهیئة بالدیوان

بعد سنة من إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، عمد المشرع الفرعي 

لإنشاء جهاز آخر یعني بمسألة الفساد وهذا ما یدفعنا للتساؤل عن مركز هذا الدیوان ومدى 

الفساد ومكافحته؟ أم أنه جهاز مستقل منللوقایةالوطنیةتكامله وتوافقه مع توجهات الهیئة 

.بذاته لا تمده أي صلة بالهیئة؟ وهنا یكمن موطن الإشكال

أن الهیئة الوطنیة للوقایة من رغم : الدور التكاملي للهیئة والدیوان في مكافحة الفساد -أولا

2011كان في جانفي الفعلي والرسمي ومكافحته هیئة فتیة باعتبار أن إنشاءها الفساد 

وبالتالي كان من الأجدر أن تمنح لها صلاحیات واسعة في مجال مكافحة الفساد وترك لها 

التعدیلات التي أدرجت على قانون الفساد نجاعتها من عدمه إلا أن قییملتمتسع من الوقت 

قطاعات كقطاع المحروقات، وقطاع الفي أهم أتت لتصادف تفجیر عدد من ملفات الفساد 

في توجیه السیاسة العامة ، ونفوذ رجال المال والأعمال ...الأشغال العمومیة وقطاع النقل 

وتم إنشاء الدیوان ، )389(في ظل غیاب مبادئ الدیمقراطیة ومقومات الحوكمةع القرار صنو 

الفساد وهذه الاختصاصات التحقیقات في قضایا إلیه مهام لقمع الفساد الذي أنیطالوطني 

ائها لصفة الضبطیة القضائیة عكس الدیوان فالممنوحة لهذا الأخیر تم انتزاعها من الهیئة لانت

فالأصل أن هذا الجهاز المستحدث له دور تكاملي مع الذي یتمتع بهذه الصفة، بالتالي 

التكاملي هذا الدور یمثل الوسیلة العملیة للهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وبشأن الهیئة فهو 

تطویر التعاون والتساند مع "...السالفة الذكر على  3فقرة  5بین الجهازین نصت المادة 

، على هذا )390(..."هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة

خطوة لتكییف القانون بشكل أكبر مع قضایا الفساد الأساس یعتبر هذا الجهاز العملیاتي 

389- DOGAN Mattei, « méfiance et corruption : discrédit des élites politiques », Revue
internationale de politique comparé, volum 10, Paris, 2003, p.p. 416, 417.

.، مرجع سابق426-11من المرسوم الرئاسي رقم 5راجع المادة 390-
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الساحة الاقتصادیة وسد الثغرات الموجودة والتي جعلت بعض بنود قانون الفساد التي تسجلها

التصریح بالممتلكات، وضمن هذا تبقى عاجزة عن وضع حد لبعض التجاوزات كإلزامیة 

عن بدایة التحقیقات "المالك سایحعبد"السیاق فقد صرح مدیر الدیوان المركزي لقمع الفساد 

ملف فساد، وهذا التحقیقات 40إذ یشرف حالیا الدیوان على أكثر من في قضایا فساد كبرى 

)391(2و 1في إدارة الجمارك، وبعضها الآخر یندرج ضمن قضیة سونطراك مست إطارات 

هیمن على جل المجالات لتمتعها تمرهونة بالسلطة العلیا في البلاد التي ونجاعة هذا الأخیر 

.)392(واسعة وأخرى مادیة تجعل منها المتحكم الوحید في الثروة الوطنیةبامتیازات

باستقراء النصوص القانونیة المنظمة للهیئة الوطنیة :استقلالیة الدیوان عن الهیئة-ثانیا

للوقایة من الفساد ومكافحته، وكذا النصوص التنظیمیة المنشأة للدیوان المركزي لقمع الفساد 

نلمس استقلالیة هذا الأخیر عن الهیئة الوطنیة باعتبار أنه لا نلمس أي نص یشیر من 

حدث مؤخرا للهیئة، بل یتمتع باستقلالیة تامة تسقریب أو من بعید على تبعیة هذا الجهاز الم

حة الفساد، والغریب في الأمر أن هذا الدیوان فكافي مجال معنها، إنما یلتقي مع الهیئة 

یتمتع بصلاحیات أوسع من صلاحیات الهیئة خاصة ما تعلق بعلاقته المباشرة بالقضاء من 

دفع بالكثیرین من رجال القانون ضمن مهامه، وهذا ماخلال التحقیقات والتحریات المندرجة

للتساؤل إثر مراجعة قانون الفساد وإنشاء الدیوان عن مصیر الهیئة، بمفهوم المخالفة مدى 

أن یجعل هذا الدیوان جهاز تابع بالتالي كان من الأجدر على المشرع إلغاء الثاني للأول،

بجهاز یكلف بالبحث والتحري لأجهزة الهیئة لتفعیل دورها في محاربة الفساد وكذا تعزیزها 

نسمع عن  لم ، ویمكن القول أن الهیئة ولدت میتة)الضبطیة القضائیة(عن جرائم الفساد 

تحركاتها في قضایا الفساد التي هزت استقرار الدولة، على عكس الدیوان الذي دخل من 

ت حالیا في باب واسع من خلال التحقیقات التي یقوم بها في كبرى قضایا الفساد التي ما زال

، جریدة الخبر الیومیة، 2و 1إطارا في الجمارك حول قضایا سونطراك 80ب سهیل، دیوان قمع الفساد یستدعي -391

.4.، ص2013أكتوبر 31، صادرة في 7239العدد 
392- HARBI Mohamed, « Culture et démocratie en Algérie : retour sur une histoire », Revue le
mouvement sociale, N° 219, 220, Paris, 2007, p. 34.
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أروقة العدالة التي في انتظار استكمال التحقیقات، على هذا الأساس لابد من جعل هذا 

الجهاز العملیاتي یندرج ضمن هیاكل الهیئة شأنه شأن قسم اكتتاب التصریح بالممتلكات، 

ولیس وقسم التعاون الدولي لضمان تحقیق الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،

، هذا لتفادي تعدد الأجهزة المكلفة بمكافحة )393(جعل الدیوان ملحق إداریا بوزارة المالیة

الفساد ولكن دون تحقیق الغرض الذي أنشأت من أجله وهو الأمر الواقع في النظام القانوني 

الجزائري، لذلك لابد من ضمان عمل منسق ومكمل للدیوان مع الهیئة في مجال التأمین 

الاستعلامل تنسیق مدعم مع الهیئات الأخرى للرقابة على غرار خلیة معالجة من خلاالمالي 

أن حمایة ، باعتبار )394(العامة للمالیة واللجان الوطنیة للصفقات العمومیةوالمتفشیة المالي، 

.ع حد لظاهرة الفسادهیئات وأجهزة لوضالمال العام یستدعي تكاتف وتضافر جهود عدة 

المیداني لهذا الجهاز یمكن القول أنه جهاز وصفوة القول عن الدیوان ومن خلال تنقلنا 

أي معلومات تخطره بها للدولة یسعى لاستغلالیدخل ویندرج ضمن جهاز الاستخبارات 

تتداولها الصحافة أو مصادر الأجهزة والهیئات السالفة الذكر، حتى تلك المعلومات التي

.أخرى

المطلب الثاني

كیفیة تعامل الهیئة مع قضایا الفساد من الناحیة التطبیقیة

إن إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من حیث الشكل، جاء لیستجیب 

وتوجه السلطة المزمع في تنفیذ وتحقیق الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد، خاصة إذا 

فساد، كلفت الخزینة العمومیة ملیارات انفجار ملفاتما علمنا أن إنشاء الهیئة تزامن مع 

الدولارات، وما زاد من تأجج الوضع هو انفلات الأمر وبدایة بوادر هذه الملفات الكبرى 

، مرجع ..."یوضع الدیوان لدى الوزیر المكلف بالمالیة "على  426-11من المرسوم الرئاسي رقم 3نصت المادة -393

.سابق
.139، 138المستوى المحلي، مرجع سابق، ص ص بجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على -394
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تظهر للعیان وللرأي العام، مما یجعلنا نتحدث ونتساءل في آن واحد عن موقف الهیئة 

ومدى تفعیل دورها في الكشف عن كبرى الوطنیة للوقایة من الفساد أمام التحدیات الراهنة؟،

الفرع (بهذا الحجم منذ الاستقلال  الدولة جرائم الفساد التي لم یسبق أن طالت مؤسسات

وهذا إن دل على شيء إنما یدل على غیاب الإرادة الفعلیة في مكافحة الظاهرة، بل ،)الأول

افة اللاعقاب، الأخطر من ذلك یتأكد أن الفساد أصبح جهاز سلطة في ظل شیوع ثق

والتضییق على السلطة المضادة في المجتمع، مما یجعل تبني سیاسة الحوكمة بمبادئها 

وأبعادها في ظل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد مجرد شعارات، بل حتى أخذ مسألة 

 في مكافحة الفساد سیاسة ترویجیة وهذا ما یترجم تبوء الجزائر المراتب أو المربع الأخیر

).الفرع الثاني(الفساد حسب التقاریر الدولیة والإقلیمیة مؤشر

لالفرع الأو

دور وموقف الهیئة من كبرى قضایا الفساد

إن دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته لا یختلف عن دور الهیئات الأخرى 

لیة ومجلس المحاسبة التي تعني بحمایة المال العام شأنها في ذلك شأن المفتشیة العامة للما

وغیرها من الهیئات وإن اختلفت الإجراءات وكیفیات سیرها إلا أن الهدف واحد هو إقرار 

، لكن یتمیز دور الهیئة في اختصاصها الأصیل بمكافحة )395(حمایة ناجعة للخزینة العمومیة

جرائم الفساد في جمیع القطاعات حسب الغرض الذي أنشأت من أجله، وأمام استفحال 

بالتالي لابد من معرفة ،)أولا(ة الدولة واستقرارها دالمعضلة وبروز قضایا فساد مست سیا

موقف ومدى تدخلها المیداني أكثر من ذلك كیفیة تعاطیها مع أبرز قضایا الفساد التي 

).ثانیا(أرهقت كاهل الدولة 

بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر -395

في القانون العام، تخصص قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.193 -191. ص.، ص2013
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:قضایا الفساد الراهنةأبرز  -أولا

عرفت الجزائر في الآونة الأخیرة عدة قضایا فساد أثرت سلبا على الخزینة العمومیة 

وأهمها قضیة بنك الخلیفة أو ما یعرف بفضیحة القرن والتي مازالت ملابساتها إلى یومنا هذا 

لم یسدل الستار عنها بعد، وكذا قضیة لا تقل أهمیة عن سابقتها والتلاعب فیها بالمال العام 

غرب الذي استغرق غلاف مالي لم یشهد له نظیر -قضیة الطریق السیار شرقونهبه في

قضیة أشد وأهون باعتبارها تطال مباشرة مؤسسة عمومیة تتحكم فیها انفجارفي العالم كذلك 

ودولیة حول تفشي الفساد في وطنیةالسلطة الحاكمة بید من حدید، ما أثار ردود فعلیة

.مؤسسات الدولة

خلیفةقضیة بنك ال-1

كثرت التصریحات والحدیث في الآونة الأخیرة عن محاربة ظاهرة الفساد بدایة من أعلى 

هرم في السلطة إلى المؤسسات الاقتصادیة العامة والخاصة، لكن هذه التصریحات 

والخطابات لا تدعوا للتفاؤل لبروز قضایا فساد من العیار الثقیل كما هو الشأن في قضیة 

صبح مسلسل منقطع الحلقات لأسباب سیاسیة بحتة أهمها تورط وزراء الخلیفة الذي أ

سامین في الدولة في القضیة، وقد تم فتح ملف قضیة الخلیفة من طرف مجلس ومسئولین

عن جلسة محاكمته رغم أنه "عبد المؤمن خلیفة"قضاء البلیدة في ظل غیاب المتهم الرئیسي

بعد طعن  اددجإعادة النظر في ملف القضیة م، وتم)396(مدان بعقوبة السجن المؤبد غیابیا

متهما، فیما طعن دفاع المتهمین في 40النیابة في أحكام البراءة التي استفاد منها أكثر من 

في قضیة تحت رقم 2007-03-22قضائي صادر من محكمة الجنایات بمجلس قضاء البلیدة بتاریخ حكم -396

النیابة العامة ضد الخلیفة رفیق عبد المؤمن ومن معه، یتضمن جریمة تكوین جماعة أشرار، السرقة المقترنة بین142/06

لأمانة، التزویر في محررات رسمیة ومصرفیة واستغلال النفوذ والرشوة والإفلاس بضرف التعدد، النصب والاحتیال، خیانة ا

.1، للمزید انظر الملحق )حكم غیر منشور(بالتدلیس 
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، التي وصلت )397(2007أحكام السجن النافذة التي تحصل علیها موكلوهم في شهر مارس 

والسرقة الموصوفة، النصب سنة سجنا نافذا عن تهم تكوین جماعة أشرار 20سنة و15حد 

، بالتالي أصبحت العدالة الجزائریة تقف ....وخیانة الأمانة، التزویر في محررات مصرفیة 

لأول مرة أمام أكبر قضیة فساد تثار في أروقة المحاكم لتحاول هذه المؤسسة الدستوریة أن 

ه لم یصمد طویلا إذ لم تبین مؤهلاتها واستقلالها للرأي العام الوطني والدولي، لكن هذا التوج

تطل أصابع الاتهام رؤوس وإطارات في الدولة التي كان لها الفضل بتهریب رؤوس أموال 

من البنك إلى الخارج، إذ تم استدعاؤهم كشهود فقط في القضیة، ولا یزال الغموض یلف 

ة ، ما جعل القضیة محل تأجیلات عد)398(الكثیر من اعترافات المتهمین وكذا شهادة الشهود

لعدم انتهاء التحقیقات فیها، حتى ورغم تسلم الجزائر لمفتاح القضیة المدیر العام لمجمع 

الذي سجل معارضة له في مجلس قضاء البلیدة بعد دخوله "عبد المؤمن خلیفة"الخلیفة 

غیر مسمى، رغم تأكید لنا أجلالجزائر، لیستمر المسلسل في حلقاته المنقطعة النظیر إلى

ابتدءارفة الجنائیة لذات المجلس عن إدراج القضیة لدورة الجنایات المقبلة أي أحد قضاة الغ

یسدل الستار عن هذه المسرحیة خاصة مع ظهور البطل س، أین 2014من دورة سبتمبر 

الرئیسي فیها وسماع شهادته، لكن حضور هذا الأخیر قد یفتح المجال لمسلسل آخر سیعرف 

والذي یجعل العدالة الجزائریة في حرج خاصة إذا ما  !لة؟عنوانه في الأیام القلیلة المقب

.تضمنت تصریحات هذا الأخیر اتهامات لإطارات في السلطة

 :غرب –قضیة الطریق السّیار شرق -2

ملف آخر یعد ثقیلا من قطاع حساس وهو قطاع الأشغال العمومیة، أو ما یعرف من 

غرب، وحسب ملف القضیة –طرف السلطات العمومیة بمشروع القرن الطریق السیار شرق 

، بین 142/06في قضیة تحت رقم 2007-03-21حكم قضائي عن محكمة الجنایات بمجلس قضاء البلیدة بتاریخ-397

)حكم غیر منشور(معه، یتضمن نفس الجرائم المشار إلیها في الحكم السابق النیابة العامة ضد الخلیفة عبد المؤمن ومن

.2للمزید من حیثیات القضیة أنظر الملحق 
398- HAMMADI Nissa, « Procès Khalifa : Le rapport était programmé », Quotidien national
d’information, Liberté, N° 6271, de Mercredi 3 Avril 2013, p 3.
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، بعد أن استلمت مصالح الأمن عدة ملفات حول 2008فقد انطلق التحقیق فیها في عام 

بعقد الطریق السیار، وهو المشروع الذي أوكلته قضایا تتعلق بتعاطي الرشوة على صلة

إلى المجمع الصیني حیث استهلك المشروع ملیارات 2006الحكومة الجزائریة في مطلع 

ملیار 11ملاییر دولار كتكلفة للمشروع ثم 7الدولارات، عندما كنا نسمع في أول الأمر عن 

ر حسب ما تناولته الصحافة وكأن ملیار دولا16ملیار ثم یقفز إلى 13لیرتفع الرقم إلى 

السلطات تحاول تهوین الرقم والتستر عن المهدرین والمبذرین الذین كلما ضاقت بهم السبل 

إلى حیلة المراجعة والتقییم دون محاسبة، وقد تورط في لجئواسوء تسییرهم للملف وافتضح

في وزارة الأشغال ملف القضیة العدید من المتهمین بینهم إطارات في الدولة وأعلى هرم

العمومیة وذلك لإبرام صفقات مخالفة للتشریع والتنظیم وكذا التزویر، في ظل غیاب آلیات 

الرقابة والمساءلة والشفافیة الواجب إعمالها في مجال الإحاطة بحمایة كافیة للمال العام 

خاصة إذا ما علمنا أن ممارسات الفساد تجد طریقها حیث یكثر استغلال الأموال 

، وحسب التحقیقات التي بوشرت أمام المحاكم إلا أن ملف القضیة طوي ولم یعد )399(العامة

رهن التداول، فالفساد في الجزائر مركزي بسط نفوذه على جمیع القطاعات أمام نظام سیاسي 

مما جعل البلاد تعیش فساد لا )400(ن تحریر الاقتصاد ولا السیاسةعسلطوي لا یعتزم 

.أمام شیوع ثقافة اللاعقابیحسدها علیه أحد 

:قضیة سونطراك-3

سنة  إلى قضیة أخرى تدخل الجزائر العالمیة من بوابة الفساد تعود حیثیات القضیة

أین باشرت العدالة التحقیقات في مشروع أنبوب غاز یربط الجزائر بإیطالیا الذي 1993

أین أسفرت التحقیقات عن ظلوع عدة إطارات من الجانب "إیني سایبام"أسند إنجازه لفرع 

الإیطالي وسقوطها، على عكس السلطات الجزائریة التي قامت بغلق الملف، عادت القضیة 

.122بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مرجع سابق، ص -399
400- JOLLY Cécille, « Les cercles vicieux de la corruption en Algérie », Revue internationale
et stratégique, N° 43, Paris, 2001, p. 113.
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، لتبرز على الساحة الوطنیة حیث بدأ القضاء الإیطالي باستدعاء 2010في بقوة للمواجهة 

G"ومن القضایا المشارة منح أنبوب الغاز "إیني سایبام"إطارات شركات  K3""3جي كا"

ملیار دولار التي أسندت لنفس المجمع بصیغة التراضي والمفتاح 580البالغ قیمة الصفقة 

بدأت 2011لشركات ألمانیة وأمریكیة، وفي بدایة ، وعقود مماثلة منحت)401(في الید

للمرسوم الرئاسي عقود مخالفة التحقیقات تطال إطارات في شركة سوناطراك لإبرامها

عقود بصیغة التراضي علما أن اللجوء و ذلك بإبرام )402(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

من 43سبیل الحصر في المادة ، وردت حالاتها على )403(إلى هذه الطریقة قاعدة استثنائیة

، واستمرت التحقیقات في إیطالیا )404(المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

2007شركات الإیطالیة بین حول عقود بالتراضي قدمت لل2012، 2011بین سنتي 

دى ، أمام تشدید العدالة الإیطالیة تحقیقاتها ولهجتها ما أ2ما یعرف بسونطراكأو  2009و

بالضرورة إلى فتح العدالة الجزائریة تحقیق عن الرشاوي والعمولات والعقود المبرمة بین 

قاضي التحقیق بمجلس قضاء الجزائر بإصدار مذكرة  قامالطرفین الجزائري والإیطالي، وقد 

، 7162أو الأغلفة المالیة مقابل العقود، جریدة الخبر الیومیة، العدد "إیني سایبام"صوالیلي حفیظ، قضیة سوناطراك -401

.3.، ص2013أوت  13صادر في 
، 58ر، عدد .، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2010سنةأكتوبر07مؤرخ في ،236-10مرسوم رئاسي -402

سنةمارس01مؤرخ في 98-11، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010سنةأكتوبر07بتاریخصادر 

مؤرخ في 222-11معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،2011سنة مارس6بتاریخ، صادر 14ر، عدد ,، ج2011

23-12، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011سنةجوان19بتاریخ، صادر 34ر، عدد .ج 2011 سنةجوان16

، معدل ومتمم بموجب المرسوم 2012سنة جانفي 26بتاریخ، صادر 04ر، عدد .، ج2012سنة جانفي 18مؤرخ في 

.2013ینایر سنة 13، صادر بتاریخ 2ر، عدد .، ج2013ینایر سنة 13، مؤرخ في 03-13الرئاسي رقم 

"...ات العمومیة، معدل ومتمم على ، المتضمن تنظیم الصفق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 27نصت المادة -403

من هذا 43قاعدة استثنائیة لإبرام العقود لا یمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة "إن لإجراء التراضي البسیط 

..."المرسوم
.، معدل ومتمم، نفس المرجع236-10من هذا المرسوم الرئاسي 43أنظر المادة -404
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علما )405(تشمل وزیر الطاقة السابق وعدة متهمین آخرین 2013أوت  12 في توقیف دولیة

ي الإجراءات باعتبار أن محاكمة إطارات سامیة في الدولة یكون أمام أن هناك خطأ ف

التي تتحدث )406(من قانون الإجراءات الجزائیة573المحكمة العلیا كما نصت علیه المادة 

عن مبدأ الامتیاز القضائي ولا تعد استقالة الوزیر من منصبه ذریعة لاختصاص المحكمة 

.الابتدائیة فالعبرة بوقت حدوث الوقائع

تساءل عن نرهینة التأجیلات أمام غیاب البطل الرئیسي فیها، لیة سوناطراك ضتبقى ق

ي صفقة تسلیم المتهم وقد تكون هذه مدى تعاون العدالة الأمریكیة مع القضاء الجزائري ف

لكن هذه الصفقة أصبحت غیر مهمة بعد أن أثبت القضاء الجزائري !الصفقة أكثر فسادا؟

تبعیته للسلطة التنفیذیة أو لسلطة أخرى تعلوها خاصة بعد أن أثبتت التحقیقات الأخیرة 

)407(!إسقاط إسم الوزیر السابق من قائمة المتهمین

عجز القضاء عن  وأمام استمرار هذا المسلسل بحلقاته شأنه شأن قضیة بنك الخلیفة 

اتخاذ مواقف صارمة لانعدام الاستقلالیة الفعلیة عن السلطة صانعة القرار باعتبار أن هذه 

رغم التأطیر القانوني )408(النفطي دون علیم أو رقیبیعالر الأخیرة هي المحتكرة لعائدات 

، صادرة 7162یصدر مذكرة توقیف دولیة في حق شكیب خلیل، جریدة الخبر الیومیة، العدد زوبیر فاضل، القضاء-405

.3.، ص2013أوت  13في 
إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة "من قانون الإجراءات الجزائیة على 573نصت المادة -406

لعام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة أو أحد الولاة أو رئیس أحد المجالس القضائیة أو النائب ا

أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها یحیل وكیل الجمهوریة الذي یخطر بالقضیة، الملف عندئذ، بالطریق السلمي، على النائب 

أن هناك ما یقتضي المتابعة، العام لدى المحكمة العلیا فترفعه هذه بدورها إلى الرئیس الأول لهذه المحكمة، إذا ارتأت 

.مرجع سابق، ..."وتعین هذه الأخیرة أحد أعضاء المحكمة العلیا، لیجري التحقیق 
یسقط شكیب خلیل من قائمة المتهمین، جریدة الشروق الیومیة، "2فضیحة سوناطراك "بوثلجي إلهام، التحقیق في -407

.4.، ص2014أفریل 1، صادرة في 4333العدد 
408-BENDRRA Omar, « Pétrole et pouvoir en Algérie : Les avatars de la gestion de la rente »,
Revue confluences Méditerranée, N° 53, Paris, 2005, p.p. 51-53.
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والأهم من هذه السلسلة لیس انتهاء حلقاتها والحكم على )409(محروقاتالفعال لمجال ال

المتهمین فیها حضوریا أو غیابیا بقدر ما تكمن الأهمیة في استرجاع الأموال المنهوبة التي 

.للشعب؟ملكتعتبر

:موقف وكیفیة تعاطي الهیئة مع قضایا الفساد الراهنة-ثانیا

الجزائر هو الانفجار الذي لم یسبق له مثیل لقضایا الفساد ما میز السنوات الأخیرة في 

على جمیع المستویات وفي جمیع القطاعات، ولعل القضایا السالفة الذكر هي الأكثر مساسا 

بسمعة البلد، والتي جعلت الجزائر تتبوأ المقاعد الأخیرة في مؤشر الدول الأكثر فسادا حسب 

حقیقات على قیاس القدرة التنافسیة ومناخ الأعمال، التقاریر الدولیة واعتمدت مؤشرات الت

.)410(حریة الصحافة، الحكم الراشد، حقوق الإنسان

أمام كل هذه التداعیات لم نلمس أو سمعنا تدخل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

ومكافحته للتصدي والوقوف في وجه هذه القضایا التي أدخلت الجزائر الشهرة في عالم 

د والمافیا، رغم أن إنشاء هذه الهیئة كان للعمل بلا هوادة لتحقیق الإستراتیجیة الوطنیة الفسا

للوقایة من الفساد في قطاعات الدولة والقطاع الخاص بما خولته لها النصوص التشریعیة 

والتنظیمیة، إلا أن هذه الهیئة التزمت الصمت رغم تحرك القضاء في فتح تحقیقات التي 

إلى یومنا هذا، في انتظار ما تسفر عنها من أحكام، على نقیض الهیئة التي مازالت جاریة 

لم یكن لها الجرأة للحدیث من قریب ولا من بعید عن قضایا الفساد التي هزت استقرار الدولة 

خاصة أمام انعدام أي تقریر سنوي عن حصیلة عملها حسب ما تلزمها إیاها النصوص 

لشيء یقال عن الآلیات القانونیة التي تعنى بالرقابة وحمایة ونفس ا.القانونیة المنظمة لها

جویلیة 19صادر بتاریخ ، 50عدد  ،ر.، یتعلق بالمحروقات، ج2005سنةأفریل28، مؤرخ في 07-05قانون رقم -409

30صادر بتاریخ ،48عدد  ،ر.، ج2006سنة جویلیة 29، مؤرخ في 10-06بالأمر رقم ومتمممعدل،  2005سنة 

، 11عدد  ،ر.، ج2013سنةفیفري20مؤرخ في ،01-13معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 2006سنة جویلیة

.2013سنةفیفري24صادر بتاریخ 

.www.transparency.org، 2013تقریر منظمة الشفافیة لعام -410
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المال العام على غرار مجلس المحاسبة الذي یضطلع باختصاصات ذات طابع إداري من 

خلال رقابة للتسییر على صعید الفعالیة والنجاعة، واختصاصات ذات طابع قضائي بالنسبة 

إلا أن هذا الأخیر خرج عن عصمته إثر )411(والمخالفات التي یرتكبها المسیرون ءللأخطا

الذي یدعوا فیه السلطات لإعادة التفكیر في 2011إصداره لتقریره الخاص بتسویة میزانیة 

.سیاساتها في مجال الإنفاق وشفافیة التسییر حسب ما تداولته الصحافة مؤخرا

تصریح والتقویم في كذلك الأمر بالنسبة لرقابة المفتشیة العامة للمالیة التي تنتهي بال

، ولا یختلف )412(أغلبها دون اتخاذ تدابیر ردعیة رغم تمتعها بهذه الصلاحیات المخولة لها

ما یدفعنا "بوزبوجن"عن وضع هیئة "لعبد المالك سایح"وضع الدیوان المركزي لقمع الفساد 

كفول قانونا تم في سریة رغم أن التحقیق السري متللتساؤل حیال ما إذا كانت عملیات الفساد 

الأمر الذي یجعل من إنشاء هذه الهیئات دون جدوى إذا كانت لا تلعب دورا !ومعلوم حدوده

.في تحجیم الفساد ونهب المال العام

الفرع الثاني

قصور الهیئة في اعتمادها لمقتضیات الحوكمة ومتطلبات تحقیقها

إنّ محدودیة تكریس مؤشرات الحوكمة في إطار النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة 

من الفساد ومكافحته، رغم أنّ الخطابات السیاسیة لا تخلوا من شعارات مكافحة الفساد 

ومحاربة المجرمین خاصة بعد فضائح الفساد السالفة الذكر التي أثرّت على الرأي العام، أو 

طابات في المناسبات الرسمیة كالاحتفال بالیوم العالمي للفساد الّذي یصادف تلمیع هذه الخ

دیسمبر من كل سنة، ما یجعل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد رهینة السلطة الحاكمة 09

تعمل تحت إشرافها وحسب توجهاتها ولصالحها مما یترجم غیاب مقتضیات الحوكمة فیها 

، رغم وجوب تكریس هذه )أولا(د من اعتماد مبادئ الحوكمة وهذا لعدّة أسباب وعوائق تح

صالحي سهیلة، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، قسم القانون العام، -411

الحقوق والعلوم السیاسیة، والإداریة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة في الجزائر، كلیة 

.67-61ص.، ص2009السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.70-68ص .صالحي سهیلة، مرجع نفسه، ص-412
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الأخیرة خاصة مع التحدیات والمستجدات الراهنة سواءً على المستوى الوطني أو الدولي ما 

یجعلنا نبحث عن متطلبات تكریس الرشادة بجمیع أبعادها في إطار الهیئة لتفعیل وتعزیز 

).ثانیا(دورها بما یتناسب مع وزنها 

:عوائق وإشكالات عدم تكریس مبادئ الحوكمة -أولا

المشرّع في إطار النصوص القانونیة المنظمة للهیئة الوطنیة للوقایة من  مإنّ إحجا

الفساد للتفاعل واعتماد مؤشرات الحوكمة التي تعتبر دعامة أساسیة لتفعیل وتعزیز دور 

.تصادیة أكثر من ذلك قانونیةالهیئة في مجال مكافحة الفساد، راجع لعدّة أسباب سیاسیة واق

الأسباب السیاسیة-1

إنّ التغییب وعدم التكریس الفعلي والفعال لآلیات الحوكمة في النظام القانوني للهیئة 

سیاسیة محضة، فضعف بنیة لأسبابالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته راجع أساسا 

في ظل نظام حكم یقوم على  ءلةوغیاب نظم المحاسبة والمساوالإداریةالمؤسسات السیاسیة 

، ضف إلى ذلك عدم الاستقرار السیاسي في الدولة خاصة في الآونة )413(شخصنة السلطة

الأخیرة ولعل العامل الأساسي الذي أثر على الاستقرار السیاسي للدولة هو غلق المجال 

زاب السیاسیة في التحدیث والتنمیة وعدم فسحه لتفعیل دور السلطة المضادة من دور الأح

من المشاركة في الحكم بل حتى أقصیت، وكذا منظمات المجتمع المدني التي )414(السیاسیة

إرادته في ذلك وتحسم الأمر حسب أقصیتبالنسبة لاختیار ممثلیها بكل نزاهة وشفافیة إذ 

لیة الانتقال توجه الأقلیة الحاكمة، وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدل على تعثر عم

، بل على العكس فقد شهدت الجزائر ولا زالت تشهد انتكاسات ولعل التجربة )415(الدیمقراطي

   .103-102ص .، ص2007النظم السیاسیة في العالم المعاصر، مصر، الشرقاوي سعاد، -413

:أنظر أیضا

ZRIOULI M’hamed , Monde arabe : Gouvernance démocratique et développement social
durable, Editions OKAD, Maroc, 2003, P.452.

.91بن بغیلة لیلى، مرجع سابق، ص - 414

.20.بق، صحسین عبد القادر، مرجع سا-415
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أصدق دلیل لعقم الدیمقراطیة في الجزائر، وغیاب المبادئ والقیم 2014الانتخابیة لأفریل 

حة ، ما یجعل مكاف)416(الأخلاقیة التي تعتبر الرابط الفاعل بین الحوكمة ومكافحة الفساد

في الجزائر مجرد التزام دولي یترجم في نصوص فارغة المحتوى وآلیات قانونیة  الآفةهذه 

لصیق بمفهوم أصبحسیاسیة باعتبار أنّ الفساد  إرادةمتعدّدة دون تفعیل دورها لانعدام 

في احتواء الظاهرة، وهدر ركائز الإصلاحیةالّذي أدى إلى فشل السیاسات الأمرالسلطة، 

الهیئات والمؤسسات التي  إدارةة والحوكمة بأبعادها أمام عدم أهلیة المنتخبین في الدیمقراطی

)418(بل حتى وأصبح الفساد یتم بكل احترافیة في ظل غیاب المسؤولیات)417(یشرفون علیها

القانون وكذا غیاب الرقابة على أعلى سلطة في البلاد إلاّ بالنسبة للأفعال التي یكیفها 

.)419(والتي تختص المحكمة العلیا بالنظر بشأنها!لعظمىبالخیانة االأساسي

:الأسباب القانونیة-2

تتمثل الأسباب القانونیة لعدم أخذ مسألة الحوكمة بعین الاعتبار في ظل الهیئة 

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وهذا بالرغم من وضع مجموعة من النصوص القانونیة 

هیئات وأجهزة للحد من الظاهرة، هذا یعكس غیاب دولة إنشاءالمتعلقة بمكافحة الفساد وكذا 

تحترم نظامها القانوني الّذي تشكل قواعده تدرجا هیكلیا یستلزم حتمیا تقیید القانون التي لا 

، ضف إلى )420(سلطة الدولة هذه السلطة في الواقع ما هي إلاّ فعالیة النظام القانوني لها

ذلك إهدار وعدم احترام مبدأ تدرج القوانین الّذي تعتریه خروقات كثیرة في ظل التجربة 

416
:كرابط فاعل بین حوكمة المؤسسات ومكافحة الفسادالأخلاقيمبادئ وقواعد السلوك "دیالا جمیل محمد الرزي، -

، المجلد والإداریةللدراسات الاقتصادیة الإسلامیةمجلّة الجامعة ، "دراسة تطبیقیة على الوزارات الحكومیة في قطاع غزّة

.2012، صادر في 02، العدد 20
417

-JEAN Jacqué Paul , Op.cit, PP 29-30
418

- RGER Lenglet, Op.cit, PP 108-109.
.66.نبالي فظة، مرجع سابق، ص-419

.، معدّل ومتمّم، مرجع سابق1996من دستور 158انظر كذلك المادة 
ماجستیر في القانون العام، في الجزائر، مذكرة في تكریسها الإداريفیصل، دولة القانون ودور القاضي أنیسقاضي -420

.245.، ص2010والسیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الإداریةفرع المؤسسات 
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اك لإحكام دستوریة كالتضییق على الحریات الفردیة والجماعیة وحریة الجزائریة بل حتى انته

الّذي أثار الكثیر من )422(وحتى الإفراج عن قانون السمعي البصري)421(التعبیر والإعلام

الجدل لم یكرس هذه الحریة في إنشاء قنوات جدیدة بل ضیّق من مجال هذه الأخیرة، والأمر 

الإضافة إلى الثغرات التي تكتنف أحكاما منه كما بفساد، فلا یختلف في قانون الوقایة من ال

تمّ بیانها سابقا، لیتدخل المشرّع الفرعي ویتعدى على صلاحیات السلطة التشریعیة في فرض 

قیود والتضییق من مجال إعمال هذا القانون عن طریق التنظیمات التي یصدرها هذا 

وما یزید من التشكیك في غیاب دولة الأخیر، والتي لا تتوافق وتطلعات النص الأصلي، 

القانون هو انعدام المساواة أمام القانون، ولعل قضایا الفساد السالفة الذكر تفسر هذا التوجه 

من خلال إفلات شخصیات تمثل النظام أو قریبة منه من تطبیق القانون علیها، رغم أنّ 

مة أساسیة لتكریس الحوكمة كما یعتبر استقلال القضاء دعا،)423(الدستور یقر بهذا المبدأ

باعتبار أنّ هذه المؤسسة الدستوریة تمثل جزءا هاما من سلطة الدولة والتي یستلزم عدم 

.)424(تحیزها وحیادها تطبیقا بذلك لمبدأ الشرعیة

إنّ مواجهة الفساد یكون بتفعیل المنظومة القانونیة لمواجهة المستجدات الحدیثة 

الواقعة المستجدة لنص قائم وصیاغة نص جدید یضطلع والتغیرات الطارئة لخضوع 

، والأمر یختلف في الجزائر إذ وكأنّ السلطات سعت وتسعى لفرض نظام )425(بشؤونها

قانوني غریب عن المجتمع یسمح للنخبة بتجدید حكمها وحمایة مصالحها، فقد افرغت 

.، معدّل ومتمّم، مرجع سابق1996من دستور 41، 35، 33انظر المواد -421
422

، صادر 16عدد  ،ر.، یتعلّق بالنشاط السمعي البصري، ج2014سنةفبرایر24، مؤرخ في 04-14قانون رقم -

.2014سنةمارس23بتاریخ

.، مرجع نفسه..."كل المواطنین سواسیة أمام القانون "من الدستور الجزائري الحالي عل  01فقرة  29نصت المادة - 423

ماجستیر في القانون الدستوري، كلیة ائري الحالي، مذكرة لوشن دلال، السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجز -424

.84.، ص2005حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، ال
بحوث مؤتمر الوقایة من الجریمة في عصر ، "دور التشریعات في ظل المستجدات الحدیثة"بن مبروك النجار، -425

، كلیة الشریعة والقانون، جامعة العولمة الذي نظمته كلیة الشریعة والقانون بالتعاون مع أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة

.198.، ص2001ماي  08إلى  02العربیة المتحدة، أیام الإمارات
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عتني المؤسس الدستوري المبادئ الدیمقراطیة من محتواها فهي لا تعد أن تكون نظریة، فلم ی

ولا المشرّع بنوعیه من تنظیم هذه المبادئ بل إنّه خلق آلیات خاصة تمنع نهائیا 

.)426(ممارستها

لهذه الأسباب ومن أجلها یمكن القول أنّ أخذ مسألة الرشادة القانونیة في ظل منظومة 

بعض أحكام لمكافحة الفساد لن تجد لها سبیل وحتى إن وجدت لنفسها سبیل في تكریسها 

.الفساد، إلاّ أنّها لن تجد صداها للتطبیق في الوقت الراهن

الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة -3

إنّ تفشي الفساد في الدولة الجزائریة یعكس سیادة نمط الدولة الریعیة التي تعتمد على 

وة وادخل المحروقات كمورد أساسي للخزینة العمومیة، مما أدى إلى التكالب على هذه الثر 

الدولة الاحترافیة في أسالیب الفساد، ما أثر سلبا على التنمیة الاقتصادیة وانخفاض مستوى 

كذلك سوء إدارة وتسییر المؤسسات المالیة رغم ،)427(الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة

بر إلاّ أنّ ذلك لم یشفع من فساد القطاع المصرفي الّذي یعت428استفادتها بالتكنولوجیا الحدیثة

المسئول الأول عن تهریب رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج دون رقابة ، الأمر الّذي 

یستلزم تفعیل وإرساء الحوكمة في هذا القطاع ما كلف الخزینة العمومیة خسائر ضخمة، 

وتفعیل إجراءات الرقابة ووسائل الوقایة والضبط والسیطرة الداخلیة بالقدر الّذي یحقق الحمایة 

الكافیة لأصول المؤسسات المالیة والمصرفیة وحقوق المدعین ویضمن مركزها المالي ویدعم 

.139.، صسابقلوشن دلال، مرجع -426
الحوكمة الجیدة ومحاربة الفساد والرشوة شروط أساسیة لتحقیق التنمیة في الشرق "بركات سارة، زایدي حسیبة، -427

، كلیة العلوم والإداريأعمال الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي ، "إفریقیاوشمال الأوسط

.14.، ص2012ماي 07-6بسكرة، یومي -، جامعة محمد خیضرالاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
العالمیة و الوطنیة المعنیة بمكافحته دور ته، أسبابه، مظاهره، الوثائق یماه:عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري-428

.372.، ص2011المؤسسات الحكومیة و غیر الحكومیة في مواجهة الفساد، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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لعل قضیة الخلیفة بنك أصدق مثال عن و . )429(استقرارها على الصعیدین الإداري والمالي

.انعدام الرقابة على المؤسسات المالیة

بالرغم من تداعیات الحوكمة وتأثیرها على اقتصادیات الدول إلاّ أنّ الجزائر لم تستفد 

منها بل استفادت فقط بترویج شعارات النمو والتنمیة المحلیة من إخفاقات لانتشار الفساد 

مسئولین المحلیین على التنسیق فیما بینهم من أجل التكامل والوصول والرشوة وعدم قدرة ال

إلى نفس النتائج المسطرة في برامجهم، ناهیك عن التقاریر المزیفة بالأرقام الخیالیة لتحقیق 

.)430(التنمیة التي لا تجد صداها على الواقع

اجتماعیة تحول دون تكریس إلى جانب الأسباب الاقتصادیة السالفة الذكر نلمس أسباب 

في توزیع الدخل والثروة ما أدى إلى تهمیش الغالبیة  عدالة الحوكمة ولعل أهمها هو انعدام

.)431(وإقصاءها ما یعكس حمایة مصالح ضیقة تحتكر الثروة والسلطة معا

كل هذه التداعیات وأخرى تجعل من الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تستهلك 

أغلفة مالیة دون تحصیل عائدات الفساد وهو الغرض الّذي أنشئت من أجله، ولعل غیاب 

الرشادة الاقتصادیة یترجم قصور اعتماد آلیات الحوكمة في إطار الهیئة خاصة إذا ما علمنا 

.أنّها تضطلع بمحاربة الفساد في القطاعین العام والخاص

ةمتطلبات وحتمیة تكریس مقتضیات الحوكم:ثانیا

تعددت أجهزت الرقابة على الفساد في المنظومة القانونیة الجزائریة، إلا أن ذلك لا 

یعكس مكافحته من الناحیة الواقعیة، حیث أثبتت التجربة الجزائریة فشلها نظرا لاستفحال 

الظاهرة المعنیة في مختلف مؤسسات الدولة، بتنوع مجالاتها الاقتصادیة ، السیاسیة 

أعمال ، "-دراسة حالة الجزائر-تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة"عیاري آمال، خوالد أبو بكر، -429

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة وعلوم والإداريحوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي الملتقى الوطني حول

.11، ص2012ماي 07-06بسكرة، یومي -التسییر، جامعة محمد خیضر
الحقوق ، كلیة04، العدد مجلة البحوث والدراسات العلمیة، "أبعاد التنمیة المحلیة وتحدیاتها في الجزائر"غریبي احمد، -430

.06.، ص2010والعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة المدیة، 
.22.حسین عبد القادر، مرجع سابق، ص-431
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مرار فضائح الفساد تتصدر عناوین الصحف الوطنیة والدولیة، ضف إلى ذلك والإداریة، واست

تعاظم الجهاز البیروقراطي الذي أصبح یتمتع بقوة ونفوذ نظرا لبطئ عملیة التنمیة السیاسیة 

، بالإضافة إلى قصور الهیئات المحلیة التي لازالت عاجزة عن )432(والمشاركة الدیمقراطیة

اصة ما تعلق بتنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد لغیاب أداء الدور المنوط بها، خ

العمل تنفیذ، نقیض ما تضمنه تقریر السلطات الجزائریة حول )433(وتغییب دعائم الحكامة

للتقییم من طرف النظراء الإفریقیةالوطني في مجال الحكامة، الذي تشرف علیه الاتفاقیة 

ل مقتضیات الحوكمة على جمیع مستویات مؤسسات الذي یبشر بمؤشرات إیجابیة حول تفعی

.)434(الدولة الجزائریة إلا أن هذا التقریر یتعارض بحد ذاته مع مبادئ الحوكمة

الحوكمة و فشل الإصلاحات المنتهجة في سبیل سیاسةأثبت الواقع فشل تحقیق

، وعلیه وجب على الدولة انونیةمكافحة الفساد رغم تعدد الأجهزة و التعداد في النصوص الق

الجزائریة تبني إستراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد تقوم على أسس ومبادئ الحوكمة وتفعیلها 

إلا نتیجة لغیاب مقتضیات الحوكمة "لعربيالربیع ا"واقعا لا خطابا، قبل فوات الأوان، و ما 

، ما یحتم على الدولة الجزائریة أخذ )435(والدیمقراطیة ما أدى إلى فساد أنظمتها وسقوطها

:سیاسة تقوم علىباعتماد، وذلك الاعتبارمسألة الحكامة في مجال مكافحة الفساد بعین 

الاجتماعيتفعیل ثقافة الحوار تعزیز دور منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد، و -

، تطبیقا لمبدأ المواطنة الذي یعتبر )436(الفاعلة على الساحة الوطنیة  الأطراف  لیضم جمیع

.)437(حجر الأساس في عملیة التنمیة

.77.بومدین طاشمة ، مرجع سابق ، ص- 432

.145.خروفي بلال ، مرجع سابق ، ص- 433

. 98-95ص .بركات سلیم ، مرجع سابق ، ص- 434

435 - ELKAROUI Hakim , « Ou va le monde arabe ? », Revue le débat, N° 169, Paris, 2012,
p. 15.
436 - ZEMOR Piérre, La communication publique, 3éme éditions, P.U.F., Paris , 2005 , p. 13.
437 - AMROUCHE Ahcéne , « Régime politique, société civile et économie en Algérie »,
Revue –monde –en-développement , N° 159 , Paris , 2012, p.56.
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إعادة النظر في أجهزة الرقابة على المال العام خاصة ما تعلق بالهیئة، وترشید نظامها –

اسب و بنود و أحكام قانون الفساد بما یتنتفعیل كذا  و ،القانوني، ومنحها استقلالیة واقعیة

.بهمكافحة الجرائم المتعلقة

 الإعلامالسیاسیة في مكافحة الفساد، وتحقیق دولة القانون، وتعزیز حریة  الإرادةتعزیز 

.لعبه من دور في الكشف عن جرائم الفساد وكذا التوعیة والتحسیسیالمستقل لما 
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و التفحص في دراسة اختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،من خلال 

الحوكمة، لمسنا أن المشرع تعامل بحساسیة مع اختصاصات وأسسمدى انسجامها مع ثوابث

من خلال المستقلة، التي تتمتع بمهام واسعة،الإداریةالهیئة، عكس ما فعل مع باقي السلطات 

الوطنیة للوقایة من الفساد العقابي، على نقیض الهیئة يالردع بالاختصاص  هاضبعل الاعتراف

، وأفرغها من محتواها لعدم منحها صلاحیات ردعیة اختصاصاتهاالمشرع وقید من حیث ضیق

استشاریة، ونفس الأمر یقال عن لتبقى الهیئة وكأنها هیئة تتوافق ومتطلبات مكافحة الفساد، 

في تلقى التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین تتمثل التي للهیئةصات الإجرائیةالاختصا

، بل قید استثناءدون  مانع لتلقي جمیع تصریحات الموظفیناختصاصفلم یمنح لها العمومیین

في الدولة و  ص التصریح بالممتلكات الخاصة بالإطارات السامیةخلك فیما یذهذا الاختصاص، و 

الأصیلالهیئة صاصختا، إذ منح هذا الاختصاص للرئیس الأول للمحكمة العلیا، رغم المسئولین

على قسم خاص بتلقي التصریح بالممتلكات، بل أكثر من ذلك تغییب المشرع لدور لاحتوائها

قصور تكریس مقتضیات الحوكمة م لا محالجالهیئة من المتابعة القضائیة لجرائم الفساد الذي یتر 

الوطنیة في مكافحة الفساد، ما كل هذه التداعیات أفرزت عقم التجربة.ات الهیئةفي ظل صلاحی

الإشكالأدى بالسلطات إلى إعادة النظر في النصوص القانونیة المتعلقة بمنظومة الفساد، وكأن 

ا ءوإن كانت مسألة التأهیل و الترشید التشریعي و التنظیمي جز ،النصوص القانونیة فقطیكمن في

سیاسیة في تطبیق وتفعیل النصوص القانونیة  إرادةانعدام منها، إلا أن جوهر الإشكال یكمن في 

وان المركزي یفي الد أخر لمكافحة الفساد یكمنكما قامت السلطات بإنشاء جهازومحاربة الفساد، 

تعداد في لقمع الفساد الذي لم تتحدد معالمه خاصة ما تعلق منها بعلاقته بالهیئة، رغم هذا ال

في الجزائر هي فساد الفسادنفوده خاصة إذا ما علمنا أن مسألة ازدادأن الفساد  إلا الأجهزة

هذه دخلت و أالنخبة التي تترجمها فضائح الفساد من العیار الثقیل طالت أعلى مؤسسات الدولة، 

ألة الحوكمة  ي یفرض ویحتم على الدولة أخد مسذمن بوابة الفساد، الأمر الالأخیرة العالمیة
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في  باحتقانر ذالتي تنالحساسةوالفساد بمحمل الجد قبل فوات الأوان نظرا للأوضاع الراهنة

.الشعبیة التي لا تنبئ بالارتیاحو  السیاسیة طاسالأو 
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كم إن مكافحة الفساد تقتضي رسم سياسات بعيدة المدى تقوم على مبادئ الح         
ن الراشد، هذا المصطلح الجديد و  ما يحمله من معالم الحداثة في بناء الدولة المعاصرة، وا 

الرؤى حول وضع إطار عام له إلا أن المتفق عليه هو حسن ممارسة السلطة  اختلفت
بتفعيل ومساهمة جميع لإدارة شؤون الدولة  ،الاجتماعيةالاقتصادية و ، السياسية، الإدارية

العميق  الأطراف في عملية التنمية، فالحوكمة أصبحت اليوم المرادف الحقيقي للإصلاح
للدولة بما يضمن ترشيد مؤسساتها الدستورية والإدارية بما ينسجم ومقتضيات الحوكمة 

 .تحكم في ظاهرة الفساد ومكافحتهالل
بالنظر للمنظومة القانونية الجزائرية خاصة ما تعلق منها بمكافحة الفساد توحي مبدئيا و       
بعيد أسس ومبادئ الحوكمة، بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من  حد أن الدولة كرست إلى نال

الفساد ومكافحته المكلفة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن 
هذه الإستراتيجية مرهون بمدى حكامة هذه الهيئة، ومن خلال المعطيات المعتمدة  ق تحقي

من حيث النصوص  التناقضات سواء  هذا الموضوع لمسنا بعض النقائص و في دراستنا ل
ما تعلق بالتكريس وواقع هذه الأخيرة، فرغم صراحة النص  مؤطرة للهيئة أوالقانونية ال

ة، إلا أن هذا التكييف يكتنفه سلطة إدارية مستقل باعتبارهالهيئة المتعلق بالتكييف القانوني ل
، وهذه الأخيرة لم الجمهورية الغموض خاصة إذا ما علمنا أن الهيئة ملحقة إداريا برئاسة

ورفع شعارات ترمز للديمقراطية  بتلميع خطاباتها اكتفتتسعى جاهدة  لمكافحة الفساد بل 
 .الحوكمة بمفهومها الضيقو 

على تنظيم هيكلي مستحدث ينسجم مبدئيا و مؤشرات الحوكمة توفر الهيئة بالرغم من      
والقانون الإتفاقي، إلا أنه يتعارض مع هذه المؤشرات في شقه البشري لغياب تمثيل مؤسسات 

، واختيار تشكيلة الهيئة من الشخصيات الموالية كما نص عليه قانون الفساد المجتمع المدني
الهيئة  استقلاليةذلك انتفاء  إلىبالإضافة  ،ومسألة مكافحة الفسادتي لا علاقة لها للنظام ال

بالقياس نقيض ما تضمنته النصوص المنظمة لها ما يصطدم ومقتضيات الحوكمة، أما 
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كذا الصلاحيات الشكلية الوقائية ، و  لاختصاصات الهيئة فنفس الشيء يقال إذ لا تتعدى
تلقي التصريح بممتلكات الموظفين العموميين لكن حتى هذا  إجرائية تتمثل في اختصاصات

الاختصاص لم يسلم من التضييق من مجاله، حيث استثنى المشرع فئات من الموظفين من 
ر دو  أخطر من ذلك انتفاء ! خلفياتوهذا لعدة اعتبارات و التصريح بممتلكاتهم أمام الهيئة 

 .يتعارض مع ثوابت الحكامةو  يتناقض وتسميتها الهيئة في المتابعة لجرائم الفساد الأمر الذي
ولعل ما عاشته الدولة الجزائرية في الآونة الأخيرة من فضائح فساد يدل على عقم      

التجربة الوطنية في تحقيق إستراتيجية الوقاية من الفساد ومكافحته لتغيب معالم الحوكمة، 
ت مؤسسات الدولة ، لذالك تي طالخاصة أننا لم نلمس أي حراك للهيئة في ظل الفضائح ال

يمكن القول أنه بالرغم من تبني قانون الفساد لبعض المؤشرات التي توحي بحكامة النظام 
القانوني للهيئة إلا أنها لا تعدو أن تكون مجرد نصوص تزيينية، لتبقى مسألة مكافحة الفساد 

الدولة ، التي يترجم والحوكمة مجرد شعارات لا تخلو من أي خطاب سياسي للمسئولين في 
 .الواقع نقيضها أو أكثرها 

بالتالي من خلال معالجة الموضوع و تفحص المنظومة القانونية الخاصة بمكافحة الفساد    
وتحديدا ما تعلق منها بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومدى توافقها مع 

وفي بعض الحالات تناقضات بين  الثغرات، لمسنا جملة من النقائص و مقتضيات الحوكمة
هذه التي أشرنا إليها سابقا، لو تعتري مسألة ترشيد الهيئة التي  النصوص القانونية ذاتها 

تقديم بعض التوصيات لإثراء المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة  من أجلها حاولناالأسباب و 
 :، نذكر منها الفساد و حماية المال العام

دولة لمنظمات مقتضيات الحوكمة نصا وواقعا، وذلك بإشراك البادئ و تكريس و تفعيل م -
 أن الديمقراطية  باعتبار، القطاع الخاص في مجال مكافحة الفسادالمجتمع المدني و 

 .تحقيق التنميةتطلعات المجتمع و ثة للتجاوب و ديضرورة تمليها الدولة الحالتشاركية 
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عن جرائم فتح ثقافة الحوار والنقاش و تعزيز حرية الإعلام لما يلعبه من دور في الكشف  -
، ضف إلى ما يلعبه من قانون الفساد  74الفساد التي تدخل في حكم البلاغ بمفهوم المادة 
 . من دور في التحسيس والتوعية من مخاطر الفساد

 ن قانون الفساد باعتبار أن اختصاصفي فقرتها السابعة م 02إعادة النظر في المادة  -
لحاقه بالديوان المركزي لقمع الفساد  سحبهالتحري عن جرائم الفساد تم البحث و  من الهيئة وا 

 .وبالتالي حذف تلك الفقرة القضائية الذي يتمتع بصفة الضبطية
فمن  02من نفس القانون، ففيما يخص المادة  00و  02عادة النظر في المواد كذلك إ -

هة الهيئة حتى لا تجد بالسر المهني في مواج الاعتدادالمستحسن إضافة المشرع شرط عدم 
لهيئة الهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص مبررات في عدم تمكين االإدارات والمؤسسات و 

 .الوثائق التي لها صلة بأعمال الفسادت و من الحصول على المعلوما
الخاصة بعلاقة الهيئة بالسلطة القضائية، فلا بد من علاج  00أما بالنسبة للمادة 
انتهاكا لمبادئ الحوكمة، وذلك و  الهيئة لاختصاصات انتقاصاتعتبر قصور هذه المادة التي 

إلى النائب العام لتحريك الملفات التي تشكل جرائم فساد  خلال تمكين الهيئة من إحالةمن 
وكمة خاصة ما تعلق منها بالشفافية، وتماشيا مع ما حالدعوى العمومية إعمالا لمقتضيات ال

ذهب إليه المشرع من خلال منح هذا الاختصاص لبعض السلطات الإدارية المستقلة كما هو 
 .المالي الاستعلامالشأن بالنسبة لخلية 

مكافحته اختصاص مانع في مجال تلقي التصريح الفساد و يئة الوطنية للوقاية من منح اله -
ثناء، بما فيها الفئة بممتلكات الموظفين العموميين ليشمل جميع فئات الموظفين دون است

الإطارات السامية في الدولة، لامتلاك الهيئة على قسم مخصص لاكتتاب التصريح القيادية و 
المتمم للمرسوم المعدل و  47-20 مرق رسوم الرئاسيمبالممتلكات المستحدث بموجب ال

، وذلك لتوحيد الجهة المكلفة بالمتابعة في حالة الكشف عن تلاعب 724-24الرئاسي رقم 
 .الموظفين والمسئولين بالتصريح بالممتلكات
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لزامية التصريح بالممتلكات ليشمل كذلك ضرورة امتداد إجراء و  الموظفين أزواج ا 
علق منها خاصة ما تع مسئولين سامين في جرائم فساد وأولادهم بحكم أن الواقع يبين ضلو 

دراجها في حساب أزواجهم و أولادهم و بالتالي انتفاء المتابعةباختلاس أموال عمومية و   .ا 
ا عن أي تأثيرات أو خلفيات منح الهيئة استقلالية فعلية تنسجم و متطلبات الحوكمة بعيد   -

ع مالا لمبدأ سيادة وحكم القانون لتفعيل أحكام من السلطات النافذة في الدولة، احتراما وا 
 خاصة مع العلم أن معظمقانون الفساد بما تتطلبه الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ، 

 .أحكام قانون الفساد لم تر النور ليومنا هذا إلا ما تعلق منها بالتصريح بالممتلكاتبنود و 
تعزيز الهيئة باختصاصات ردعية عقابية تتناسب وموضوع الفساد و الغرض الذي أنشأت   -

 .جرائم الفسادمن أجله المتمثل في مكافحة 
 التي تعنى تفعيل دور الهيئة فيما يخص تعاونها مع مختلف الأجهزة و الهيئات الوطنية -

ونها الدولي في مجال اك تطوير تعالرقابة على المال العام، أكثر من ذالبالوقاية من الفساد و 
المكافحة خاصة ما تعلق بتسليم المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة، ضف إلى ذلك 

 .الاستفادة من تجارب الدولة المتقدمة في الحد من الفساد
 فعلية أن مكافحة ظاهرة الفساد يقتضي وجود إرادة سياسية القول وفي الأخير يمكن

، تحتكم لأسس ومعالم الحوكمة بعيدة المدى ياساتلرسم س السلطاتة ني ، مع اتجاهفاعلة
                              .       واقعا لا خطابانصا و ترجمة هذه السياسات ضرورة و 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ــدلـــــــــــــــــــــوزارة العـ

 البليدة ءمجلس قضا

 باسم الشعب الجزائري            اتــــايـــــة الجنـــــمحكم

 حكم جنائي غيابي                                   

حكم    لفين و سبعة أمارس سنة  بتاريخ الثاني و العشرين من شهر .   241/60: قضية رقم
 . اـالتاسعة صباح على الساعةو     22/1662:م ـرق

                           التابعة لمحكمة لجنايات و بالجلسة العلانية المنعقدة بقصر العدالة       60/62/1662:جلسة
 .بمجلس قضاء البليدة:         حكم صادربتاريخ 

 : ــادةــــالســ   ســــجل   حيث                 11/60/1662

 .(ـة  رئيس)رئيسة غرفة :       ـة   ــــــحيبراهيمـــي فت
 ــارةــمستشــــ:         ـة ـــد رحمــــــمحمبن النائـب العــام      

 ـاراـــمستشــــ:       ــــف    ــة يوســـبوخرص
 العامـة ة ـلنيابممثل ا :          ي محمــدـعبدل/ بحضور السيد

 أميـــن الضبـــط :        ـد  ـتامـري محم/ بمساعدة السيد             
 صدر الحكم الاتي بيانـــه

 .نـة المحلفيـشتراك هيئإات ، و بدون ـايــجنال ة ـمـمحك إن -         قـالخليفة رفي
         :مـتحت رق 60/62/1660:الصادر بتاريخالقرار على  بعد الاطلاع -          نـعبد المؤم
 اء البليدة، ـس قضـام بمجلـهتالإ ةـرف غرفـمن ط 2644/1660           هــومن مع

              :أحيل على محكمة الجنايات المتهمين والذي بموجبه                       

     ولودالم ................ .......إبن محمد ..................... -(2       

 الشراقة 61اوي رقم ـارع حسنـة ،المقيم بشـببجاي 26/26/2600:يـف    .      ة ــتكوين جمعي

بظرف  المقترنة  ة أشرار ،السرقةـن جمعيـتكوي: ، بتهم( في حالة فرار)            ةـ،السرق أشرار
 ةـزوير في محررات رسميـ،الت ةـمانة الأحتيال، خيانالإ النصب والتعدد ،        دد،         ــــعـالت

 ا للموادـلاس بالتدليس طبقـفوذ والإـلال النفـستغإ الرشوة ، ،هستعمالإو            رفـالمقترنة بظ
 120 مكرر ـ 001ـ  020ـ  021 ـ 054/0ـ  056ـ  222ـ  220:            بـدد، النصـالتع

     .من قانون العقوبات 000/1ـ  210ـ  212ـ  120            ةـوالإحتيال ،خيان
 10/62/2651:المولود في ....... ........بن أرزقي و إ ............... -(1        الأمانة،التزوير في

 :بتهم(في حالة فرار) دالي إبراهيم  220م بحي عين الله ع ـببجاية ،المقي            ةـمحررات رسمي
 الإحتيال، ب وـشرار،السرقة المقترنة بظرف التعدد، النصتكوين جمعية أ           وذـو إستغلال النف

 222ـ  220: خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية طبقا للمواد          و الرشوة والإفلاس
 من قانون العقوبات 126مكررو 001ـ  020ـ  021ـ  054/0ـ  056بالتدليس                       

 26/60/2621:راضية المولود في ............. و , ...... ........... - (0
بتهم ( في حالة فرار) قادوس حيدرة شارع محمد  60بالجزائر ، المقيم 

دد ، النصب و تكوين جمعية أشرار ، السرقة المقترنة بظرف التع: 
: في محررات مصرفية طبقا للمواد مانة ، و التزوير الاختيال، خيانة الأ

من  126مكرر و  001ـ  020ـ  021ـ  054/0ـ  056ـ  222ـ  220
 قانون العقوبات
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 26/60/2620:المولود في ..........بن إيدير و إ ........ ........ - (4
تكوين : بتهم  (حالة فرار في)بيار شارع ديقليس الأ 14بيار ، المقيم بالأ

لمقترنة بظرف التعدد ، النصب والإحتيال ، خيانة جمعية أشرار، السرقة ا
ـ  056ـ 222ـ  220: ة والتزوير في محررات مصرفية طبقا للمواد مانالأ

 .من قانون العقوبات 126مكرر و  001ـ  020ـ  021ـ  0/ 054

 ،10/60/2642:، المولود في ...... ......بن عمار و إ .........  - (5
في حالة ) ييوغني تيزي وزو ، المقيم بشارع عبان رمضان الشراقة 

لمقترنة بظرف التعدد ، جمعية أشرار، السرقة اتكوين  :بتهم  (فرار
مانة والتزوير في محررات مصرفية طبقا النصب والإحتيال ، خيانة الأ

مكرر و  001ـ  020ـ  021ـ  0/ 054ـ  056 ـ 222ـ  220: للمواد 
 .من قانون العقوبات 126

 ببجاية ، 25/61/2646:المولود في ............إبن علي و  ............ - (0
في حالة ) حي المحمدية الحراش الجزائر  246رقم  01المقيم  عمارة 

لمقترنة بظرف التعدد ، تكوين جمعية أشرار، السرقة ا :بتهم ( فرار
مانة والتزوير في محررات مصرفية طبقا النصب والإحتيال ، خيانة الأ

مكرر و  001ـ  020ـ  021ـ  0/ 054ـ  056 ـ 222ـ  220: للمواد 
 .نون العقوباتمن قا 126

 12/62/2605:المولودة في ........... إبنة براهم و ............. - (2
:  بتهم  (في حالة فرار) حيدرة الجزائر 22بالجزائر ، المقيمة رقم 

حتيال مقترنة بظرف التعدد ، النصب و الإتكوين جمعية أشرار، السرقة ال
 021ـ  0فقرة  054ـ  056ـ  222ـ  220: مانة طبقا للمواد و خيانة  الأ

 .مكرر من قانون العقوبات 001ـ  020ـ 

 60/62/2620:، المولودة في ..........قاسي و إبنه  ............... - (0
في حالة ) شارع لابور دوني بباريس فرنسا  20/25، المقيمة ببجاية 

تكوين جمعية أشرار المشاركة في السرقة المقترنة بظرف : بتهم ( فرار
 054/0ـ  056ـ  222ـ  220 41:، طبقا للمواد  مانةخيانة الأالتعدد ، و 

 .من قانون  العقوبات 020و 

 65/65/2644:، المولود في ..............إبن علي و  ..................  - (6
أو بإقامة حيدرة الصغري نادي الصنوبر  41ببجاية ، المقيم فيلا رقم 

اركة في تكوين جمعية أشرار المش: بتهم( في حالة فرار) حيدرة الجزائر
 220ـ  41: مانة طبقا للمواد الأ، السرقة المقترنة بظرف التعدد وخيانة 

 .من قانون العقوبات 020و  054/0ـ  056ـ  222ـ 

 10/60/2602:، المولود في .......إبنة عبد النور و  ................ - (26
سيدي أمحمد  22مسلم رقم  خوةالوسطى ، المقيمة بشارع الإ بالجزائر
المشاركة في السرقة المقترنة بظرف : بتهم  (في حالة فرار)الجزائر

 .من قانون العقوبات 054/0ـ  056ـ  41: التعدد طبقا للمواد 



 

3 

 26/26/2600:المولود في ...............إبن علي و  .............. - (22
في ) حمد الجزائرسيدي أم 22بشارع الإخوة مسلم رقم ببجاية ، المقيم 

المشاركة في السرقة المقترنة  بظرف التعدد طبقا : بتهم ( حالة فرار
 .من قانون العقوبات 054/0ـ  056ـ  41: للمواد 

 تخاذ إجراءات التخلف عن الحضور طلاع على أوامر بإـ بعد الإ
عن الحضور  نوامر المتعلقة بعدم مثول المتهمين المتخلفيالإطلاع على محاضر تبليغ الأـ بعد 

 .علانالإ ثبات، و على المحاضر المحررة لإ
 .حالةـ بعد سماع أمين الجلسة في تلاوة قرار الإ

 .ـ بعد سمــاع طلبـــات النائب العــــام
 .جراءات الجزائيةالإ يليها من قانون و ما 026ـ  020ـ  022: ـ بعد الاطلاع على المواد 

 .ـ بعد المداولــة طبقـــا للقانـــون
 .المتعلق بالمصاريف القضائية 06/26:مر رقميليها من الأ وما 266طلاع على المادة ـ بعد الإ

 ــــابـــــــسبــ ــذه الأـــــــــهــــــل

عد علانيا غيابيا، و بشتراك هيئة  محلفيها ، و هي بصدد البت إن محكمة الجنايات وبدون إ
جراءات من قانون الإ 066وبة طبقا للمادة لعقراء في شأن االمداولة قانونا و بأغلبية الأ

 :الجزائية قضـت 
السرقة المقترنة بظرف جمعية أشرار،تكوين : بتهم  .................بإدانة المتهم  - (62

 إستعماله ، و مانة ، التزوير في محررات رسميةحتيال ، خيانة الأ، النصب و الإ التعدد
فلاس بالتدليس طبقا للمواد الإستغلال النفوذ وإالتزوير في محررات مصرفية ، الرشوة ، 

ـ  212ـ  126ـ  120ـ  120مكررـ  001ـ  020ـ  021ـ  054/0ـ  056ـ  222ـ  220: 
 .ن قانون العقوبات و عقابه بالسجـن المؤبـدم 000/1ـ  210

 ددتكوين جمعية أشرار ، السرقة المقترنة بظرف التع بتهم ................بإدانة المتهم  - (61
ـ  220: طبقا للمواد مانة ، التزوير في محررات مصرفيةحتيال ، خيانة الأ، النصب و الإ

من قانون العقوبات و عقابه  126مكرر ـ  001ـ  020ـ  021ـ  054/0ـ  056ـ  222
 .سنة سجنا( 16)بعشرين 

ف لمقترنة بظرتكوين جمعية أشرار ، السرقة ا :بتهم  ..............بإدانة المتهم  - (60
 طبقا للمواد التزوير في محررات مصرفيةو مانة ، الأحتيال ، خيانة التعدد، النصب و الإ

من قانون العقوبات و  126مكرر ـ  001ـ  020ـ  021ـ  054/0ـ  056ـ  222ـ  220: 
 .سنة سجنا( 16)عقابه بعشرين 

ة بظرف التعدد، لمقترنتكوين جمعية أشرار ، السرقة ا: بتهم  ...........بإدانة المتهم  - (64
 220:  طبقا للمواد التزوير في محررات مصرفية و مانة ،انة الأحتيال ، خيالنصب و الإ

من قانون العقوبات و عقابه  126مكرر ـ  001ـ  020ـ  021ـ  054/0ـ  056ـ  222ـ 
 .سنة سجنا( 16)بعشرين 

قترنة بظرف التعدد، لمتكوين جمعية أشرار ، السرقة ا :بتهم  ..........بإدانة المتهم  - (65
 220:  طبقا للمواد التزوير في محررات مصرفية و مانة ،حتيال ، خيانة الأالنصب و الإ

من قانون العقوبات و عقابه  126مكرر ـ  001ـ  020ـ  021ـ  054/0ـ  056ـ  222ـ 
 .سنة سجنا( 16)بعشرين 

،  المقترنة بظرف التعددتكوين جمعية أشرار ، السرقة  :بتهم  .........بإدانة المتهم  - (60
ـ  220: طبقا للموادالتزوير في محررات مصرفية و مانة ، ة الأحتيال ، خيانالنصب و الإ

من قانون العقوبات و عقابه  126مكرر ـ  001ـ  020ـ  021ـ  054/0ـ  056ـ  222
 .سنة سجنا( 16)بعشرين 
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، السرقة المقترنة بظرف تكوين جمعية أشرار  :بتهم   ...............مة المتهبإدانة  (62
ـ  054/0ـ  056ـ  222ـ  220: طبقا للمواد مانة ،، خيانة الأحتيال ، النصب و الإ التعدد
 .سنة سجنا (25)بخمسة عشر  امكرر من قانون العقوبات و عقابه 001ـ  020ـ  021

تكوين جمعية أشرار، المشاركة في السرقة  :بتهم  ..............بإدانة المتهمة  - (60
 054/0ـ  056ـ  222ـ  220 ـ 41:مانة ، طبقا للمواد خيانة الأ المقترنة بظرف التعدد، 

 .سجنا سنوات( 26) ا بعشرةمن قانون العقوبات و عقابه  020ـ 
المشاركة في تكوين جمعية أشرار ، السرقة : بتهم  ...............بإدانة المتهم  - (66

 054/0 ـ 056ـ  222ـ  220ـ  41: ا للمواد مانة طبقالمقترنة بظرف التعدد و خيانة الأ
 .اـسنه سجن( 16)من قانون العقوبات وعقابه بعشرين  020و 

المشاركة في السرقة المقترنة بظرف التعدد طبقا : بتهم  .............بإدانة المتهمة  - (26
 .سنوات سجنا( 26)من قانون العقوبات و عقابها بعشر  054/0ـ  056ـ  41: للمواد 

المشاركة في السرقة المقترنة بظرف التعدد طبقا  :بتهم  ..............دانة المتهم بإ - (22
 .سنوات سجنا( 26)بعشر  من قانون العقوبات و عقابه 054/0 ـ 056ـ  41: للمواد 
و إلزامهم بالمصاريف  محل الحجز، المدانينمر بمصادرة كل ممتلكات المتهمين مع الأ
 .قصىكراه البدني  بحدها الأة ، و تحديد مدة الإالقضائي

 .علاهأبالتاريخ المذكور  بمعرفة الرئيس و الحكم علانية ولى ـــذا تــــو هك

 طـــــــــن الضبـــــــأمي و  ةـــــالرئيس رفــــن طـــم مـــــذا الحكــــل هــــــــــــى أصــــــضـــأم

 

 

 أميـــن الضبـــط                 الرئيســــــــــــة                             



2الملحق 
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ةـــــــــــة الشعبیــــــــة الدیمقراطیـــــــریـــة الجزائــــــــــوریـــــالجمھ
العــــــــــــــــــــــــدلوزارة 

البلیدةءمجلس قضا

باسم الشعب الجزائريمحكمـــــة الجنـــایــــــات

يــــم جنائـــــحك                    142/06:مـــــــرق ةـــقضی

11/07:مـــــم رقــــــــحك
08/01/2007:ةـــــــجلس

:خــــادر بتاریــم صـــحك 

21/03/2007
ى ـعل.ةـوسبعة ألفیـن ـن سنـم مارسر ـن شھـم نـد والعشریـالواحخ ـبتاری

.صباحا ف ــونصة ــعـة التاسـالساع
.دةــاء البلیـس قضـات بمجلـة الجنایــمحكمبدة ـة المنعقـة العلانیـوبالجلس

/حیث جلس السادة
.ةــة، رئیسـة غرفـرئیس  :ةــفتیح  يــبراھیم–
.ارةــــــــــمستش : ةــرحمد ـمـبن مح–
.ارـــــــــــمستش  :فــیوس   ةـبوخرص–
.ف أول ـــــــلــمح  :دـــأحمديــبلقای–
.ي ـف ثانــــــلــمح:  دـــأحمرةــبن زھ–

.ةـة العامـل النیابـدلي محمد ،ممثـعب :دــورالسیــوبحض--
.طــن ضبــد أمیـــري محمــامـت : دـدة السیـوبمساع–

ھـــــي بیانـــم الأتــــدر الحكــــص

03/07/2006:در عن غرفة الإتھام، بتاریخ قرار الصاالبعد الإطلاع على -
:أمام محكمة الجنایات بمجلس قضاء البلیدة ، المتھمینأفصح بالإحالة الذي 

........................و.........باسطاوالي ابن05/09/50المولود في .............-)1
غیر مسبــوقمدیر عام مساعد مكلف بالخزینة الرئیسیةجنسیة الجزائریةمن ال

وف ـــــموقطریق الملعب القدیم اسطاوالي  مساكن 10حي  04قضائیا المقیم رقم 
ونمعتمد بورایو خالد، حماني الجیلالي، دیلام محامون:القائم في حقھ الاستاذ 

.لدى المجلس 
.....................وبتیزي وزو ابن رمضان 23/04/49المولود في .............-)2

من الجنسیة الجزائریة امین الصندوق بالخزینة الرئیسیة غیر مسبوق قضائیا 
بلولة : موقوف القائم في حقھ الاستاذ اسطاوالي 14مسكن رقم 62المقیم حي 

.محامي معتمد لدى المجلس جمال 

من ................وبالبلیدة ابن احمد02/02/68المولود في .............-)3
الجنسیة الجزائریة مدیر عام مساعد المكلف بالامن غیر مسبوق قضائیا المقیم 

قسنطیني :موقوف القائم في حقھ الاستاذ الشراقة13رقم  02حي سكنة 
.محامي معتمد لدى المجلس  محمددواجي 

من    ..............بالجزائر الوسطى ابن براھام و07/02/65المولود في ................-)4
شارع سرد 23الجنسیة الجزائریة ملحق برئاسة مجمع الخلیفة غیر مسبوق قضائیا المقیم 

.محامي معتمد لدى المجلس شرفي شریف :موقوف القائم في حقھ الاستاذ المرادیة



...2ص.../

من  ...............بالجزائر ابن صالح و02/01/61المولود في .................-)5
جنسیة الجزائریة رئیس فرقة الامن ببنك الخلیفة غیر مسبوق قضائیا المقیم حي 

موقوف القائم في حقھ سعید حمدین بئر مراد رایس20رقم 02الشرطة ك 
.محامي معتمد لدى المجلس ایت بوجمعة عبد النور وزغوتي جمیلة:ستاذ الا

من  ..............و بوجدة المرب ابن عمر11/03/65المولود في ....................-)6
الجنسیة الجزائریة وكندیة مفتش عام ببنك الخلیفة غیر مسبوق قضائیا المقیم 

سیدي :قوف القائم في حقھ الاستاذمو شارع یحي بن حیاة حیدرة الجزائر25
.محامي معتمد لدى المجلس سعید سمیر، تندغار وعلي نصیرة 

من  .................بالجزائر ابن عمر و14/11/66لمولود في ا.....................-)7
الجنسیة الجزائریة مدیر عام مساعد مكلف بالمحاسبة والمیزانیة ببنك الخلیفة 

موقوف الرایس حمیدو04ا المقیم حي سیدي لكبیر رقم غیر مسبوق قضائی
محامي معتمد لدى مودة عبد الحكیم، شعبان عبد الرزاق :القائم في حقھ الاستاذ 

.المجلس 

.................ببولوغین ابنة امحمد و 22/05/70في  ةمولودال......................-)8
فة غیر مسبوق قضائیا المقیمة من جنسیة جزائریة مدیرة الصرف ببنك الخلی

موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر الخامس الجزائر العاصمة.شارع محمد 101
.محامي معتمد لدى المجلس بوعبد الله رشید، بلولة جمال:

من  ................بندرومة ابن محمد و03/04/29لمولود في ا.......................-)9
جنان الملیك حیدرة 03وثق غیر مسبوق قضائیا المقیم مالجنسیة الجزائریة 

محامي  ایكیداد راضیةشلغام جمیلة، :الجزائر موقوف القائم في حقھ الاستاذ 
.معتمد لدى المجلس 

وبحسین داي ابن محمد25/11/46المولود في .....................-)10
ابات ببنك الخلیفة غیر من الجنسیة الجزائریة محافظ الحس...................

بریز مارین برج 156مسبوق قضائیا المقیم التعاونیة والعائلیة تجزئة رقم 
محامي معتمد لدى احمد شاوش :موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر البحري 
.المجلس 

یة سطیف ابن الجوادي ببرج زمورة ولا01/07/62المولود ...................-)11
من الجنسیة الجزائریة محافظ الحسابات ببنك الخلیفة غیر ...................و

غیر بئر مراد رایس 34الشقة 3مسبوق قضائیا المقیم حي العناصر عمارة 
.محامي معتمد لدى المجلس احمد شاوش :موقوف القائم في حقھ الاستاذ 

من  ................. وباقبو ابن عبد الله04/01/48المولود في ...................-)12
شركة الخلیفة لتاجیر جنسیة الجزائریة مدیر الاستغلال ببنك الخلیفة سابق ومدیر 

TOURالسیارات غیر مسبوق قضائیا المقیم حي سیدي یحي  EPLF الطابق
محامي معتمد لدى كبور محمد:موقوف القائم في حقھ الاستاذ بئر مراد رایس 3

.المجلس 

من  ................وبالشلف ابن جیلالي 19/12/43المولود في .....................-)13
جنسیة الجزائریة مدیر مدرسة الشرطة بعین البنیان غیر مسبوق قضائیا المقیم 

:موقوف القائم في حقھ الاستاذ شارع بوردوز شاطىء الجمیلة عین البنیان 17
قراح عمر، شلغام جمیلفراح عبد الحقیق، براھیمي میلود، شنایف فاطمة، بن 

.محامي معتمد لدى المجلس 



...3ص.../

من  ................بتوقورت ابن حمزة و06/05/46المولود في ...................-)14
جنسیة جزائریة رئیس مدیر عام لجمع صیدال غیر مسبوق قضائیا المقیم فیلا 

شملي یحي، :موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر الزرزوریة عین طایة 44رقم 
.محامي معتمد لدى المجلس براھیمي عبد القادر، 

بحربیل ولایة سطیف ابن اكلي 27/04/52المولود في ....................-)15
من جنسیة جزائریة مدیر مالیة بالصندوق الوطني للتقاعد غیر ..................و

غیر اب الزوار ب 09ب رقم 06عمارة 45ماي 08مسبوق قضائیا المقیم حي 
.محامي معتمد لدى المجلس وعلي نبیل،:موقوف القائم في حقھ الاستاذ 

من ................ وببسكرة ابن عبد القادر23/08/57لمولود في ا...................-)16
جنسیة جزائریة مدیر وكالة ام البواقي للصندوق الوطني للتقاعد غیر مسبوق 

:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر یج ولایة بسكرة قضائیا المقیم حي النس
.محامي معتمد لدى المجلس بوروح محمد نیابة عن الاستاذ براھیمي حفیظ

من  ................وبلیون فرنسا بولنوار28/08/56لمولود في ا....................-)17
یا المقیم حي جنسیة جزائریة مدیر المالیة بخلیفة ایر ویز غیر مسبوق قضائ

عبلاوي قسنطیني، :موقوف القائم في حقھ الاستاذ الشراقة 53المجاھدین رقم 
.محامي معتمد لدى المجلس محمد، مودة عبد الحكیم

من ...............وبالجزائر ابن محند نافع16/04/71لمولود في ا....................-)18
سبوق قضائیا المقیم حي المیترو جنسیة جزائریة مضیف بخلیفة ایر ویز غیر م

بن عربیة شوقي:موقوف القائم في حقھ الاستاذ حي البدر القبة 16فیلا رقم 
.محامي معتمد لدى المجلس 

من  .......بثنیة الحد تیسمسیلت ابن الشیخ03/01/51المولود في ...................-)19
داي لبنك الخلیفة غیرالجنسیة جزائریة نائب مدیر الوكالة المذابح حسین 

وادي قریش وحي 12رقم 01مسبوق قضائیا المقیم ساحة علي كوشة عمارة 
مودة :موقوف القائم في حقھ الاستاذ درقانة 04رقم 63مسكن عمارة 536

محامي معتمد لدى عبد الحكیم، قناز محمد نیابة عن الاستاذ علیلي شریف
.المجلس 

من  ..............وبالجزائر ابن عبد القادر 12/07/64في المولود ................-)20
وھران لبنك الخلیفة غیر مسبوق قضائیا المقیم حي مدیر وكالة جنسیة جزائریة 

مودة :موقوف القائم في حقھ الاستاذبوفریك 11رقم 19مسكن عمارة 400
.محامي معتمد لدى المجلس عبد الحكیم، برغل خالد

بتساموت برج بوعریریج ابن عبد 16/07/61مولود في ال..................-)21
من جنسیة جزائریة مدیر وكالة المذابح حسین داي وتمثیلیة ..........والقادر

10باریس لبنك الخلیفة غیر مسبوق قضائیا المقیم حي الشرطة عمارة ب رقم 
دة عبد برغل خالد، مو:موقوف القائم في حقھ الاستاذ المنظر الجمیل القبة 

.محامي معتمد لدى المجلس الحكیم، ایت العربي مقران، مسلم سي عامر مونیة

من  ........و بقصر البخاري ابن مصطفى24/11/63المولود في ...................-)22
جنسیة جزائریة مدیر وكالة الحراش لبنك الخلیفة غیر مسبوق قضائیا المقیم 

بوطارق عمر، :القائم في حقھ الاستاذ موقوفطریق الكثبان الشراقة 129
محامي معتمد لدى مودة عبد الحكیم، بن عائشة عبد الرحمان، برغل خالد

.المجلس 



...4ص.../

من  .............وبزرالدة ابن میلود18/12/58المولود في .....................-)23
06لمقیم جنسیة جزائریة مدیر المضیفین بخلیفة ایر ویز غیر مسبوق قضائیا ا

بلھادي موسى :موقوف القائم في حقھ الاستاذ شارع قدماء المجاھدین زرالدة 
.محامي معتمد لدى المجلس 

من  .............بالجزائر ابن مسعود و15/11/66لمولود في ا....................-)24
مدیر عام لخلیفة ایر ویز غیر مسبوق قضائیا المقیم شارع رقم جنسیة جزائریة 

بوحلیلة ابراھیم، فطناسي :موقوف القائم في حقھ الاستاذ باردو حیدرة 02
.محامي معتمد لدى المجلس محمد

من ................وبالبلیدة ابن احمد 06/06/69المولود في ....................-)25
بالتجھیز ببنك الخلیفة غیر مسبوق جنسیة جزائریة مدیر عام مساعد مكلف 

موقوف القائم في حقھ قیم حي المرجان واد الرمان بلدیة العاشور قضائیا الم
.محامي معتمد لدى المجلسقسنطیني، دواجي محمد:الاستاذ 

من  ................بالحطاطبة ابن محمد و19/06/34لمولود في ا...................-)26
قضائیا المقیم الخلیفة غیر مسبوقجنسیة جزائریة عون امن بوكالة البلیدة لبنك 

قسنطیني ودواجي :موقوف القائم في حقھ الاستاذ طریق مرابو البلیدة 70
.محامي معتمد لدى المجلس 

بتیقزیرت تیزي وزو ابن محمد 01/03/51المولود في ..................-)27
جنسیة جزائریة مدیر عام سابق لمؤسسة دیقروماد غیر مسبوق  من.........و

موقوف القائم في حقھ شارع احمد قارة بئر مراد رایس 33یم قضائیا المق
.محامي معتمد لدى المجلس تندغار وعلي نصیرة، بن وارث شابي:الاستاذ 

من  ...............وببجایة ابن محند لخضر14/07/63المولود في ..................-)28
غیر مسبوق قضائیا المقیم جنسیة جزائریة مدیر الشؤون القانونیة لبنك الخلیفة 

:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر شارع مصطفى علوش باب الوادي 12
.محامي معتمد لدى المجلس سدات سطة

من  .............وبالمدیة ابن لخضر24/02/53المولود في ...................-)29
04كمي عمارة أ طبیب اسنان غیر مسبوق قضائیا المقیم حي براجنسیة جزائریة 

محامي معتمد  بن قیطون رابح:موقوف القائم في حقھ الاستاذ البلیدة 01رقم 
  .جلس لدى الم

من  .................وبالبلیدة ابن محمد01/09/62المولود في .....................-)30
شارع سلیمان شعشوع 83جنسیة جزائریة تاجر غیر مسبوق قضائیا المقیم 

بن قیطون رابح، براھیمي ع القادر :موقوف القائم في حقھ الاستاذ البلیدة 
.محامي لدى المجلس

بفریحة تیزي وزو ابن بوجمعة 12/01/54المولود في ......................-)31
من جنسیة جزائریة مستشار بمدیریة الریاضة ببنك الخلیفة غیر ..................و

موقوف القائم في حقھ رع فرنان حنفي حسین داي شا 07مسبوق قضائیا المقیم 
محامي معتمد لدى بولفراد جمال، بوعبد الله رشید، ولد حسین نورة:الاستاذ 

.المجلس 

من  .......وعیسىبمازونة غلیزان ابن 10/06/51المولود في ......................-)32
الترقیة والتسییر جنسیة جزائریة محاسب بوحدة الترقیة العقاریة بدیوان 

5مسكن عمارة أ 700العقاري لولایة غلیزان غیر مسبوق قضائیا المقیم حي 
لعبیدي الھادي في اطار :موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر غلیزان 02رقم 

.محامي معتمد لدى المجلس المساعدة القضائیة



...5ص.../

من  .....و غلیزان ابن فغول وبواد رھی08/07/55المولود في ......................-)33
جنسیة جزائریة مدیر وحدة الترقیة العقاریة بدیوان الترقیة والتسییر العقاریة 

واد رھیو 26المقیم نھج ھدي محمد رقم لولایة غلیزان غیر مسبوق قضائیا 
محامي معتمد لدى سدراتي محمد:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر غلیزان 
.المجلس 

من  .........بعین تیموشنت ابن احمد و09/06/49المولود في ......................-)34
جنسیة جزائریة رئیس مدیر عام للمؤسسة الوطنیة لتحویل المنتوجات الطویلة 

عمارة فیكتوریا الھواء الجمیل شارع نور مندي 25غیر مسبوق قضائیا المقیم 
محامي معتمد لدى سي محمودعبا: موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر وھران 

.المجلس 

.....باولاد فارس الشلف ابن امحمد و25/02/52المولود في .....................-)35
یر عام لدیوان الترقیة والتسییر العقاریة لولایة عین جنسیة جزائریة مد من

تیموشنت سابقا بومرداس حالیا غیر مسبوق قضائیا المقیم دیوان الترقیة 
حاج :القائم في حقھ الاستاذ )غ م(بومرداسسییر العقاري حي بوزقزة والت

لدى المجلسمحامي  علي حكیم

من ........بسیدي بلعباس ابن قندوز و17/02/64لود في ولما........................-)36
العقاریة لولایة بعین تیموشنت غیر جنسیة جزائریة مدیر عام لشركة التسییر

غیر عن تیموشنت 20مسكن رقم 60المقیم حي الزیتون مسبوق قضائیا
محامي معتمد لدى المجلس صحراوي نور الدین:موقوف القائم في حقھ الاستاذ 

.

من  .......بمكیرة تیزي وزو ابن علي و07/10/54المولود في .....................-)37
یة لولایة غلیزان غیر جنسیة جزائریة مدیر عام بدیوان الترقیة والتسییر العقار

مسكن  300س طون غلیزان أو مسبوق قضائیا المقیم السكن الوظیفي حي دالا
سدراتي محمد:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر بلدیة فریحة تیزي وزو 

.محامي معتمد لدى المجلس 

من ....بوادي السلام غلیزان ابن احمد و14/02/50المولود في ....................-)38
جنسیة جزائریة رئیس قسم الادارة والمالیة بدیوان الترقیة والتسییر العقاري 

سیدي 02لولایة غلیزان غیر مسبوق قضائیا المقیم نھج منصور بن عبد الله رقم 
محامي  سدراتي محمد:القائم في حقھ الاستاذ )غ م(امحمد بن عودة غلیزان 

.معتمد لدى المجلس 

من  .........بعین تیموشنت ابنة الحاج و10/04/51المولود في ....................-)39
الدراسات والانجازات العمومیة غیر جنسیة جزائریة رئیس مدیر عام لمركز 

موقوف القائم في غیر شارع محمد محروس وھران 07مسبوقة قضائیا المقیمة 
.محامي معتمد لدى المجلس شلغام مولود:حقھ الاستاذ 

من  ........وبواھران ابن عبد القادر11/01/53المولود في ....................-)40
جنسیة الجزائریة مدیر عام لمصنع الجعة بوھران غیر مسبوق قضائیا المقیم 

موقوف القائم في حقھ غیر وھران 03حي اینافا البدر الجدید عمارة أ شقة 
  .جلس محامي معتمد لدى المالزغیمي مصطفى:الاستاذ 

من  .............. وبوھران ابن بشیر21/12/65المولود في ....................-)41
جنسیة جزائریة رئیس دائرة المالیة والمحاسبة بدیوان الترقیة والتسییر العقاري 
لولایة وھران غیر مسبوق قضائیا المقیم قریة بوعمامة حي سیدي الشحمي 

محامي  قادري محمد:قائم في حقھ الاستاذ موقوف الغیر وھران 29مسكن رقم 
.معتمد لدى المجلس 
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من  ..............وبالمسیلة ابن السعید01/11/61المولود في ...................-)42
جنسیة الجزائریة مدیر عام لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایات عین 

قیم وكالة عدل سعید حمدین تیموشنت وھران وقسنطینة غیر مسبوق قضائیا الم
محامي معتمد  جدیات محمد:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر بئر مراد رایس 

.لدى المجلس 

من .............وبفرندة ابن عبد القادر 1953المولود في عام ...................-)43
مقیم جنسیة جزائریة مدیر التسویق بمصنع الجعة بوھران غیر مسبوق قضائیا ال

موقوف القائم في حقھ غیر فالكون عین الترك وھران مسكن راس24
.محامي معتمد لدى المجلس معارف سلیمان:الاستاذ

من ..............وبالجزائر ابن اعمر 12/02/65المولود في ...................-)44
ون تلفزیجنسیة جزائریة مقتش عام بخلیفة ایر ویز بفرنسا ومدیر عام خلیفة 

الشراقة81رقم 02بفرنسا مسبوق قضائیا المقیم حي بن حدادي السعید ساكن 
محامي  باشي محمد، برغل خالد، بوبكر سعیدة:موقوف القائم في حقھ الاستاذ 

.معتمد لدى المجلس 

من ................وبمغنیة ابن واسیني 16/03/49المولود في ...................-)45
ة شریك مسیر بمؤسسة خاصة غیر مسبوق قضائیا المقیم حي جنسیة جزائری

واعلي :موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر وھران الكرمة 33ریمة جلول رقم 
.محامي معتمد لدى المجلس نصیرة 

من ..............وبسطیف ابن الصادق 03/06/54المولود في ...................-)46
شركة خاصة غیر مسبوق قضائیا المقیم تعاونیة جنسیة جزائریة شریك مسیر ب

:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر بلدیة بئر الجیر وھران 29بن رشد رقم
.محامي معتمد لدى المجلس واعلي نصیرة 

من  ......بالجزائر الوسطى ابن سلیمان و17/10/56المولود في ...................-)47
یة مدیر عام مساعد مكلف بالمحاسبة والمیزانیة ببنك الخلیفة غیر جنسیة جزائر

موقوف القائم في حقھ براقي 205مسبوق قضائیا المقیم حي بن غازي رقم 
.محامي معتمد لدى المجلس تندغار واعلي نصیرة:الاستاذ 

من  ..........وبام البواقي ابن عمار05/10/48المولود في ....................-)48
جنسیة جزائریة رئیس مجلس لادارة الصندوق الوطني للتقاعد غیر مسبوق 

موقوف القائم غیر اسطاوالي 290رقم 4قضائیا المقیم حي میموزة عمارة ب 
.محامي معتمد لدى المجلس سعداوي احمد، شلوش فتیحة:في حقھ الاستاذ 

من  ...............وبن عبد السلامبالبیض ا31/07/53المولود في ..................-)49
جنسیة جزائریة مدیر مالیة بالصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال 

عین 09رقم 02مسكن عمارة 294الاجراء غیرمسبوق قضائیا المقیم حي 
، بن یسعد نور سیدي سعید سمیر:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر البنیان
  .جلس محامي لدى المالدین 

من  ..........بعین قشرة سكیكدة ابن طیب و15/11/52المولود في .................-)50
الاجتماعیة للعمل الاجراء جنسیة جزائریة مدیر عام للصندوق الوطني للتامینات

غیر غیر مسبوق قضائیا المقیم المركز العائلي طریق الحوضین بن عكنون 
محامي لدى دشیشة فاروق، بن یسعد نور الدین:موقوف القائم في حقھ الاستاذ 

.المجلس 
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من  ...............وبقالمة ابن احمد04/11/46المولود في .....................-)51
جنسیة جزائریة مدیر عام للصندوق الوطني للتامینات للعمال غیر الاجراء غیر 

:قائم في حقھ الاستاذ موقوف الغیر حي العقید لطفي الجزائر مسبوق قضائیا 
.محامي معتمد لدى المجلس فراح عبد الحفیظ

من  .....بالجزائر الوسطى ابن الطاھر و04/12/52المولود في .....................-)52
لبطالة ومدیر عام جنسیة جزائریة مدیر عام للصندوق الوطني للتامین على ا

رة غیر مسبوق قضائیا لأخطار الناجمة عن قروض المصغلصندوق ضمان ا
:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر وادي الرمان العاشور 09المقیم حي عمارة 

.محامي معتمد لدى المجلس فكریني محمد

من  .........وبالرباط المغرب ابن خالد20/01/54المولود في ..................-)53
لجیو فیزیاء غیر مسبوق جنسیة جزائریة رئیس مدیر عام للمؤسسة الوطنیة ل

موقوف القائم في غیر شارع محمد الخامس الجزائر الوسطى 64قضائیا رقم 
.محامي معتمد لدى المجلس براھیمي میلود، داودي سالمي:حقھ الاستاذ 

بایت سیدي امحمد تیزي وزو ابن ازواو15/08/47المولود في ...................-)54
نسیة جزائریة مساعد الرئیس المدیر العام للمؤسسة من ج ................و

شارع ابو نواس 24الوطنیة للتنقیب عن الابار غیر مسبوق قضائیا المقیم 
خربیش علي، ایت العربي مقران، :موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر حیدرة 
.محامي معتمد لدى المجلس مسوس

من  .........بالرباح الوادي ابن الھاشمي و21/02/52المولود في ..................-)55
جنسیة جزائریة رئیس مدیر عام للمؤسسة الوطنیة للتنقیب عن البترول غیر 

حاسي مسعود أو ص ب رقم 2055مسبوق قضائیا المقیم حي سي الحواس رقم 
اكبوج مجید، :موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر حاسي مسعود 207و.206

.معتمد لدى المجلس  محامي واعلي نبیل

من  .............وبالماتن بجایة ابن حسین20/01/44المولود في ..................-)56
رئیس مدیر عام للمؤسسة الوطنیة للتنقیب عن البترول غیر جنسیة جزائریة 

موقوف القائم في حقھ غیر بومرداس 94مسبوق قضائیا المقیم فیلا أ رقم 
.محامي معتمد لدى المجلس ، لاصب وعليفاضل احمد:الاستاذ 

من  .......ببرج بوعریریج ابن العمري و 02/12/52المولود في ...................-)57
جنسیة جزائریة مدیر عام لمؤسسة للتموین بالادوات والمنتجوات العامة غیر 

موقوف غیر حسین داي 13مسبوق قضائیا المقیم ممر قدور رحیم عمارة رقم 
محامي معتمد لدى امسعودان صلیحة، غطاس یوسف:قائم في حقھ الاستاذ ال

.المجلس 

من  ............بالعفرون ابن عمر و16/05/47المولود في ...................-)58
جنسیة الجزائریة مدیر عام لمؤسسة انتاج المشروبات غیر مسبوق قضائیا 

 خالد برغل: القائم في حقھ الاستاذ )غ م(المحمدیة 18المقیم فیلا شھیدي رقم 
.لدى المجلس محامي 

............وبتیزي وزو ابن محمد ایدیر07/06/48المولود في ...................-)59
من جنسیة جزائریة رئیس مدیر عام للمؤسسة الوطنیة لتوزیع الادویة بالتجزئة 

موقوف غیر ن داي شارع الطیب بن عزوق حسی05غیر مسبوق قضائیا المقیم 
محامي معتمد لدى عظامو بلقاسم، بولفراد جمال :القائم في حقھ الاستاذ 

.المجلس 
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من  .............ببوقطب البیض ابن احمد03/04/52المولود في .....................-)60
جنسیة جزائریة مدیر عام لوكالة التنمیة الاجتماعیة غیر مسبوق قضائیا المقیم 

موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر دالي ابراھیم 09مسكن عمارة  190حي  17
.محامي معتمد لدى المجلس رفیق مناصریة:

من  .....وبواسیف تیزي وزو ابن محند 22/12/50المولود في .....................-)61
ئیا جنسیة جزائریة مدیر عام مساعد لوكالة التنمیة الاجتماعیة غیر مسبوق قضا

موقوف القائم في حقھ غیر السحاولة12مسكن عمارة أ رقم 100المقیم حي 
.محامي معتمد لدى المجلس ایت احمد بلقاسم،:الاستاذ 

...................وبحسین داي ابن محمد13/04/48المولود في ..................-)62
لبطالة غیر مسبوق من جنسیة جزائریة المدیر المالي لصندوق التأین على ا

موقوف القائم في حقھ غیر شارع الاخوة بوزید الحراش 04قضائیا المقیم 
.محامي معتمد لدى المجلس عبدون سلیم:الاستاذ 

من .....بالجزائر الوسطى ابن اعمر و04/06/55المولود في ...................-)63
ركزیة لاعادة التأمین غیر جنسیة جزائریة مدیر المالیة والمحاسبة بالشركة الم

غیر المقربة الجزائر 04رقم 03مسبوق قضائیا المقیم حي اوفاریس رقم 
محامي معتمد  بلخیضر عبد الحفیظ، خالد بورایو:موقوف القائم في حقھ الاستاذ 

.لدى المجلس 

من ...................وبالجزائر ابن احمد 30/05/50المولود في ....................-)64
جنسیة جزائریة غیر مسبوق قضائیا رئیس المصلحة المركزیة للصحة والنشاط 
الاجتماعي والریاضة ورئیس مجلس ادارة التعاضدیة العامة للامن الوطني المقیم 

بلخیضر :موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر حي ولد عودیة صالح بن عكنون 
  . لمجلس محامي معتمد لدى اعبد الحفیظ، بلواضح احمد

...وبالجزائر الوسطى ابنة محمد رضا04/07/71المولودة في ....................-)65
شارع قاسم محمد 07من جنسیة جزائریة تاجرة غیر مسبوق قضائیا المقیمة 

محامي معتمد  بلخیضر عبد الحفیظ:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر المرادیة 
.لدى المجلس 

من ........وبالبلیدة ابن محمد الشریف 14/07/59المولود في ......................-)66
جنسیة جزائریة نائب مدیر الوسائل العامة بخلیفة للطیران غیر مسبوق قضائیا 

:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر البلیدة 49المقیم نھج الامیر عبد القادر رقم 
.محامي معتمد لدى المجلس اوكید مجید

من ...........وبالقصبة ابن احمد 28/10/68المولود في ......................-)67
جنسیة جزائریة عون امن بخلیفة للتلفزیون بالجزائر غیر مسبوق قضائیا المقیم 

مبني سعید :موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر الدویرة 21فیرایر رقم  24حي 
.معتمد لدى المجلس محامي  نیابة عن الاستاذ بوناب زیاد

من .........وببئر مراد رایس ابن عمر 30/10/70المولود في ...................-)68
شارع الاخوة 01جنسیة جزائریة سائق بشركة خلیفة للبناء غیر مسبوق قضائیا 

محامي معتمد  دحمان حسان:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر حجوج حیدرة 
.لدى المجلس 

من ..............وبالمدیة ابنة عیسى 22/02/75لودة في والم....................-)69
جنسیة جزائریة مكلفة بالطلبة الطیارین بخلیفة للطیران ومسیرة شركة خلیفة 

579رقم 25للخیاطة غیرمسبوق قضائیا المقیمة حي شوفالي عمارة ب 
محامي معتمد  ري عبد الغانيالھوا:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر بوزریعة 

.لدى المجلس 
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من  ......بالجزائر الوسطى ابن احمد و26/03/42المولود في ......................-)70
جنسیة جزائریة رئیس المصلحة التقنیة بشركة انتینیا للطیران غیر مسبوق 

موقوف القائم في حقھ غیر شارع المسجد بني مسوس 03قضائیا المقیم 
.محامي معتمد لدى المجلس براھیمي عبد القادر:ستاذالا

من  .....بخمیس ملیانة ابن عبد القادر و02/09/54المولود في ....................-)71
418جنسیة جزائریة مسیر شركة خلیفة للطباعة غیر مسبوق قضائیا المقیم حي 

القائم في حقھ موقوف غیر بني تامو البلیدة 05مسكن رقم 28مسكن عمارة 
.محامي معتمد لدى المجلس دواجي محمد:الاستاذ 

بالمدیة ابن محمد 22/08/61المولود في ......................-)72
من جنسیة جزائریة مدیر تقني بشركة خلیفة للادویة غیر ......................و

القائم في موقوف غیر أ شارع مناد محمد بوفاریك 42مسبوق قضائیا المقیم 
.محامي معتمد لدى المجلس موكري عمر:حقھ الاستاذ 

من ...............وبالجزائر ابن احمد 26/11/63المولود في ...................-)73
01جنسیة جزائریة مدیر تقني بشركة خلیفة للادویة غیر مسبوق قضائیا المقیم 

موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر نھج الاخوة بوشلاغم المنظر الجمیل قسنطینة 
.محامي معتمد لدى المجلس شاوش دالي عبد النور:

من .............وبتبسة ابنة حفناوي  01/02/65في  ةالمولود.....................-)74
مدیرة فرع خلیفة للتلفزیون بالجزائر غیر مسبوق قضائیا جنسیة جزائریة

:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر لوادي نھج العقیدة لطفي باب ا88المقیمة 
.محامي معتمد لدى المجلس تندغار عبد الحكیم، وتندغار واعلي نصیرة

من  ...وبباریس فرنسا ابن جان قابریال06/07/50المولود في ....................-)75
مدیر الاستغلال بشركة انتینیا للطیران غیر مسبوق ةفرنسیوجنسیة جزائریة
موقوف القائم في حقھ غیر دار النعامة الابیار 06شارع رقم 07قضائیا المقیم 

.محامي معتمد لدى المجلس كتون بھیة:الاستاذ 

من ...............وبالجزائر ابن محمد 28/05/48المولود في ...................-)76
30ئیا المقیم حي جنسیة جزائریة مدیر الاتصالات ببنك الخلیفة غیر مسبوق قضا

اكبوج مجید، :موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر بوزریعة 02مسكن عمارة د 
.محامي معتمد لدى المجلس تندغار عبد الحكیم

بالجزائر الوسطى ان امحمد 27/06/56المولود في ...................-)77
انتینیا للطیران غي من جنسیة جزائریة مدیر مالیة والمحاسبة بشركة ...........و

موقوف القائم غیر البلیدة 12رقم 38مسبوق قضائیا المقیم حي خزرونة عمارة 
.محامي معتمد لدى المجلس مرسلي امین:في حقھ الاستاذ 

من  ..........بالجزائر ابن قدور المختار و20/12/56المولود في ...................-)78
لیفة ایر ویز ومدیر عام لشركة انتینیا للطیران جنسیة جزائریة مدیر تجاري بخ

موقوف القائم في حقھ غیر شارع باستور القبة10غیر  مسبوق قضائیا المقیم 
.محامي معتمد لدى المجلس دالي شاوش عبد النور:الاستاذ 

من  ...وبایت مسلین تیزي وزو ابن ایدیر28/05/52المولود في ...................-)79
جزائریة مدیر وكالة الشراقة لبنك الخلیفة ثم مستشار بمدیریة جنسیة

07رقم 26عمارة 02غیر مسبوق قضائیا المقیم حي المنظر الجمیل ،الریاضة
.محامي معتمد لدى المجلس معمري كمال:القبة موقوف القائم في حقھ الاستاذ 
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من  ........... ود ابن امحمدبسیدي امحم22/01/61المولود في ...................-)80
16جنسیة جزائریة مدیر وكالة الشراقة لبنك الخلیفة غیر مسبوق قضائیا المقیم 

العباسي :شارع فیصل امبارك سیدي امحمد موقوف القائم في حقھ الاستاذ 
محامي معتمد  محمود، بوروح عبد الحفیظ نیابة عن الاستاذ براھیمي عبد الحفیظ

.لدى المجلس 

من  ..............وبالبویرة ابن مسعود30/07/67المولود في .......................-)81
جنسیة الجزائریة مدیر وكالة البلیدة لبنك الخلیفة ثم مكلف بتحصیل دیون البنك 

02بنفس الوكالة من قبل المصفي غیر مسبوق قضائیا المقیم حي الزیات رقم 
شعبان عبد الرزاق، دغنوش احمد عاطف:ستاذ البلیدة موقوف القائم في حقھ الا

.محامي لدى المجلس 

من  .......ببودربالة البویرة ابن زروق و 22/08/63المولود في ...................-)82
جنسیة جزائریة مدیر وكالة البلیدة لبنك الخلیفة غیر مسبوق قضائیا المقیم حي 

مرسلي امین، بن :في حقھ الاستاذ سعید حمدین بئر مراد رایس موقوف القائم 
.محامي معتمد لدى المجلس عربیة شوقي

من  .............وبقسنطینة ابن بلقاسم09/12/55المولود في ...................-)83
جنسیة جزائریة مدیر عام بالنیابة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة 

عدل 01رقم 09مسكن عمارة 527قسنطینة غیر مسبوق قضائیا المقیم حي 
محامي معتمد لدى شلغام جمیل:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر العاشور 
.المجلس 

من .............وبالبویرة ابن لخضر 13/11/52المولود في ....................-)84
جنسیة جزائریة رئیس مدیر عام لمؤسسة ترقیة السكن العائلي بالبلیدة غیر 

غیر عین البنیان 69رقم 07مسكن عمارة 278مسبوق قضائیا المقیم حي 
محامي معتمد  اوكید مصطفى، فطناسي محمد:موقوف القائم في حقھ الاستاذ 

.لدى المجلس 

من ...........وبشلغوم العید ابن السعید 25/11/65المولود في .......................-)85
باب 14بوق قضائیا المقیم حي ایكوزیوم رقم جنسیة جزائریة موظف غیر مس

محامي معتمد لدى المجلس محنتش نذیر:الوادي موقوف القائم في حقھ الاستاذ 
.

بباریس فرنسا ابن محمد 26/08/62المولود في ....................-)86
من جنسیة جزائریة غیر مسبوق قضائیا سابقا مدیر وكالة بنك ...............و

واطار بشبكة الاستغلال ببنك الخلیفة المقیم 158میة المحلیة باسطاوالي رقم التن
بن عكنون 09شارع خایطي احمد اسطاوالي أو حي مالكي عمارة ح مدخل 41

محامي معتمد  دحمان حسان، مودة عبد الحكیم:موقوف القائم في حقھ الاستاذ 
.لدى المجلس 

من ...........وبالبلیدة ابن مصطفى 21/10/34المولود في.....................-)87
جنسیة جزائریة نائب مدیر عام للتعاضدیة العامة للعمال البرید والمواصلات غیر 

نائب مدیر عام التعاضدیة العامة لعمال البرید والمواصلات المقیم مسبوق قضائیا 
:ذ موقوف القائم في حقھ الاستاغیر البلیدة 08نھج عمارة بن یوسف رقم 

.محامي معتمد لدى المجلس بوشینة حسین، قسنطیني، دشیشة فاروق
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من ...........وببرج الكیفان ابن صالح 30/11/54المولود في ................-)88
جنسیة جزائریة رئیس مجلس ادارة التعاضدیة العامة العمال البرید والمواصلات 

لعمال البرید والمواصلات المقیم غیر مسبوق قضائیا رئیس التعاضدیة العامة 
موقوف القائم في حقھ غیر الشراقة مركب البرید الكثبان الرملیة 11فیلا رقم 

.محامي معتمد لدى المجلس بوشینة حسین، قسنطیني، دشیشة فاروق :الاستاذ 

من .........وبالجزائر الوسطى ابن حسین 08/08/57المولود في ..................-)89
یة جزائریة رئیس لجنة المراقبة للتعاضدیة العامة لعمال البرید والمواصلات جنس

غیر مسبوق قضائیا رئیس لجنة المراقبة بالتعاضدیة العامة لعمال البرید 
موقوف القائم في غیر المدنیة 31والمواصلات المقیم حي الجمیلة عمارة ب رقم 

محامي معتمد لدى ق بوشینة حسین، قسنطیني، دشیشة فارو:حقھ الاستاذ 
.المجلس 

بالجزائر الوسطى ابن محمد 22/03/55المولود في ..................-)90
راكز الطبیة الاجتماعیة بالتعاضدیة من جنسیة جزائریة مسؤول الم..........و

21العامة لعمال البرید والمواصلات غیر مسبوق قضائیا المقیم حي الناصر رقم 
بوشینة حسین، :موقوف القائم في حقھ الاستاذ یر غالقبة 202عمارة 

.محامي لدى المجلس قسنطیني، دشیشة فاروق 

من .............بتیزي وزو ابن احمد و14/02/50المولود في ....................-)91
جنسیة جزائریة غیر مسبوق قضائیا مدیر سابق للمالیة والمحاسبة بالمؤسسة 

ب مزرعة عیسات 4المقیم حي تعاونیة الیاسمین عمارة الوطنیة للملاحة الجویة
محامي  علوش زوبیر:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر مصطفى الرغایة 

.معتمد لدى المجلس 

بالمنصورة برج بوعریریج ابن نواري 06/11/60المولود في ..................-)92
ضائیا رئیس اللجنة الوطنیة من جنسیة جزائریة غیر مسبوق ق.................و

شارع الشھداء سیدي امحمد ولایة 79للخدمات الاجتماعیة لعمال التربیة المقیم 
مرفود امین، معلم عبد الكریم:موقوف القائم في حقھ الاستاذ غیر الجزائر 

.محامي معتمد لدى المجلس 

من ......ة ابن البشیر وبتاكوت ولایة باتن09/03/52المولود في ....................-)93
جنسیة جزائریة غیر مسبوق قضائیا مدیر عام سابق للصندوق الوطني للتقاعد 

موقوف غیر وكالة الصندوق الوطني للتقاعد بومرداس 106المقیم ص ب رقم 
.محامي معتمد لدى المجلس  فطناسي محمد: القائم في حقھ الاستاذ 

رار والسرقة الموصوفة والنصب وخیانة لارتكابھم جنایة تكوین جمعیة اش
الامانة والتزویر في محرر مصرفي والرشوة واستغلال النفوذ والافلاس 
بالتدلیس والتزویر في المحررات رسمیة واستعمالھا الافعال المنصوص و 

/مكرر382-378-376-372-354-42-177-176:المعاقب علیھ بالمواد
.من قانون العقوبات 216
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ھا ھا ؤؤااــأعضأعضھ ھ ــــــــى إلیى إلیــــھھــــإنتإنتووة ة ــــــممــھ المحكھ المحكــــــــررتررتــا قا قــــــص ممص ممــــــللــھ یستخھ یستخــــــث أنث أنــــحیحی--

ة  أن ة  أن ــــــروحروحــــة المطة المطـــــــــلـلــى الأسئى الأسئــــــــللــم عم عــــــھھــاتاتــابابــي إجي إجــــــــن فن فــــــــمحلفیمحلفیاة واة وــــــــمن قضمن قض

::ممــــــــــالمتھالمتھ

المشاركة في جمعیة أشرار ،نجرم تكوییعتبر مذنباً لإرتكابھ .................-)1-

-350-42-177-176:، طبقاً للموادوالتزویر في محرر رسمي التعدد،بالسرقة  

.من قانون العقوبات354/3-216

یعتبر مذنباً لإرتكابھ جرم تكوین جمعیة أشرار ،المشاركة في التزویر .................-)2-

.العقوباتمن قانون 218-216-42-177-176:و إستعمال المزور ، طبقاً للمواد 

.من قانون العقوبات215:یعتبر مذنباً لإرتكابھ جرم التزویر طبقاً ................-)3-

مصرفي الأمانة ، التزویر في محرریعتبر مذنباً لإرتكابھ جرم خیانة...............-)4-

.من قانون العقوبات219-376:طبقاً للمواد 

، النصب و الإحتیال و السرقة بالتعدد:كابھ جرم یعتبر مذنباً لإرت.................-)5-

.من قانون العقوبات219-372-354/3-350:التزویر في محرر مصرفي ، طبقاً للمواد

طبقاً یعتبر مذنباً لإرتكابھ جرم السرقة بالتعدد، خیانة الأمانة..................-)6-

.العقوباتمن قانون376-354/4-350:للمواد

، جرم السرقة بالتعددملإرتكابھینمذنبانیعتبر................-.................-)7-

من قانون376-372-354/3-350:النصب و الإحتیال ، خیانة الأمانة طبقاً للمواد 

.العقوبات 

، التزویر ، خیانة الأمانةالسرقة بالتعدد:یعتبر مذنباً لإرتكابھ جرم ................-)9-

.من قانون العقوبات219-376-354/3-350:مصرفي ، طبقاً للموادفي محرر 

، التزویر في السرقة بالتعدد، النصب و الإحتیال ، خیانة الأمانة................-)10-

.من قانون العقوبات 219-376–372-354/3-350:طبقاً للمواد محرر مصرفي،

النصب و الإحتیال ، خیانة الأمانة التزویر یعتبر مذنباً لإرتكابھ جرم...............-)11-

.من قانون العقوبات 219-376-372:في محرر مصرفي، طبقاً للمواد 
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یعتبران مذنبین لإرتكابھم جرم التزویر في محرر ...............-)13،..............-)12-

.من قانون العقوبات 219:مصرفي، طبقاً للمادة 

تبر مذنباً لإرتكابھ جرم النصب و الإحتیال ، خیانة الأمانة ، طبقاً یع................-)14-

.من قانون العقوبات 376-372:للمواد 

، طبقاً یعتبر مذنباً لإرتكابھ جرم السرقة بالتعدد ، خیانة الأمانة...................-)15-

.من قانون العقوبات376-354/3-350:للمواد

مذنباً لإرتكابھ جرم النصب و الإحتیال ، التزویر في محرر یعتبر.................-)16-

-128-219-372:مصرفي،إستغلال النفوذ ، المشاركة في خیانة الأمانة  طبقاً للمادة 

.من قانون العقوبات 42-376

-17(-...................،18(-...............،19(-........................

20(-.....................21(-...................،22(-............................

23(-......................،24(-..................،25(-.............................

الرشوة :یعتبرون  مذنبونً لإرتكابھم جرم ،................-)27،................-)26،

.من قانون العقوبات 127:للمادة طبقاً 

-28(-.................،29(-...................،30(-.............،31(-............،

32(-..................،33(-.................،34(-...........................

،35(-...............،36(-..................،37(-............................

، یعتبرون  مذنبونً لإرتكابھم ...........................-)39،.................-)38،

.من قانون العقوبات 376:خیانة الأمانة طبقاً للمادة :جرم 

عدم الكشف :م یعتبران  مذنبین لإرتكابھما جر،...............-)41،...........-)40-

.من قانون التجاري 830:عن وقائع إجرامیة طبقاً للمادة 

إخفاء أشیاء مسروقة ، طبقاً یعتبر مذنباً لإرتكابھ جرم :...................-)42-

.من قانون العقوبات187:ةللماد
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....................،......................،...........................،.....................،........

....................،......................،...........................،.......................،......

....................،......................،............................،........................،....

....................،......................،.............................،........................،...

....................،.....................،..............................،.........................،..

....................،....................،...............................،........................

.المنسوبة إلیھم بالتھمیعتبرون  غیر مذنبین

..من قانون العقوبات من قانون العقوبات 5353::بعد الإطلاع على المادةبعد الإطلاع على المادة--

19691969//0909//1818::المؤرخ في المؤرخ في 7979--6969::ومایلیھا من الأمرومایلیھا من الأمر100100::بعد الإطلاع على المادةبعد الإطلاع على المادة--

..بالمصاریف القضائیةبالمصاریف القضائیةةةالمتعلقالمتعلق

ن الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالإكراه ن الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالإكراه ومایلیھا من قانوومایلیھا من قانو599599::بعد الإطلاع على المادة بعد الإطلاع على المادة -

..البدني البدني 

ات ات ایایة الجنة الجنــة  إن محكمة  إن محكمــــروحروحــة المطة المطـــــــلـلــى الأسئى الأسئــــللــاة عاة عــــــــــــططــة المعة المعــــــــوبوبــى الأجى الأجــــللــاء عاء عــــــــوبنوبن

وبأغلبیةوبأغلبیةوبعد المداولة قانوناً وبعد المداولة قانوناً اً ،اً ،ــاً حضوریاً حضوریــعلانیعلانیتتــدد البدد البــا ، وھي بصا ، وھي بصــة محلفیھة محلفیھــھیئھیئككراراــبإشبإش

.الجزائیةمن قانون الإجراءاتمن قانون الإجراءات309309::بة طبقاً للمادة بة طبقاً للمادة ن العقون العقوأأبشبشلآراءلآراءاا

التعدد، بالمشاركة في السرقة  تكوین جمعیة أشرار ،:بتھم ................/المتھم-)1

من216و354/3-350-42-177-176:طبقاً للمواد والتزویر في محرر رسمي 

.قانون العقوبات وعقابھ بخمسة عشرة سنة سجناً 
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تكوین جمعیة أشرار والمشاركة في التزویر وإستعمال ::بتھم.............../المتھم-)2

من قانون العقوبات وعقابھ بإثني 218-216-42-177-176:المزور وطبقاً للمواد 

.عشرة سنة سجناً 

من قانون العقوبات وعقابھ 215:التزویر طبقاً للمادة :بتھمة ................/المتھم-)3

.بعشرة سنوات سجناً 

خیانة الأمانة والتزویر في محرر مصرفي طبقاً للمواد :بتھم............../متھمال-)4

وملیون دج نافذالعقوبات و عقابھ بعشرة سنوات حبس من قانون219و376:

.غرامة نافذة

الإحتیال والتزویر في محرر السرقة بالتعدد، النصب و:بتھم.............../تھممال-)5

قانون العقوبات وعقابھ بعشرة من219و372-354/3-350:مصرفي طبقاً للمواد 

ملیون دج غرامة نافذة ومصادرة الفیلا المحجوزة و الكائنة بحي ونافذسنوات حبس

.حدیدي بالشراقة

354/3-350:طبقاً للموادالأمانةخیانة السرقة بالتعدد،:بتھم.............../المتھم-)6

رة سنوات حبس نافذ وملیون دج غرامة من قانون العقوبات وعقابھ بعش376و

.نافذة

السرقة بالتعدد ، النصب و الإحتیال وخیانة الأمانة طبقاً :بتھم................/المتھم-)7

ات و عقابھ بعشرة سنوات من قانون العقوب376و372-354/3-350للمواد 

.الشراقة تھ المحجوزة و الكائنة بملیون دج غرامة نافذة ومصادرة فیلوحبس نافذ

السرقة بالتعدد، النصب و الإحتیال وخیانة الأمانة طبقاً :بتھم ................/المتھم-)8

عقابھ بعشرة سنوات حبس من قانون العقوبات و 376و372-354/3-350للمواد 

.مصادرة شقتھ المحجوزة والكائنة بالعاشورونافذ و ملیون دج غرامة نافذة

خیانة الأمانة ، والتزویر في محرر مصرفي السرقة بالتعدد و:............../المتھم-)9

من قانون العقوبات وعقابھ بعشرة سنوات 219-376و354/3-350:طبقاً للمواد

.حبس نافذ وملیون دج غرامة نافذة 
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السرقة بالتعدد ، النصب و الإحتیال ،خیانة الأمانة :بتھم............../المتھم-)10

ون ـمن قان219و372-354/3-350:طبقاً للمواد صرفیةوالتزویر في محررات م

.غرامة نافذة غرامة سنوات حبس نافذ وملیون العقوبات وعقابھ بعشرة

خیانة الأمانة والتزویر في محرر،النصب و الإحتیال:بتھم............../المتھم-)11

وات سن من قانون العقوبات ،وعقابھ بعشرة219-376-372:مصرفي طبقاً للمواد

.غرامة نافذةحبس نافذ وملیون دج

من قانون 219:التزویر في محرر مصرفي طبقاً للمادة :بتھم............../المتھم-)12

.وعقابھ بثمانیة سنوات حبس نافذ وملیون دج غرامة نافذةالعقوبات ،

ن وـمن قان219:التزویر في محرر مصرفي طبقاً للمادة :بتھم................./المتھم-)13

.ف دج غرامة نافذةـذ وعشرین ألـخمسة سنوات حبس نافبوعقابھ العقوبات ،

376-372:طبقاً للمواد خیانة الأمانةوالنصب والإحتیال :بتھم.............../المتھم-)14

غرامة من قانون العقوبات وعقابھ بخمسة سنوات حبس نافذ وعشرین ألف دج 

.نافذة

354/3-350ة بالتعدد وخیانة الأمانة طبقاً للمواد السرق:بتھم............./المتھم-)15

ألف دج  ةوخمسمائمن قانون العقوبات وعقابھ بخمس سنوات حبس نافذ ،376و

.غرامة نافذة

التزویر في محرر مصرفي و إستغلال ، النصب و الإحتیال :بتھم............../المتھم-)16

من 376-42-128-219-372:النفوذ و المشاركة في خیانة الأمانة طبقاً للمواد

.ةغرامة نافذدج وعقابھ بخمسة سنوات حبس نافذ وعشرین ألف قانون العقوبات

من قانون العقوبات وعقابھ 127:الرشوة طبقاً للمادة:ةبتھم............/المتھم-)17

.لاف دج غرامة نافذة مع أمر إیداعھ   بالجلسة نافذ وخمسة آحبس بخمس سنوات 

من قانون العقوبات 127:الرشوة طبقاً للمادة :ةبتھم................./المتھم-)18

خمسة آلاف دج غرامة نافذة مع أمر إیداعھ   نافذ وحبسسنوات أربعةوعقابھ ب

.بالجلسة 

من قانون العقوبات وعقابھ بأربعة 127:الرشوة طبقاً للمادة :ةبتھم......./المتھم -)19

.نافذة مع أمر إیداعھ   بالجلسة سنوات حبس نافذ و خمسة آلاف دج غرامة
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من قانون العقوبات و 376:طبقاً للمادة خیانة الأمانة : ةبتھم........./المتھم-)20

.وعشرین ألف دینار غرامة نافذةعقابھ بثلاثة سنوات حبس نافذ 

من قانون العقوبات و 376:خیانة الأمانة طبقاً للمادة  :ةبتھم...........المتھم -)21

.ة سنوات حبس موقوف التنفیذ وعشرین ألف دینار غرامة نافذةعقابھ بثلاث

من قانون العقوبات و 376:خیانة الأمانة طبقاً للمادة  :ةبتھم.........../المتھم-)22

وعشرین ألف دینار غرامة نافذة ومصادرة الفیلا نافذعقابھ بثلاثة سنوات حبس 

.المحجوزة و الكائنة بالشراقة 

من قانون العقوبات وعقابھ 127:الرشوة طبقاً للمادة:ةبتھم........../المتھم -)23

.سنوات حبس نافذ و خمسة آلاف دج غرامة نافذة مع أمر إیداعھ بالجلسة ثلاثة ب

من قانون العقوبات وعقابھ 127:الرشوة طبقاً للمادة:ةبتھم............/المتھم-)24

.مر إیداعھ بالجلسة بثلاثة سنوات حبس نافذ و خمسة آلاف دج غرامة نافذة مع أ

من قانون العقوبات وعقابھ 127:الرشوة طبقاً للمادة: ةبتھم........../المتھم-)25

.بثلاثة سنوات حبس نافذ و خمسة آلاف دج غرامة نافذة مع أمر إیداعھ بالجلسة 

من قانون العقوبات وعقابھ 127:الرشوة طبقاً للمادة: ةبتھم............../المتھم-)26

.وات حبس نافذ و خمسة آلاف دج غرامة نافذة مع أمر إیداعھ بالجلسة بثلاثة سن

من قانون العقوبات وعقابھ 127:الرشوة طبقاً للمادة: ةبتھم.........../المتھم-)27

.بثلاثة سنوات حبس نافذ و خمسة آلاف دج غرامة نافذة مع أمر إیداعھ بالجلسة 

من قانون العقوبات وعقابھ 127:لمادةالرشوة طبقاً ل: ةبتھم............/المتھم -)28

.بثلاثة سنوات حبس نافذ و خمسة آلاف دج غرامة نافذة 

من قانون العقوبات و 376:خیانة الأمانة طبقاً للمادة : ةبتھم..............المتھم-)29

.عقابھ بعامین حبس نافذ وعشرین ألف دینار غرامة نافذة

من قانون العقوبات و 376:انة طبقاً للمادة خیانة الأم: ةبتھم............/المتھم -)30

.عقابھ بعامین حبس نافذ وعشرین ألف دینار غرامة نافذة

من قانون العقوبات و 376:خیانة الأمانة طبقاً للمادة : ةبتھم........../المتھم-)31

.عقابھ بعامین حبس موقوف التنفیذ وعشرین ألف دینار غرامة نافذة
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من قانون العقوبات و 376:خیانة الأمانة طبقاً للمادة : ةبتھم.............../المتھم -)32

.موقوف التنفیذ وعشرین ألف دینار غرامة نافذةحبس عقابھ بعامین 

من قانون العقوبات و 376:خیانة الأمانة طبقاً للمادة : ةبتھم............./المتھم -)33

.عقابھ بعامین نافذ وعشرین ألف دینار غرامة نافذة

من قانون العقوبات و 376:خیانة الأمانة طبقاً للمادة : ةبتھم.............../مالمتھ-)34

.نافذ وعشرین ألف دینار غرامة نافذةحبسعقابھ بعامین

830:عدم الكشف عن وقائع إجرامیة طبقاً للمادة : ةبتھم............./ین المتھم-)35

موقوف التنفیذ وغرامة حبس من القانون التجاري وعقاب كل واحد منھما بعامین

.ائة ألف دج غرامة نافذةنافذة قدرھا خمسم

قانون من187:إخفاء أشیاء مسروقة طبقاً للمادة: ةبتھم............./المتھم-)36

عامین حبس نافذ وعشرین ألف دج غرامة نافذة مع مصادرة العقوبات وعقابھ ب

.الفیلا المحجوزة الكائنة بزرالدة 

من قانون العقوبات وعقابھ 127:الرشوة طبقاً للمادة: ةبتھم............../المتھم-)37

.آلاف دج غرامة نافذة عشرینحبس نافذ و عامینب

من قانون العقوبات وعقابھ 127:الرشوة طبقاً للمادة:بتھم................/المتھم -)38

.بعامین حبس نافذ و عشرین آلاف دج غرامة نافذة 

من قانون العقوبات و 376:خیانة الأمانة طبقاً للمادة : ةھمبت ............. /المتھمة-)39

ومصادرة الشقة ین ألف دینار غرامة نافذةوعشرحبس غیر نافذبعامین  اعقابھ

.الجزائر 101:الكائنة بشارع محمد الخامس رقم 

................................................................................../ینالمتھم-)40

من قانون العقوبات و عقاب كل واحد منھم  376:خیانة الأمانة طبقاً للمادة  :ةبتھم

.وعشرة آلاف دینار غرامة نافذة موقوف التنفیذبعام حبس 

....................،............................،.....................................،................

...................،............................،......................................،................

...................،............................،......................................،................
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 قائمة المراجع

 أولا: باللغة العربية

l–  الكتب:  

دراسة فقهية مقارنة : ، الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمعأسامة السيد عبد السميع -1
 . 9002، جامعة الجديدة للنشر، الإسكندريةالاقتصاد، دار البالقانون و 

، الفساد بين الإصلاح و التنوير، الطبعة الأولى، مؤسسة حور الدولية  الصيرفي محمد -9
 .9002للنشر والتوزيع ، الإسكندرية، 

 .9002،  القاهرةالم المعاصر،ع، النظم السياسية في الالشرقاوي سعاد -3
مقارنة : العربية والتشريع المقارن ، ظاهرة الفساد الإداري في الدولبلال أمين زين الدين -4

 .9002،القاهرة الجامعي،  بالشريعة الإسلامية، دار
، دار 2طبعة  ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني،بوسقيعة أحسن -5

 .9002هومة، الجزائر،
التوزيع دار الهدى للطباعة والنشر و  ، النظام القانوني لمكافحة للرشوة،بودهان موسى -6

 .9010، الجزائر
 9002، عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعية، الإسكندرية، حمدى عبد العظيم -7
، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، أكاديمية نايف حمد عمر حمد -2

 .9003ية للعلوم الأمنية، الرياض، العرب
 هضة العربية، القاهرةدراسة مقارنة، دار الن: المستقلة ، السلطات الإداريةحنفي عبد الله -2

9000. 
التوزيع، و  أساليب اتخاذ القرارات الإدارية الفعالة، دار الراية للنشر ،جلدةسليم بطرس  -10

 .(ن.س.د)الأردن، 
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تطبيقات ودراسات على المملكة العربية  :، أصول علم الإدارة العامةأمين ساعتي -11
 .1222، السعودية، دار الفكر العربي، القاهرة

 د والإصلاح، منشورات إتحاد العرب، الفساعماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود -19
 .9003دمشق،

معة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الفساد والجريمة المنظمة، جامحمد الأمين البشرى -13
 .9002الرياض، 

  .9000، الفساد والاقتصاد العالمي، الأهرام للترجمة والنشر، مصر،مامتمحمد جمال  -14
، تأملات في العقود الإدارية وأثر الحوكمة على عقود إسماعيلمحمد عبد المجيد  -15

 .9010الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
نفاذ وتطبيق اتفاقية  :مكافحة الفساد، اتفاقية مصطفى محمد محمود عبد الكريم -16

سدين واسترداد الأموال، دار الفكر فمون الداخلي وأثرها في محاكمة المكافحة الفساد في القان
 .   9019القاهرة، والقانون، 

من أجل  الائتلافالشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد،  ،، النزاهةمصلح عبير -12
 .9002النزاهة والمساءلة، القدس، 

دراسة مقارنة : ، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلاميةمعابرة محمد محمود -12
 .9011، بالقانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

دى للثقافة هدار ال يولوجية اقتصادية،سو مقارنة س: ظاهرة الفساد ،ناصر عبيد الناصر -12
 .9009والنشر، سوريا، 

ll– والمذكرات الجامعية الرسائل  
:الرسائل الجامعية -أ  
، عملية صنع القرار وتطبيقاته في الإدارة العامة بالجزائر، أطروحة سرير عبد الله رابح -1

 .9006، دولة في العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر دكتوراه
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دكتوراه في  أطروحة، خصوصية جريمة الصرف في القانون الجزائري، شيخ ناجية -9
        العلوم السياسية، جامعة مولود معمريالعلوم القانونية، تخصص الحقوق، كلية الحقوق و 

 .9019 تيزي وزو،
 يمها في النظام السياسي الجزائري، طبيعة السلطة السياسية وتنظصيمود مخلوف -3

في النظم السياسية والقانون الدستوري، فرع القانون العام، كلية الحقوق  دكتوراه أطروحة
 .9002قسنطينة،  ،والعلوم السياسية، جامعة منتوري

 فرع في الحقوق، اهدكتور  ، النظام القانوني للحصانة، أطروحةعادل صالح ناصر طماح -4
  .9011القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

مجال ممدود  :، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامةنبالي فظة -5
في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة مولود  دكتوراه أطروحةوحول محدود، 

 .9010معمري، تيزي وزو، 
 :الجامعية المذكرات -ب
دراسة واقع التجربة  :، الحكم الراشد بين الأسس النظرية وآليات التطبيقأزروال يوسف -1

الجزائرية، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي 
 .9002والإداري، جامعة باتنة، 

نوفمبر  15، المسؤولية السياسية للحكومة في إطار التعديل الدستوري لـ براهيمإأفطوش  -9
تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم  ماجستير في القانون، فرع قانون ، مذكرة9002

 .9019السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
شكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو إمنصوران سهيلة -3 ، الفساد الاقتصادي وا 

العلوم  ماجستير، قسم حالة الجزائر، مذكرةلدراسة اقتصادية تحليلية  :الاقتصادي
 .9005لاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الاقتصادية، كلية العلوم ا

 مومية على المستوى المحلي، مذكرة، الدور الرقابي للجان الصفقات العبجاوي بشيرة -4
ماجستير في القانون، فرع الحقوق الأساسية والعلوم السياسية، تخصص إدارة ومالية، جامعة 

 .9019أحمد بوقرة، بومرداس،



 قائمــــــــــــــة المراجــــــــــــع
 

181 
 

 دراسة مقارنة بالشريعة :ستورية لحرية التعبير في الجزائرالحماية الد، بحر عبد الحكيم -5
 لخضرلحاج امذكرة ماجستير في القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .9006باتنة، 
والقانون رقم  03-03 رقم ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمرراهمي فضيلةب -6

 عام، تخصص القانون العام للأعمال، مذكرة ماجستير في القانون، فرع القانون ال19 -02
 .9010جامعة بجاية، 

 -دراسة تحليلية –كافحتها دوليا، الجريمة المنظمة العابرة للحدود وآليات مبراهيمي فيصل -2
لية ك تخصص القانون الجنائي الدولي ،ر في القانون، قسم القانون العاميستماجمذكرة 

 .9004البليدة،  ،الحقوق ، جامعة سعد دحلب
، الحكم الراشد من منظور الآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء، مذكرة بركات سليم -2

ماجستير في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
9002. 

  دراسة في المداخل النظرية: ريقيافي إفة والحكم الراشد يطامقر ي، الدبروسي رضوان -2
الآليات والمعطيات ومؤشرات قياس نوعية الحكم، مذكرة ماجستير في القانون، قسم العلوم 

دارية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة،  .9002السياسية، تخصص تنظيمات سياسية وا   
الصفقات العمومية في ، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال بن بشير وسيلة -10

القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخصص قانون الإجراءات الإدارية، 
 .9013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، مركز رئيس الجمهورية في ظل النظام السياسي الجزائري بعد التعديل بن سرية سعاد -11
ماجستير في الحقوق  دراسة مقارنة، مذكرة(: 19-02بموجب قانون رقم )لأخير الدستوري ا

 .9010ومالية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،  إدارةوالعلوم السياسية، تخصص 

، الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة بن مرزوق عنترة -19
في القانون العام،  قسم العلوم ماجستير دراسة ميدانية لولاية برج بوعريريج، مذكرة : الجزائرية
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 ، كلية العلوم السياسية والإعلامالسياسية والعلاقات الدولية، تخصص إدارة الموارد البشرية
 .9002جامعة الجزائر، 

، الأساليب الحديثة للتنمية الإدارية بين حتمية التغيير و معوقات بن مرسلي رفيق -13
ر في العلوم السياسية و ي، مذكرة ماجست9011-9001دراسة حالة الجزائر  -التطبيق

، تيزي وزو –ة، جامعة مولود معمري العلاقات الولية ، فرع تنظيمات سياسية وعلاقات دولي
9011. 

، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، فرع سهيلةرة ببوز  -14
 .9002قانون السوق، كلية الحقوق ، جامعة جيجل، 

، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في بوجملين وليد -15
 .9002، الجزائر، الإداريةالحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم 

، تقييم أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي  بيوض محمد العيد -16
تونس ، الجزائر، المغرب، : والتنمية المستدامة في الاقتصاديات المغاربية دراسة مقارنة

التنمية ،  مذكرة ماجيستر في العلوم الاقتصادية وعلوم التسير، تخصص الاقتصاد الدولي و
 . 9011جامعة فرحات عباس سطيف  ، 

 ، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مذكرةتواتي نصيرة -12
 .9005ماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

شكالية التنمية حسين عبد القادر -12  المستديمة، مذكرة، الحكم الراشد في الجزائر وا 
  ورومتوسطية، قسم العلوم السياسيةماجستير في العلوم السياسية، تخصص الدراسات الأ

 .  9019كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 
دراسة : ، الحوكمة المحلية ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحليةخروفي بلال -12

علوم السياسية، تخصص إدارة الجماعات المحلية حالة الجزائر، مذكرة ماجستير في ال
 .9019والإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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، دور المؤسسات الدولية في ترشيد الحكم المحلي، مذكرة ماجستير في خلاف وليد -90
الحقوق، جامعة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص الديمقراطية والرشادة، كلية 

 .9010قسنطينة،  ،منتوري
، المركز القانوني للجنة المصرفية، مذكرة ماجستير في القانون، فرع دموش حكيمة -91

 .9006ال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، قانون الأعم
مكافحتها في ظل القانون المتعلق  آلياتجرائم الصفقات العمومية و  ،زوليخة زوزو -99 

العلوم و  جنائي، كلية الحقوقالقانون ال، تخصص ماجستير في القانونبالفساد، مذكرة 
 .9019 ،ورقلة، ، جامعة قاصدي مرباحالسياسية

المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة ، سعادي فتيحة -93
جامعة  ،والعلوم السياسية كلية الحقوق ماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال،

 .9011بجاية، 
، التابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة سوماتي شريفة -94

 .9011، 1ماجستير في القانون، فرع القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
لترشيد الحكم في الجزائر، مذكرة  الانتخابي، إصلاح النظام سويقات عبد الرزاق -95

ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص رشادة وديمقراطية، قسم العلوم 
 .9010اسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، يالس
 انيةفي مواجهة الجرائم ضد الإنس ، السياسة الجنائية الدوليةسي محي الدين صليحة -96

كلية الحقوق  ، تخصص قانون تحولات الدولة،ر في القانون، فرع القانون العاميمذكرة ماجست
 .9019تيزي وزو، ،العلوم السياسية، جامعة مولود معمريو 

الدولي، مذكرة ماجستير في  كافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، مشبيلي مختار -92
الدولي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، القانون العام، تخصص القانون الجنائي 

9004. 
، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة شويخي سامية -92

  ادية، تخصص تسيير المالية العامةعلى المال العام، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتص
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 ة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسانوالعلوم التجاريكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 
9011. 

، الاستقلالية المالية للجماعات المحلية في الجزائر، مذكرة ماجستير صالحي سهيلة -92
في القانون، قسم القانون العام، فرع المؤسسات السياسية والإدارية في الجزائر، كلية الحقوق 

الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، والعلوم السياسية، والإدارية في 
 .9002قسنطينة، 

ر في القانون  يستماج، مذكرة ة تدريب الموظف العام في الجزائر، عمليعبده عزالدين -30
 .9009، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

الفساد الإداري في الوظائف التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة  ،عثماني فاطمة -31
ر في القانون العام ، تخصص تحولات الدولة ، جامعة يالعمومية للدولة ، مذكرة ماجست

 .9011تيزي وزو، -مولود معمري

 هالمشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقي ، مبدأفادي نعيم جميل علاونة -39
 ابلسنماجيستر في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في مذكرة 
 .(ن.س.د)، فلسطين

، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكرة ماجستير فيرم فاطمة الزهراء -33
 .9004ئر، في القانون، قسم القانون العام، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزا

في تكريسها في الجزائر،  الإداري، دولة القانون ودور القاضي فيصل أنيسقاضي  -34
والسياسية، جامعة منتوري،  الإداريةمذكرة ماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات 

 .9010قسنطينة،

دراسة : ، أثر تطبيق قواعد الحوكمة على جودة الإفصاح المحاسبي قدورى مبروك -35

ميدانية لواقع البنوك والمؤسسات الإقتصادية في الجزائر عن طريق الاستبيان، مذكرة 

مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية والتجارة والتسيير، قسم العلوم التجارية، 

 .9019جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، تخصص دراسات محاسبية و جبائية، 
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، السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري الحالي، مذكرة لنيل شهادة لوشن دلال -36
الماجستير في القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

9005. 

 ،مذكرة ماجستير في القانون ،ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر ،محمد حليم تمام -32
قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي والإداري، جامعة الجزائر، 

9003. 

، مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوني موري سفيان -32
الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستير في القانون، فرع القانون الصفقات العمومية والوقاية من 

العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 
 .9019بجاية،  ،ميرة
lll–  العلميةالمقالات: 
أعمال الملتقى ، "في استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"، أعراب أحمد -1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن الوطني الخامس حول الفساد الإداري
 .19-1.، ص ص9010أفريل  19 - 11مهيدي، أم البواقي، يومي 

أعمال المؤتمر العالمي ، "فعالية الحوكمة في تفعيل خوصصة الشركات"، الأخضر عزي -9
، كلية الاقتصاد، جامعة في الإصلاح الاقتصادي الأول حول حوكمة الشركات ودورها

   .34-1. ، ص ص9002تشرين الأول،  16، 15دمشق، أيام 
بحوث ، "المهارات الإدارية للقيادة وأثارها في مكافحة الفساد"، يد رجب السيد عيدسال -3

الفساد وأوراق عمل ورشة تنمية المهارات القانونية والإدارية للقيادة وأثارها في مكافحة 
ية للتنمية ، منشورات المنظمة العرب9011، ديسمبر بالتعاون مع غرفة تجارة صناعة الشارقة

 .19-1. ، ص ص9019 القاهرة، الإدارية،
المجلة ، "مكانة التجربة الجزائرية من التجارب الأجنبية: إصلاح الدولة"،  بلحاج صالح -4

 .92-02 .ص ، ص9011،  3الجزائر، جامعة 01، عدد الجزائرية للسياسات العامة
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الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد والرشوة شروط أساسية "، بركات سارة، زايدي حسيبة -5
أعمال الملتقى الوطني حول حوكمة ، "لتحقيق التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
التجارية وعلوم ، كلية العلوم الاقتصادية و الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري

 .12-1.ص ص.9019ماي  02-6بسكرة، يومي  -التسيير، جامعة محمد خيضر
، "دور آليات الحوكمة في الحد الفساد المالي والإداري"، بروش زين الدين، دهيمي جابر -6

، كلية أعمال الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد المالي والإداري
ماي  2- 6الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي العلوم 
 .90-1.ص ص.9019

بحوث وأوراق عمل ، "مرتكزات النهوض التنموي في العالم العربي"، بلغيث سلطان -2
 ، جزء أول، جامعة فرحات عباسالملتقى الدولي حول الحكم الراشد في العالم النامي

 .311-926. ، ص ص9002أفريل 2، 2سطيف، يومي 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، "المجتمع المدني والحكم الراشد"، بن حمودة ليلى -2

 .29-21. ، ص ص9011، 1، عددالاقتصادية والسياسية
دراسة حالة لجنة : نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة"، بن زيطة عبد الهادي -2

،  "تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

 .123-162.ص ص.9002ماي  94 - 93جامعة بجاية، أيام 
دراسة في الأطر المنهجية : الفساد السياسي والحكم الراشد" ،بن صايم بونوار -10

جامعة أبو بكر بلقايد،  ، كلية الحقوق،5العدد  ،مجلة العلوم القانونية والإدارية، "والنظرية
  .99-11. ، ص ص9002تلمسان،

بحوث مؤتمر ، "دور التشريعات في ظل المستجدات الحديثة"، بن مبروك النجار -11
الوقاية من الجريمة في عصر العولمة الذي نظمته كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع 
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، كلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، أيام أكاديمية نايف للعلوم الأمنية
 .903-120.ص ص.9001ماي  02إلى  09
للوقاية من الفساد في الجزائر مع أحكام مدى مطابقة النظام القانوني "، بوجطو عمر  -19

  9002، 91، العدد مجلة الفكر البرلماني، "الاتفاقية الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته
 .23-65. ص. ص
رساء الحكم الراشد"، بوسماحة نصر الدين -13 ، مجلة القانون، "القواعد النموذجية وا 

 .31-91. ، ص ص9019، 01رقم عدد خاص المجتمع والسلطة،
ضمانات حماية الموظف العام أمام "، بولقصيبات أحمد، لقشيري فاطمة الزهراء -14

أعمال الملتقى الوطني حول ، "الأوامر الغير المشروعة ودورها في الوقاية من الفساد الإداري
 أم البواقي، يومي ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيديالفساد الإداري

 .  13-1 .، ص ص9010أفريل  19و 11
المجموعات المحلية في الجزائر بين متطلبات الحكم الراشد والتجارب "، جدو فؤاد -15

الحقائق -أعمال الملتقى الوطني حول الجماعات الإقليمية وحتميات الحكم الراشد، "الأجنبية
 9م بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدي لبجاية، أيا ،جامعة بجاية ،كلية الحقوق ،والأفاق

 .15-1. ، ص ص9002ديسمبر  4و3
، "التعاون الدولي من أجل مكافحة جرائم الفساد وتحقيق الشفافية"، حافضي سعاد -16

أعمال الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق و العلوم 
-01. ص.ص ،9002ديسمبر  03-09قاصدي مرباح وقلة، يومي ، جامعة الاقتصادية 

19. 
شكالية الاستقلالية"، حدري سمير -12 ، أعمال الملتقى "السلطات الإدارية المستقلة وا 

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كية الحقوق والعلوم 
 ،ص9002ماي   94 -93يومي الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 92_12.ص
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معوقات الوقاية العليا على الأموال العامة ضمن منظومة مكافحة "، حركات محمد-12
بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية ، "الفساد في أقطار الوطن العربي

 .12-1 .، ص ص9002، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،لمكافحة الفساد
بحوث وأعمال ، "الفساد ومحاولات التغيير وغياب العلاج البديل"، حرودي علي -12

جامعة الجزء الثاني، ،الملتقى الدولي حول الحكم الراشد واستراجية التغيير في العالم النامي
 .30-12 .ص ص ،9002أفريل  2، 2فرحات عباس، سطيف، يومي 

أعمال ، "الفساد على الصعيد الوطني الحكم الراشد كسبيل لمكافحة" ،حميدوش علي -90
يومي  تيزي وزو، ،،جامعة مولود معمريالملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبيض الأموال

 .10-1. ، ص ص9002مارس  10،11
دفاتر ، "مكافحته في إطار الصفقات العموميةالوقاية من الفساد و "، خضري حمزة -91

 .122-123. ص ، ص9019، 02، عدد القانونالسياسة و 
دراسة اقتصادية حول  :لفساد وتحليل ميكانيزمات مكافحتهقياس ا" ،علي خلفي -99

، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 9عدد  القانونية والسياسية، المجلة الجزائرية للعلوم "الجزائر
 .969-943 .ص ص 9002

مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي كرابط فاعل بين حوكمة " ، ديالا جميل محمد الرزي -93
مجلّة ، " دراسة تطبيقية على الوزارات الحكومية في قطاع غزّة: المؤسسات ومكافحة الفساد

، صادر في 09، العدد 90، المجلد الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية
 .59-9.، ص ص9019

فعالية قياس الأداء وفق منهج التسيير بالنتائج في المنظمات أساسيات "، رفاع شريفة -94
، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي 02، العدد  مجلة الباحث، "الحكومية

 .20-62. ص ص ،9010 ،قلةر و  ،مرباح
العامة الحديثة و دورها في معالجة إشكالية إدماج مفهوم  الإدارةنظرية "، رفاع شريفة -95

  ،،  كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية04، العدد ، مجلة الباحث"الأداء في الخدمة العمومية
 .115-104.، ص ص 9002، -ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح
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للوقاية من الفساد يئة الوطنية ملاحظات حول المركز القانوني لله"، زوايمية رشيد -96
  وزو ، جامعة مولود معمري، تيزيالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،"مكافحتهو 

  .12-2. ، ص ص9002 ،1العدد
 ، المجتمعمجلة القانون، "دولة القانون والديمقراطية في الجزائر"، شربال عبد القادر -92

 .43-31، ص ص 9019،، الجزائر01، عدد خاص رقم والسلطة
أعمال " المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،"، شيخ ناجية -92

كلية الحقوق  ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
 .106-29. ، ص ص9002ماي  94، 93جامعة بجاية، يومي 

  "موال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكوميالأالرقابة على "،  صرارمة عبد الوحيد -92
كلية الحقوق والعلوم  ،الحكوماتداء المتميز للمنظمات و الأأعمال المؤتمر الدولي حول 

-139. ، ص ص9005مارس  2 ،2، قسم علوم التسيير، جامعة وقلة، أيام الاقتصادية
144 . 
أعمال ، "الفساد ومكافحته التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من"، ضويفي محمد -30

  ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد
 .5-1. ، ص ص9002ديسمبر  3، 9جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 

بحوث ومناقشات الندوة ، "الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها"، عادل عبد اللطيف -31
ي نضمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويسري بالإسكندرية الفكرية الت

  بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربيةحول الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية
 .420-323. ، ص ص9004

أعمال الملتقى العربي الثاني ، "الحكم الجيد والحوكمة :الإدارة الرشيدة"، عادل رزق -39
، ص ص 9002 المنعقد في القاهرة، مصر، ،"الإدارة الرشيدة والإصلاح الإداري والمالي"

143-126 .  
دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في "، عبد العالي حاحة، يعيش تمام أمال -33

أعمال الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة ، "الجزائر بين النظرية والتطبيق
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 3 - 9، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي الفساد
 .21-29.، ص ص9002ديسمبر 

ختلاس المال إالأحكام القانونية الجزائية لجريمة "، عبد الغني حسونة، زواوي الكاهنة -34
، ص 9002بسكرة،  ،، جامعة محمد خيضر5، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، "العام
 .22-63.ص
بين هشاشة النصوص القانونية و نقص إرادة   » من أين لك هذا؟« "، عثماني فاطمة -35

ت كآلية للحد من الفساد المالي أعمال الملتقى الوطني حول حوكمة الشركا، "التفعيل
، -بسكرة-، كلية العلوم الاقتصادية و الجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضرالإداريو 

 .12-01.ص ص، 9019ماي  2-6يومي 
مجلة العلوم ، "تقوية الدولة و تفعيل الحكم الراشد كآلية لمحاربة الفساد" ، عقة نسيمة -36

ص   9002، تلمسان ،، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق05، العدد  القانونية و الإدارية
 .162-153.ص
بحوث وأوراق عمل ، "النيباد نموذجا :دور الحكم الرشيد في التنمية"، نسيمة قةع -32

ستراتيجيات التغير في العالم النامي جامعة ، 09ج ، الملتقى الدولي حول الحكم الرشيد وا 
 . 29-42. ، ص ص9002أفريل  2و  2فرحات عباس، سطيف 

دراسة حالتي : دور الفاعلين الاجتماعيين في تكريس الحكم الراشد" ، عكاش فضيلة -32
، كلية الحقوق ، جامعة أبو 5، العدد  مجلة العلوم القانونية و الإدارية، "الجزائر و مصر

 .149-193.، ص ص9002بكر بلقايد تلمسان ،
صلاح المؤسسة و  الحكم الراشد والعقلانية في تسيير"، عنصر يوسف -32 الرسمية ا 

ستراتيجيات التغيير في ملتقى الدولي حول الحكم الراشد و بحوث وأوراق عمل ال، "بالجزائر ا 
. ص ص  9002أفريل 2و 2، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي9ج  ،العالم السياسي

305-312.  
مجلة الفكر ، "الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن" ، عوابدي عمار -40

 .16-04 .، ص ص9009، العدد الأول، البرلماني
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مجلة العلوم ، "كآلية لمكافحة فساد نسق الحكم  التحول السياسي" ،عياد محمد سمير -41
، ص 9002، تلمسان ،، جامعة أبو بكر بلقايدلحقوق، كلية ا5، العدد الإداريةالقانونية و 

 .42-31 .ص
 -تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية"، خوالد أبو بكر، عياري آمال -49

أعمال الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ، "-دراسة حالة الجزائر
 -، كلية العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضرالمالي والإداري
 .91-1.، ص ص9019ماي  02-06بسكرة، يومي 

مجلة البحوث والدراسات ، "أبعاد التنمية المحلية وتحدياتها في الجزائر"، غريبي احمد -43
، 9010، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة المدية، 04، العدد العلمية

 .02-01.ص ص
مجلة العلوم ، "إستراتيجية مكافحة الفساد والآليات الدولية للنزاهة"، غزلاني وداد -44

، ص 9002، تلمسان ،، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق05، عدد الإداريةالقانونية و 
 .129-162.ص
معة ، جامجلة الإجتهاد القضائي،  "المجتمع الدولي ومكافحة الفساد"، فريجة حسين -45

 .51-40 .، ص ص9002 ،5بسكرة ، العدد  ،محمد خيضر
أعمال ، "الرشوة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري وأساليب معالجته "،قاشي علال -46

  ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد
 .  43-95. ، ص ص9002ديسمبر 3، 9جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 

-06في ظل قانون ( العام الموظف)جريمة السلبية "، قروف موسى، مشاري عادل -42
أعمال الملتقى الوطني حول الآليات القانونية ، "المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01

 3و9مرباح، ورقلة، يومي  ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدالفساد لمكافحة
 . 11-1. ص ، ص9002ديسمبر 
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الاستعلام المالي للحد من الجرائم التعاون الدولي لخلية "، قسوري فهيمة -42
، كلية الحقوق و العلوم أعمال الملتقى الوطني حول الجرائم المالية وسبل مكافحتها،"المالية

  .152-144.ص.، ص9013ديسمبر  5و  4الإدارية، جامعة جيجل، يومي 
  "الاستقرار السياسي وعلاقته بالحكم الراشد والتنمية المستدامة "،قلاتي عبد الكريم -42

 . 20-51 .، ص ص9002، 93، العدد مجلة الفكر البرلماني
  "الحكم الراشد وعلاقته بالاستقرار السياسي والتنمية المستدامة"، قلاتي عبد الكريم -50
 . 44-92 .ص ص ،9010سنة ، 32، عدد 90، مجلد إدارة
، إدارة ،"الحكم الراشد في الجزائر من خلال الصحافة المستقلة"، عبد الكريمقلاتي  -51

 .21-45 .، ص ص9011سنة  ،49عدد ،91المجلد
أعمال الملتقى الوطني حول ، "مدى شرعية السلطات الإدارية المستقلة"، كسال سامية -59

ماي  02، كية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة السلطات الإدارية المستقلة في الجزائري
 .92-12.، ص ص9019، 4 - 3، قالمة، يومي 1245

الإدارة الرشيدة للجماعات المحلية بين إلزامية الخدمة العمومية "، لسلوس مبارك -53
 .30-02. ص.، ص9010، 40، عدد إدارة، "وحتمية التوازن المالي

الملتقى أعمال ، "القانون الجزائري وأساليب معالجته مكافحة الفساد في"، مزوالي محمد -54
، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد

 .19-1. ، ص ص9002ديسمبر  3 ،9قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 
بحوث وأوراق ، "الحكم الرشيد والتنمية بالقطاع الخاص"، عوارم مهدي، مقراني أنور -55

ستراتيجية التغيير في العالم النامي ، جامعة 9، جزء عمل الملتقى الدولي حول الحكم الراشد وا 
 . 325-312 .، ص ص9002أفريل  2، 2 يوميفرحات عباس، سطبف، 

دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد في "، ناجي عبد النور -56
ق والعلوم ، العدد الثالث، كلية الحقو مجلة المفكر، "دراسة الأحزاب السياسية"الجزائر

 .112-106 .، ص ص9002، السياسية، جامعة بسكرة
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الدول  –بدول العالم الثالث  الحكم الراشد ومعضلات الدولة الحديثة "، هارون فتيحة -52
ستراتيجية  ،"-العربية نموذجا التغيير بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول الحكم الراشد وا 

 9002أفريل  2، 2يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،الجزء الأول ،في العالم النامي
 .344-319 .ص ص

هيئة مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات كآليتين لمكافحة الفساد في "، هاملي محمد -52
 الأموالأعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبييض ، "الوظائف العامة في الدولة

 .، ص ص9002مارس  11، 10كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي 
1-19. 

IV-  النصوص القانونية 
 الدستور -أ
، المنشور 1222فيفري سنة  93دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية لـ  -1

مؤرخ  2عدد  ،ر.ج، 1222فبراير  92مؤرخ في  12-22بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 .1222 سنة مارس 01 بتاريح

، المنشور بموجب المرسوم 1226شعبية لسنة لدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا -9
 بتاريخ، صادر 26عدد  ،ر.، ج1226 سنة ديسمبر 02مؤرخ في  432-26الرئاسي رقم 

 سنة أفريل 10مؤرخ في  03-09، معدل ومتمم بالقانون رقم 1226 سنة ديسمبر 2
مؤرخ  12-02، وبقانون رقم 9009 سنة أفريل 14 بتاريخ، صادر 95ر، عدد .، ج9009

 .9002 سنة نوفمبر 16 بتاريخ، صادر 63ر، عدد  .، ج9002 سنة نوفمبر 15في 
 

  :الإتفاقيات – ب
إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف  -1

، مصادق عليها 9000نوفمبر  15العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك يوم الجمعية 
، 2عدد  ،ر.، ج9009فبراير سنة  5، مؤرخ في 55-09بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 

     .9009 سنة فبراير 5 بتاريخصادر 
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المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم  -9
، 192-04، مصادق عليها بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم 9003أكتوبر  31رك يوم و بنيوي

 .9004 سنة أفريل 95 بتاريخ، صادر 96ر، عدد .، ج9004 سنة أفريل 12مؤرخ في 
جويلية  11اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في  -3 

، 9006 سنة أفريل 10، مؤرخ في 132 -06رئاسي رقم  ، مصادق عليها بمرسوم9003
 .9006 سنة أفريل 16 بتاريخ، صادر 94ر، عدد .ج
 :النصوص التشريعية -ج
، يتعلق بالأحزاب 1222 سنة مارس 6، مؤرخ في 97-79قانون عضوي رقم  -1

 (.ملغى) 1222مارس سنة  6بتاريخ  ،19عدد  ،ر.ج السياسية
، يتعلق باختصاصات 1222 سنة ماي 30مؤرخ في  ،90–79قانون عضوي رقم  -9

، معدل 1222 سنة جوان 01، صادر في 32ر، عدد .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج
، 43ر، عدد .، ج9011 سنة جويلية 96مؤرخ في  13 - 11ومتمم بالقانون العضوي رقم 

 .9011 سنة أوت 03 بتاريخصادر 
، ات، يتعلق بنظام الانتخاب9019سنة  يناير 19مؤرخ في  ،90–01قانون عضوي  -3 
 . 9019 سنة يناير 14 بتاريخ، صادر 01ر، عدد .ج
، يحدد كيفيات توسيع 9019 سنة يناير 19، مؤرخ في 90-01قانون عضوي رقم  -4

 .9019 سنة يناير 14، صادر بتاريخ 01ر، عدد .حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، ج
 ،ر.يناير، يتعلق بالأحزاب السياسية، ج 19مؤرخ في  90-01قانون عضوي رقم  -5 

 .9019 سنة يناير 15 بتاريخ، صادر 09عدد 
ر، .، يتعلق بالإعلام، ج9019 سنة يناير 19مؤرخ في  90-01قانون عضوي رقم  -6

 .9019 سنة يناير 15 بتاريخ، صادر 09عدد 
عدد  ،ر.، يتعلق بالإعلام، ج1220 سنة أفريل 03مؤرخ في  99-79قانون رقم  -2

 (.ملغى) 1220 سنة أفريل 04 بتاريخ، صادر 14
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 عدد ،ر.ج بالجمعيات،، يتعلق 1220 سنة ديسمبر 4مؤرخ في  ،00-79قانون رقم  -2
 (.ملغى) 1220 سنة ديسمبر 5 بتاريخصادر   ،53
القيم ، يتعلق ببورصة  1223ماي سنة  93 ، مؤرخ في09-70مرسوم تشريعي رقم  -2

، 10-26، معدل بالأمر رقم 1223ماي سنة  93بتاريخ ، صادر 3عدد  ،المنقولة، ج ر
، معدل 1226جانفي 14بتاريخ ، صادر 3عدد  ،ر.، ج1226سبتمبر سنة  10مؤرخ في

، صادر 11عدد  ،ر.، ج9003فيفري  12مؤرخ في  04-03ومتمم، بموجب قانون رقم 
 (.9003ماي  2، مؤرخ في 39استدراك عدد )، 9003فيفري  12 بتاريخ
،  2عدد ،ر.يتعلق بالمنافسة، ج ،1225 سنة يناير 95مؤرخ في  ،90-70أمر رقم  -01

 (.ملغى) 1225 سنة فبراير 99صادر بتاريخ 
 .، يتعلق بمجلس المحاسبة، ج0991سنة  جويلية  01، مؤرخ في 02-59أمر رقم  -00
مؤرخ  13-01ومتمم بالأمر رقم ، معدل 0991سنة جويلية  39، صادر في 99عدد  ،ر

 .3101سبتمبر  10 بتاريخ، صادر 11عدد  ،ر.، ج3101 سنة أوت 32في 
، يتعلق بالتصريح بالممتلكات، 1222 سنة جانفي 11مؤرخ  في  ،90-79أمر رقم  -19
 (.ملغى) 1222جانفي  19 بتاريخ، صادر 3ر، عدد .ج

، يحدد القواعد العامة 9000 سنة أوت 05، مؤرخ في 90-1999قانون رقم  -13
 سنة أوت 06 بتاريخصادر  42ر، عدد .المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج

، 9006ديسمبر سنة  96مؤرخ في  94-06معدّل ومتمم بموجب قانون رقم  ،9000
 .9006ديسمبر سنة  92، صادر بتاريخ 25ر عدد .، ج9002يتضمن قانون المالية لسنة 

ر، عدد .يتعلق بالمنافسة، ج 9003 سنة جويلية 12، مؤرخ في 90-90أمر رقم  -14
، مؤرخ في 19-02، معدل ومتملم بموجب القانون رقم 9003 سنة جويلية 90 صادر، 43
، معدل ومتمم 9002 سنة جويلية 09 صادر، 36ر، عدد .، ج9002 سنة جويلية 95

 12 صادر، 46ر، عدد .، ج9010 سنة أوت 15مؤرخ في  05-10بموجب قانون رقم 
 .9010 سنة أوت
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ر، عدد .، يتعلق بالنقد والقرض، ج9003 سنة أوت 96، مؤرخ في 00-90أمر  -15
 99مؤرخ في  ،01-02، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 9003أوت  92 صادر في، 59

 96 صادر بتاريخ، 44ر، عدد .، ج9002، يتضمن قانون المالية لسنة 9002 سنة جويلية
 سنة أوت 96مؤرخ في  04 - 10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 9002 سنة جويلية
، معدّل ومتمّم بموجب 9010 سنة ديسمبر 01 صادر بتاريخ ،50، عدد ر.، ج9010

، يتضمن قانون المالية لسنة  3109 سنة ديسمبر 91، مؤرخ في 10-09القانون رقم 
 . 3109 سنة سمبردي 90، صادر بتاريخ  20عدد  ،ر.، ج 3102

، يتعلق بالوقاية من تبييض 9005 سنة فيفري 06مؤرخ في  90-90قانون رقم  -16
معدل  ،9005فيفري  2 بتاريخ، صادر 11ر، عدد .الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها،  ج

 بتاريخ، صادر 0عدد  ،ر.، ج3103 سنة فيفري 09مؤرخ في  ،13-03ومتمم بالأمر رقم 
 .3103 سنة فيفري 01
 ،ر.، جحروقاتم، يتعلق بال9005 سنة أفريل 92 ، مؤرخ في99-90قانون رقم  -12

، مؤرخ 10-06، معدل و متمم بالأمر رقم 9005سنة جويلية  12، صادر بتاريخ 50عدد 
،  9006جويلية سنة  30  بتاريخ، صادر 42عدد  ،ر.، ج 9006 سنة جويلية 92في 

عدد  ،ر.، ج 9013فيفري سنة  90مؤرخ في  ،01-13معدل و متمم بموجب القانون رقم 
 .9013فيفري سنة  94 بتاريخ، صادر 11
، يتعلق بالوقاية من الفساد 9006 سنة فيفري 90مؤرخ في  ،90-90قانون رقم  -12

، معدل ومتمم بموجب 9006 سنة مارس 02 بتاريخ، صادر 14ر، عدد .ومكافحاته، ج
 01 بتاريخ، صادر 50ر، عدد .، ج9010 سنة أوت 96مؤرخ في  ،05 – 10الأمر رقم 

أوت  09مؤرخ في  ،15-11، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 9010 سنة ديسمبر
 .9011 سنة اوت 10 بتاريخ ، صادر44ر، عدد .، ج9011

، يتضمن القانون الأساسي 9006 سنة جويلية 15مؤرخ في  ،90-90أمر رقم  -12 
 .9006، لسنة 46عدد ر، .العام للوظيفة العمومية، ج
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، 13ر، عدد .جق بالتأمينات،لتعي، 1225جانفي  95مؤرخ في  ،99-ـ70مر رقم أ -90
، مؤرخ في 04-ـ06قانون رقم ، معدّل و متّمم بموجب 1225مارس سنة  2صادر بتاريخ 

، متمم 9006 سنة مارس 19 بتاريخ، صادر 15ر، عدد .، ج9006 سنة فيفري 90
، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 9010 سنة أوت 96في  ، مؤرخ01-10بالأمر رقم 

بموجب القانون رقم ، معدل ومتمم  9010 اوت 92،صادر بتاريخ 42ر، عدد .، ج9010
،  3100، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 3100جويلية سنة  00، مؤرخ في  00-00

، يتضمن  3109سمبر سنة دي 91، مؤرخ في  10-09معدل و متمم بموجب القانون رقم 
   .3109ديسمبر سنة  90، صادر بتاريخ  20ر عدد .، ج3102قانون المالية لسنة 

، يتضمن القانون التوجيهي 9006 سنة فبراير 90، مؤرخ في  90-90رقم قانون  -91
.9006 سنة مارس 19، صادر بتاريخ 15عدد ،ر.للمدينة ج  

، يتعلق بحالات التنافي 9002 سنة مارس 01مؤرخ في  ،90-99أمر رقم  -99
 مارس 2 بتاريخ ، صادر16ر، عدد .والإلتزمات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج

 .9002 سنة
ر، عدد .، يتعلق بالبلدية، ج9011 سنة يونيو 99مؤرخ في  ،09-00قانون رقم  -93
 .9011سنة  يوليو 03 بتاريخ، صادر 32
ر، عدد .، يتعلق بالجمعيات، ج9019 سنة يناير 19مؤرخ في  ،90-01قانون رقم  -94
 .9019 سنة يناير 15 بتاريخ، صادر 09
ر، عدد .، يتعلق بالولاية، ج9019 سنة فبراير 93مؤرخ في  ،99-01قانون رقم  -95
 .9019 سنة فبراير 92 بتاريخ، صادر 19
يتعلق بالنشاط السمعي  ،9014 سنة فبراير 94، مؤرخ في 90-00قانون رقم  -96

 .     9014سنة  مارس 93، صادر بتاريخ 16عدد  ،ر.، جالبصري
 ،9014،الجزائر، الأمانة العامة للحكومة ،قانون الإجراءات الجزائية -92

www.joradp.dz 
  www.joradp.dz 1490، الجزائر ،  الأمانة العامة للحكومة ،قانون العقوبات  -29

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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، الأمانة العامة للحكومة، الجزائر، قانون المدني الجزائري -92
9014،www.Joradp.Dz 

 النصوص التنظيمية: د

، يحدد قائمة 1220 سنة جويلية 95، مؤرخ في 110-79مرسوم رئاسي رقم  -1
 92 بتاريخ، صادر 31عدد  ،ر.الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، ج

 .1220سنة جويلية 
، يحدد قائمة 1220 سنة جويلية 95، مؤرخ في 119-79مرسوم رئاسي رقم  -9

، 31عدد  ،ر.الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، ج
 .، معدل ومتتم1220 سنة جويلية 92 بتاريخصادر 

، يتضمن انشاء 1226يوليو سنة  09، مؤرخ في 100-70مرسوم رئاسي رقم  -3
 1226سنة ، صادر بتاريخ 41ر عدد .المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، ج

   (.ملغى)
، يتضمن إحداث 9000 سنة نوفمبر 99، مؤرخ في 091 -1999مرسوم رئاسي رقم  -4

 .9000سنة نوفمبر 96 بتاريخ ، صادر21ر، عدد .لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها، ج
، يحدد تشكيلة الهيئة 9006 سنة نوفمبر 99، مؤرخ في 000-90مرسوم رئاسي رقم  -5

 خبتاري، صادر 24ر، عدد .الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحاته وتنظيمها وكيفية سيرها، ج
 سنة فيفري 02مؤرخ في  ،64-19، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي 9006 سنة نوفمبر 99

 .9019 سنة فيفري 15بتاريخ ، صادر 09ر ، عدد .، ج9019
، يحدد نموذج 9006 سنة نوفمبر 99مؤرخ في  000-90مرسوم رئاسي رقم  -6

 .9006 سنة نوفمبر 99 بتاريخ، صادر 24ر، عدد .التصريح بالممتلكات، ج
، يحدد كيفيات التصريح 9006 سنة نوفمبر 99مؤرخ في  000-90مرسوم رئاسي  -2

من القانون  06بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 
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 سنة فيفري 99 بتاريخ، صادر 24ر، عدد .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحاته، ج
9006. 

، يتضمن تنظيم الصفقات 9010 سنة أكتوبر 02مؤرخ في  100 -09مرسوم رئاسي  -2
، معدل ومتمم بموجب 9010 سنة أكتوبر 02 بتاريخ، صادر 52ر، عدد .العمومية، ج

، صادر 14ر، عدد .، ج9011 سنة مارس 01مؤرخ في  22-11المرسوم الرئاسي رقم 
مؤرخ في  999-11معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،9011سنة  مارس 6 بتاريخ
، معدل بموجب 9011 سنة جوان 12 بتاريخ، صادر 34ر، عدد .ج 9011 سنة جوان16

، صادر 04ر، عدد .، ج9019سنة جانفي  12مؤرخ في  93-19المرسوم الرئاسي رقم 
، مؤرخ 03-13، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9019سنة جانفي  96 بتاريخ
 .9013يناير سنة  13، صادر بتاريخ 9 ر، عدد.، ج9013يناير سنة  13في 
، يحدد تشكيلة 9011 سنة ديسمبر 02مؤرخ في  010- 00مرسوم رئاسي رقم  -2

 14 بتاريخ ، صادر62ر، عدد .الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج
 .9011سنة  ديسمبر 

، يتضمن تعين 9000 سنة نوفمبر 99، مؤرخ في 090 -1999مرسوم رئاسي رقم  -09
 سنة نوفمبر 96 بتاريخ، صادر 21ر، عدد .أعضاء لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها، ج

9000. 
يتضمن تعين رئيس وأعضاء  ،0202 سنة نوفمبر 20مرسوم رئاسي مؤرخ في  -11 

 سنة نوفمبر 02 بتاريخ، صادر 29عدد  ،ر.الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ج
3101. 

أفريل  2، مؤرخ في  192-09مرسوم تنفيذي رقم، 019-91مرسوم تنفيذي رقم  -19
ر، عدد .، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها ، ج9009سنة 
، مؤرخ  925-02، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 9009أفريل سنة  2، صادر بتاريخ  93
، معدل 9002سبتمبر سنة  2، صادر بتاريخ 50ر، عدد .، ج  9002سبتمبر سنة 6في 
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  ،93ر، عدد.، ج 9013أفريل سنة 15، مؤرخ في  152-19و متمم بالرسوم التنفيذي رقم
 .   9013أفريل سنة  92صادر بتاريخ 

، يتضمن إنشاء لجنة 9006 سنة مارس 02مؤرخ في  099-90مرسوم تنفيذي رقم  -13
 .9006 بتاريخ، صادر 15ر، عدد .ريمة، جوطنية لتنسيق أعمال مكافحة الج

، يتضمن تنظيم  9002 سنة سبتمبر 6، مؤرخ في  190-99مرسوم تنفيذي رقم  -14
 سنة سبتمبر 2 بتاريخ، صادر  50عدد  ،ر.الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية ، ج

9002. 
، يحدد تنظيم  9002 سنة سبتمبر 6، مؤرخ في  190-99مرسوم تنفيذي رقم  -15

 سنة سبتمبر 2بتاريخ ، صادر  50عدد  ،ر.المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية، ج
9002   . 

، يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين 1999 سنة أفريل 91قرار مؤرخ في  -16
 .9002 سنة أفريل 12 بتاريخ، صادر 95ر، عدد .بالتصريح بالممتلكات، ج

يحدد التنظيم الداخلي للديوان المركزي لقمع  ،1900 سنة فيفري 09قرار مؤرخ في  -12
 .9013 سنة يونيو 93 بتاريخ، صادر 39ر عدد .الفساد، ج

يحدد عدد ضباط و أعوان  ،1901 سنة يونيو 9مؤرخ في  مشترك،قرار وزاري  -12
المحلية الموضوعيين تحت تصرف  الداخلية و الجماعاتالشرطة القضائية التابعين لوزارة 
 .9019 سنة يونيو 99 بتاريخصادر  ،49ر عدد .الديوان المركزي لقمع الفساد، ج

، يتضمن إنتداب الضباط  1901 سنة نوفمبر 10قرار وزاري مشترك ، مؤرخ في  -12
اد، عوان الشرطة القضائية التابعيين لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفسوأ
 . 9013سنة  ماي  99 بتاريخ، صادر  92عدد  ،ر.ج

 سنة ديسمبر 13ؤرخة في ممتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد ،  ، 0تعليمة رئاسية رقم  -90
9002. 

V- جتهاد القضائيالا  
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-03-99حكم قضائي صادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة بتاريخ -1
بين النيابة العامة ضد الخليفة عبد المؤمن ومن  149/06، في قضية تحت رقم 9002

معه، يتضمن جريمة تكوين جمعية أشرار ، السرقة المقترنة بظرف التعدد ، الصب و 
الرشوة و  و النفوذ واستغلالرسمية ومصرفية  الإحتيال، خيانة الأمانة ، التزوير في محررات

 (.قرار غير منشور)الإفلاس بالتدليس 
-03-91حكم قضائي صادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة بتاريخ  -9

بين النيابة العامة ضد الخليفة عبد المؤمن ومن  149/06، في قضية تحت رقم 9002
السرقة المقترنة بظرف التعدد ، الصب و معه، يتضمن جريمة تكوين جمعية أشرار ، 

الإحتيال، خيانة الأمانة ، التزوير في محررات رسمية ومصرفية واستغلال النفوذ و الرشوة و 
 (.قرار غير منشور)الإفلاس بالتدليس 

 

 

VI- المقالات الصحفية 

، 9و 1إطارا في الجمارك حول قضايا سونطراك  20ديوان قمع الفساد يستدعي  سهيل، .ب -1
 .9013أكتوبر  31، صادرة في 2932جريدة الخبر اليومية، العدد 

يسقط شكيب خليل من قائمة المتهمين، " 9فضيحة سوناطراك "، التحقيق في بوثلجي إلهام  -9
 .9014 أفريل 1، صادرة في 4333جريدة الشروق اليومية، العدد 

، القضاء يصدر مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل، جريدة الخبر زوبير فاضل  -3
 .9013أوت  13، صادرة في 2169اليومية، العدد 

أو الأغلفة المالية مقابل العقود، جريدة " إيني سايبام"، قضية سوناطراك صواليلي حفيظ  -4
 . 9013أوت  13، صادر في 2169الخبر اليومية، العدد 

، السلطة تدوس على قانون مكافحة الفساد، جريدة الخبر اليومي العدد محمد بن أحمد  -5
 .9014مارس  2، صادرة في 2362
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أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد يؤدون :، تفعيل آليات محاربة الفساد يونسي علي -6
 .9011-01-04،ليوم 4991اليمين القانونية، جريدة المساء يومية إخبارية وطنية،العدد 

VII-  الوثائق 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني  -1
جال الحكامة،الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء نقطة الارتكاز الوطنية، الجزائر ، في م

9002. 
، بحوث "الفساد الإداري والمالي في الوطن العربي"المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  -9

وأوراق عمل الملتقيات والندوات التي عقدتها المنظمة حول سبل مكافحة الفساد الإداري 
المالي في الوطن العربي، منشورات المنظمة العربية للتنمية، منشورات المنظمة العرنية و 

 .45-1، ص ص 9002للتنمية،
 .www.transparency.org، 9013تقرير منظمة الشفافية لعام  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transparency.org/


 قائمــــــــــــــة المراجــــــــــــع
 

203 
 

 الفرنسية غة لبال: ثانيا 

I-Ouvrages : 
1- BANCEL Franck, La gouvernance des entreprises, Economica, 

Paris, 1997. 

2- CALAME Pierre , Pour une révolution de la gouvernance , 

Descartes, Paris , 2003. 

3 - DEJAMMET Alain ,  L’archipel de la gouvernance mondiale, 

Dalloz, Belgique, 2012. 

4- DIOUBATE Badara, Bonne gouvernance et problématique de la 

dette en Afrique : le cas de la guinée, France, 2011. 

5-DRAI Raphael, Science administrative et ethique et de 

gouvernance, Presse universitaire d’Aix-Marseille, Marseille, 2002. 

6- HADJADJ Djillali ,Corruption et démocratie en Algérie . La 

dispute , Paris , 1999 . 

7- GREGOIER Luc-Joél , KANE Abdoulaye Racine, KACOU 

Albéric, Les dimensions centrales de la gouvernance, les priorités 

pour l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement, in 

l’afrique et les défis de la gouvernance, Maisonneuve, Larose, Paris, 

2008. 

8- GAUDIN Jean- Pierre, La démocratie participative, Armand 

Colin, Paris, 2011. 

9- Godong Serge-Alain, Implanter le capitalisme en Afrique : Bonne 

gouvernance et meilleures pratiques de gestion face aux cultures 

locale, Ed, Karthala, 2011. 

10 -LAKJLAF Brahim, La bonne gouvernance, Dar ELkhaldounia, 

Alger, 2006. 

11- LOMBARD Martene, Régulation économique et démocratie, 

Dalloz, Paris, 2006. 

12- RAFFARIN Jean- Pierre, Pour une nouvelle gouvernance, 

L’archipel, Paris, 2002. 

13- REVEL Claude, La gouvernance mondiale a commencé, Edition 

Ellipse, Paris, 2006. 



 قائمــــــــــــــة المراجــــــــــــع
 

204 
 

14- ROB Loking, La gouvernance des agences, autorités 

administratives et établissements publics : principes de contrôle et de 

responsabilité, et les autres visages de la gouvernance publique, 

OCDE, Paris, 2002. 

15- PESQUEUX Yvon, Gouvernance et privatisation, Avenue 

Ronsard, PUF, Paris, 2007. 

PIGE Benoît, Gouvernance, contrôle et audit des organisations, 

Ed, Economica, Paris, 2008. 

16- PONCE VASQUEZ Daniel, La participation citoyenne : un bien 

de qualité entre la démocratie et la gouvernance, Actes de haut conseil 

de la coopération internationale : les nous dites de la bonne 

gouvernance, Edition KARTHALA, Paris, 2001. 

17- NICINSKI Sophie, droit public des affaires, 2eme édition, 

Montchrestien, lextento édition, Paris, 2010. 

18- ZEMOR Piérre, La communication publique , 3
éme

 édition , 

P.U.F., Paris , 2005. 

19- ZOUAIMIA Rachid, Les autorité administratives indépendantes 

et la régulation économique en Algérie, édition Houma, Alger,2005 . 

20-ZOUAIMIA Rachid, droit de la régulation économique, Berti 

édition, Alger, 2006. 

21- ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie Christine, Droit 

administratif, Edition , Berti,  Alger , 2009 . 

22- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de 

personnes privées, Edition Balkeise, Alger, 2012. 

23- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes 

face aux exigences de la gouvernance, Edition, Belkeise,2013.  

   

II-Thèses : 

 

1- EL-BEHERRY Ibrahim Réfaat Mohamed, Théorie des contrats 

administratifs et marchés publics internationaux, Thèse pour le 

doctorat en droit, Université de Nice Sophia-Antipolis, Paris, 2004 



 قائمــــــــــــــة المراجــــــــــــع
 

205 
 

2- DAUPHIN Laurent, collectivités territoriales et expérimentation, 

Thèse pour l’obtention de grade de docteur en droit public, Faculté de 

droit et des sciences économique, université de limoges, France, 2008 

3- FITZGERALD Philip, Les disposition juridiques internationaux 

de lutte contre la corruption des agents publics étrangers, Thèse pour 

le doctorat en droit , Faculté de droit , université du Sud Toulon-

Var,Paris ,2011 

4-NDIAY Mamadou, Gouvernance et Démocratie en Afrique : Le 

Sénégal dans la mondialisation des pratiques, Thèse pour le doctorat 

en science de l’information et de la communication, Université Michel 

de Montaigne, Bordeaux3, Paris, 2006. 

5-SADRU Bencit, bilan et perspectives de la démocratie 

représentative, Thèse pour l’obtention de grade de docteur en droit 

public, faculté de droit et des sciènes économique, université de 

limoges, France, 2007 

 

III-Articles : 

 

1- AMROUCHE Ahcéne , « Régime politique, société civile et 

économie en Algérie », Revue –monde –en-développement ,  N° 159 , 

Paris,  2102, PP. 45-57. 

2- ANASTASSIYA Zagainova, « Les défis de la corruption dans les 

pays en transition », Revue d’études et de critique sociale, n°25, Paris, 

2007, PP.1-15. 

3- ELKAROUI Hakim , « Ou va le monde arabe ? », Revue le débat,  

N° 169, Paris, 2012, PP. 04-17. 

4- BENNADJI Chérif, « Marché public et corruption en Algérie », 

Revue d’études et de critique Sociale, N° 25, 2008, PP. 1-15. 

5- BENDRRA Omar, « Pétrole et pouvoir en Algérie  : Les avatars 

de la gestion de la rente », Revue confluences Méditerranée, N° 53, 

Paris, 2005,PP., 51-58. 



 قائمــــــــــــــة المراجــــــــــــع
 

206 
 

6-BOURGAULT Jaque, « condition de succès d’implantation des 

réformes administratives en Algérie : leçons apprises au sujet en 

développement »,Revue Monde en développement, N° 133, Paris, 

2006, PP.63-82. 

7- DOGAN Mattei, « méfiance et corruption : discrédit des élites 

politiques », Revue internationale de politique comparé, volume 10, 

Paris, 2003, PP.415-432. 

8- GARZON César , HAFSI Taieb , « La gouvernance mondiale de 

la lutte contre la corruption » , Dossier l’éthique en gestion , Volume 

32 ,N°01 , Montréal , 2007, PP.91-100. 

9- HARBI Mohamed , « culture et démocratie en Algérie : retour sur 

une histoire », Revue le mouvement sociale, N° 219, 220, Paris, 

2007,PP. 27-41. 

10- JOLLY Cécille, « Les cercles vicieux de la corruption en 

Algérie », Revue internationale et stratégique, N° 43, Paris, 2001, 

PP.112-119. 

11-KERDOUN Azzoz , « De l’Afrique(NEPAD) et la gouvernance », 

Actes du colloque sur « Les indicateur de la bonne gouvernance et ses 

application », 06et 07 Avril 2011 , Revue droit-société et pouvoir, 

Numéro spécial, N°01,2012, PP. 19-39. 

 12-LAVALLEE Emmanuelle, « ce qui engendre la corruption : Une 

analyse microéconomique sur donnés Africaines », Revue d’économie 

du développement, volume 24, université de Caen, Paris, 2010, PP.05-

47. 

13-MEDARD Jean- François, « les paradoxes de la corruption 

institutionnalisé », Revue international de politique comparé, volume 

13, université de Caen, Paris, 2006 , PP.697-710. 

14-MORVAN François, « Les aspects majeurs de la nouvelle 

gouvernance financière », in « Réforme des finances publiques 

démocratique et bonne gouvernance », Actes de la 1ere université de 

printemps de finances publiques de groupement Européen de 



 قائمــــــــــــــة المراجــــــــــــع
 

207 
 

recherches en finances publiques (GERFIP), France, 2004.PP.121-

128. 

15- SOUAFI Fouad, «  L’administration et sa mémoire : Les traces de 

basse et la problématique actuelle de changement », Actes du colloque 

international le changement dans l’administration,  IDARA, N°25, 

2003, PP.49-70. 

16- PEREIRA Brigitte, « Ethique, Gouvernance et corruption », 

Revue Française de gestion, N° 186, 2008, PP. 53-77. 

17- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités 

administratives indépendantes en droit Algérien », IDARA, N° 29, 

2005, PP. 22-35. 

18- ZOUAIMIA Rachid , « Le statut juridique de la commission de 

supervision des assurances », IDARA, N° 31, 2006, PP.1-15. 

 

IV-Textes juridiques : 

A-  textes juridique nationale : 

-Loi n°06-01 du 20 février 2006, relative à la prévention et à la lutte 

contre la corruption, JORA n°14 du 18 mars 2006, modifiée et 

complétée. 

B-  textes juridique étrangères :  

Loi n 93-222 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la 

corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 

publiques, Jorf N 25 du 30 janvier 1993, modifiée et complétée. 

www.ligéfrance.dz    

 

V- Articles de presse : 

 1- HAMMADI Nissa, « Procès Khalifa : Le rapport était programmé, 

Quotidien national d’information », Liberté, N° 6271, de Mercredi 3 

Avril  2013, 

2- ZOUAIMIA Rachid , « Les fonctions décoratives de l’organe 

national de prévention de lutte contre la corruption », El-watan , 

quotidien indépendant n° 6161 , du samedi 29 janvier 2011 .  
 



 قائمــــــــــــــة المراجــــــــــــع
 

208 
 

VI- Documents : 

1- Conseil de l’europe, Commission européenne pour la démocratie 

par le droit, Bilan sur les notions de la « bonne gouvernance » et de la 

« bonne administration », Strasbourg, 2011. 

2- Haut conseil de la coopération internationale, Les non-dits de la 

bonne gouvernance Edition Karthala, Paris, 2001. 

3- NEPAD, La gouvernance dans le développement de l’Afrique : 

progrès perspectives et défis, 9
ème

 forum pour le partenariat avec 

l’Afrique, Algérie, 12-13 novembre 2007. 

4- Programme des Nations Unies pour le développement, 

L’Afrique et défis de la gouvernance, Maisonneuve, Paris, 2008. 

5- SCPC, Rapport de 2010 la prévention de la corruption en France, 

Direction de l’information légal et administrative, Paris, 2011. 

 
 





210 
 

 الصفحة الـمــوضــوع

 ............................................................................................مقدمة

 الفصل الأوّل
 الحوكمة والإطار التنظيمي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

 -التجربة الجزائرية نموذجا -الحوكمة والإدارة العامة الحديثة  :المبحث الأول
 ...............................................الإطار المفاهيمي للحوكمة :المطلب الأوّل

 .......................................................مقاربة تعريف الحوكمة :الأوّل الفرع

 ......................................................................المقاربة الاقتصادية :أولا 

 .........................................................تعريف البنك العالمي للحوكمة -1

 .................................................لحوكمةلجنة الحكم العالمي لتعريف  -2

 ......................................المعهد الدولي للعلوم الإدارية للحوكمة تعريف -3
 ........................................................................المقاربة السياسية :ثانياا

 ....................تعريف الحوكمة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة سابقا -1
 .................تعريف الحوكمة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية -2

 .....................................تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحوكمة -3
 ........................................................مبادئ وأبعاد الحوكمة :الفرع الثاني

 ...........................................................................مبادئ الحوكمة :أولا 

 ...........................................من طرف البنك العالمي معتمدةال مبادئال -1

 ......................من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معتمدةالمبادئ ال -2
 ...........................................................................أبعاد الحوكمة :ثانياا

 ..........................................................................الرشادة السياسية -1

 ..................................................................الرشادة الإدارية والتقنية -2

 ........................................................الرشادة الاقتصادية والاجتماعية -3

 ...........................................................................الرشادة القانونية -4

01 

 

 

 

00 

 

08 

 

09 

10 

10 

11 

12 

13 

14 

14 

11 

10 

11 

11 

11 

   

22 

22 

 

23 

23 

23 

23 



211 
 

 
 ........................................................آليات تفعيل الحوكمة :لثالفرع الثا

 .......................................................................................الدولة :أول

 ..........................................................................القطاع الخاص :ثانياا

 ..............................................................لمدنيمنظمات المجتمع ا: ثالثا
ترشيد الإدارة العامة الحديثة وواقع الحوكمة في ظل التجربة : المطلب الثاني

 ..........................................................................................الجزائرية
 .................................................ترشيد الإدارة العامة الحديثة :الفرع الأوّل

 ........................................................................الإصلاح الإداري :أولا 

  .......................................................................آلية الحكومة تغيير -1
 ............................................................................الإدارة عصرنة -2

 ........................................................................تقليص دور الدولة -3
 ..................................................................ترشيد الأداء الحكومي :ثانياا

 ..................................واقع الحوكمة في ظل التجربة الجزائرية :الفرع الثاني

 ............................................................ظهور الحوكمة في الجزائر :أولا 
 .......................................................دوافع اهتمام الجزائر بالحوكمة: ثانياا

 .......................................................................تفشي ظاهرة الفساد -1
 ..............................................................الضغوط الدولية والإقليمية -2

 ..............................................المؤشرات الراهنة للحوكمة في الجزائر :ثالثا

.......................................................................المؤشرات السياسية -1  

  ....................................................................الاقتصادية المؤشرات -2
 ....................................................الحوكمة في الجزائر فعيلآليات ت :رابعا

 ................................................إبداء الرأي والمشاركة في إتخاذ القرار -1

 ....................................................................................المساءلة -2

 ...............................................................................القانون سيادة -3

 

24 

24 

21 

20 

 

28 

28 

29 

29 

29 

30 

30 

32 

  

34 

31 

 

31 

31 

 

30 

30 

 

38 

39 

40 

44 

44 

 



212 
 

 .............................................................................مكافحة الفساد -4
الإطار التنظيمي للهيئة الوطنية للوقاية من مدى توافق  :الثاني المبحث

 .....................................................الحوكمة ومقتضياتالفساد ومكافحته 
 ................مع أسس الحوكمة هاوتجاوبالطبيعة القانونية للهيئة : المطلب الأوّل

 ...........................................................المقاربة في التكييف :الفرع الأوّل
 ......................................................................في عنصر السلطة :أولا 
 ......................................................................الطابع الإداري في :اثانيا 

 .................................................................في عنصر الاستقلالية :لثاثا
 ............لمتطلبات الحوكمة استجابةتعزيز التنظيم الهيكلي للهيئة  :ثانيالفرع ال

 ........................................................................هياكل الهيئةتعدد  :أولا 
 ....................................................................مجلس اليقظة والتقييم -1
 ...................................................................الهياكل الإدارية للهيئة -2

 ...........................................................إجراءات سير هياكل الهيئة :اثانيا 
 ...............................................................الاجتماعات العادية للهيئة -1
.......................................................... للهيئة ائيةالاجتماعات الاستثن -2

 ............................للالتحاق بمناصب الهيئة المعتمدة الشروط القانونية :الثثا

 .......................................................عال من التكوين مستوىب متعالت -1
 .....................................................................المهنيالالتزام بالسر  -2

 .................................................................................أداء اليمين -3

 .......................................................الحماية المقررة لأعضاء الهيئة:رابعا

 ...........................لقياس مؤشرات الحوكمة الإستقلالية يارمع :انيالمطلب الثّ 

 

41 

 

40 

41 

48 

 

48 

49 

10 

12 

12 

13 

10 

00 

01 

01 

01 

 

01 

 

03 

 

04 

 

01 

 

00 

 

 



213 
 

 .........................مبدألأهداف الحوكمة ك تجسيدستقلالية الهيئة إ :وّلالفرع الأ 
 ......................................من الناحية العضوية ستقلالية الهيئةإمظاهر  :أولا 

 ...................................................................الطابع الجماعي للهيئة -1
 .........................................................صفة الأعضاء وطريقة تعينهم -2

 .......................................................تحديد مدة انتداب أعضاء الهيئة -3
 .........................................................................احترام مبدأ الحياد -4

 .....................................من الناحية الوظيفيةستقلالية الهيئة إمظاهر  :اثانيا 

 ..........................................................المتنوعة لمهام الهيئةالطبيعة  -1
 ...........................................................وضع الهيئة لنظامها الداخلي -2

 ........................................................تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية -3
 ...............ستثناءكإ لمبادئ الحوكمة الهيئة انتهاكتقييد استقلالية  :الفرع الثاني

 ...............................تقييد استقلالية الهيئة من الناحية العضوية مظاهر :أولا 

 ..............................................حتكار رئيس الجمهورية لسلطة التعيينإ -1
نهاء العضوية في الهيئة -2  ................ .هيمنة السلطة التنفيذية على تجديد وا 

 ..............................الوظيفية تقييد استقلالية الهيئة من الناحية مظاهر :ثانياا

 ..............................................................محدودية الاستقلال المالي -1
 . ...........................................................الإداري الاستقلالمحدودية  -2

 ..........................................تها مع القضاءتقييد سلطة الهيئة في علاق -3

 ..........................................................................خلاصة الفصل الأوّل
 
 
 
 

01 

 

 

01 

08 

 

  08 

10 

11 

 

12 

12 

12 

13 

11 

11 

11 

11 

18 

18 

19 

80 

82 

 

 



214 
 

 الفصل الثاني
حدود تكريس الحوكمة في إطار صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

 ومكافحته

 الفسادمدى توافق صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من : الأوّل المبحث
 ..............................................................ومكافحته ومقتضيات الحوكمة

 ......................اختصاصات الهيئة واحتكامها لمبادئ الحوكمة :المطلب الأوّل
 ...............تعزيز الهيئة باختصاصات تتوافق ومقتضيات الحوكمة :الفرع الأوّل

 .............................................الاختصاص الاستشاري والوقائي للهيئة :أولا 
 .................................................................الاختصاص الاستشاري -1
 .................... .................................................الوقائي الاختصاص -2

 ............................................................الاختصاص الرقابي للهيئة :اثانيا 
 ...................تقييد اختصاصات الهيئة واستبعاد تكريس الحوكمة :انيثالفرع ال

 ..........................................................محدودية اختصاصات الهيئة :لا و أ
 ...................................في تفعيل دور الهيئة إقصاء مؤشرات الحوكمة :اثانيا 

 .....................................جرائم الفساددور الهيئة في متابعة  :الثاني المطلب

 .................................................الصلاحيات الإجرائية للهيئة :الفرع الأول
 ..............................................................بالممتلكاتتلقي التصريح  :أولا 

جراءات التصريح -1  ....................الفئات التي يشملها التصريح بالممتلكات وا 
 ............................................. ..............محتوى التصريح بالممتلكات -2

 . .........................................لتزام التصريح بالممتلكاتباجزاء الإخلال  -3

 .............................................................................حق الإطلاع :ثانياا

 

 

83 

 

81 

86 

81 

81 

81 

89 

90 

92 

92 

93 

91 

90 

90 

91 

103 

104 

 

101 



215 
 

 ..............................................................طبيعة المعلومات والوثائق -1
 .............................................رفض تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق -2

 .....................................................................التبادل المعلوماتي :اثالث

 ..................................................................تبادل المعلومات داخليا -1
 ............................................ ....................تبادل المعلومات خارجيا -2

 .....................................تقييد علاقة الهيئة بالسلطة القضائية :الفرع الثاّني
 ...............................................تحديد علاقة الهيئة بالسلطة القضائية :أولا 

 ........................................................................إخطار وزير العدل -1
  ..............................................................تقييم علاقة الهيئة بالقضاء -2

 ................................... العوائق التي تحد من دور الهيئة في المتابعة :ثانياا
    . ...........................................................إختصاصات الهيئة تضييق -1
 ............................جرائم الفسادللقضاء في متابعة  الأصيلالاختصاص  -2

واقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد أمام حتمية احتواء  :المبحث الثاني
 .............................................................................مقتضيات الحوكمة

 ....................تباين النظام القانوني للهيئة ومقتضيات الحوكمة: لالمطلب الأوّ 
قصور النصوص القانونية المؤطرة للهيئة في وضع حد لجرائم  :الفرع الأول

  ............................................................................................الفساد
 .............................................النصوص التشريعية والتنظيمية إشكالية :أولا 

 .........................................................................إشكالية التطبيق :ثانيا
 ......................................حداث الديوان المركزي لقمع الفسادا :الفرع الثاّني

 ..................................................تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد :أولا 

 ....................................................................تنظيمه وكيفية سيره :اثانيا 

107 

107 

108 

108 

109 

110 

110 

111 

111 

113 

113 

114 

 

111 

110 

 

110 

111 

119 

120 

121 

122 



216 
 

 ...........................................................طبيعة اختصاصات الديوان: ثالثا

 .........................................................علاقة الهيئة بالديوان :لثالفرع الثاّ

 .................................الدور التكاملي للهيئة والديوان في مكافحة الفساد :أولا 

 ..........................................................استقلالية الديوان عن الهيئة :اثانيا 

 ........من الناحية التطبيقيةالهيئة مع قضايا الفساد كيفية تعامل : المطلب الثاني

 ..............................دور وموقف الهيئة من كبرى قضايا الفساد :الفرع الأوّل

 .......................................................أبرز وأهم قضايا الفساد الراهنة :أولا 

 ........................................................................قضية بنك الخليفة  -1

 ..................................................غرب –قضية الطريق السّيار شرق  -2

 ..........................................................................قضية سونطراك  -3
 ...........................موقف وكيفية تعاطي الهيئة مع قضايا الفساد الراهنة :ثانياا

    قصور الهيئة في اعتمادها لمقتضيات الحوكمة ومتطلبات تحقيقها :الفرع الثاني
شكالات عدم تكريس مبادئ الحوكمة :أولا   .....................................عوائق وا 
 ..........................................................................السياسية الأسباب -1
 ..........................................................................الأسباب القانونية -2

 ......................................................الأسباب الاقتصادية والاجتماعية -3
          ...................ةالهيئمتطلبات وحتمية تكريس وتفعيل مقتضيات الحوكمة  :ثانياا

 ........................................................................خلاصة الفصل الثاني 
 .............................................................................................خاتمة

 ..........................................................................................الملاحق
 ...................................................................................المراجعقائمة 

 ..............................................................................فهرس المحتويات

124 

121 

121 

120 

121 

128 

129 

129 

130 

131 

134 

 

130 

130 

317 
319 
 

140 

143 

 

140 

112 

 

180 

210 



 ملخص

واسعا لجرائم الفساد ، مما أدى بصانعي القرار في الدولة لوضع منظومة قانونية  انتشاراشهدت الجزائر 
 ، كافحتهمللوقاية من الفساد و الوطنية  الإستراتيجيةللفساد تم على أساسها إنشاء هيئة وطنية تعنى بتنفيذ 

لهيئة مع مقتضيات الحوكمة النظام القانونيل إلا أن تحقيق هذه الإستراتيجية مرهون بمدى توافق و انسجام
، و هو الأمر الذي تفتقده هذه الأخيرة  رغم تضمين بعض أحكام قانون الفساد لمؤشرات الحوكمة إلا أنها 

 .لا ترقى إلا أن تكون مجرد نصوص تزيينية 

Résumé  

Les infractions de corruption ont pris de l’ampleur en Algérie, Ce qui a conduit 

les pouvoirs publics à mettre en place un dispositif juridique en vue d’y 

remédier. 

C’est dans cette optique qu’il a été institué un organe national chargé de la 

mise en œuvre de la stratégie national de lutte contre la corruption. 

Cependant, une telle stratégie se heurte à l’absence de la condition de son 

aboutissement, à savoir la mise en harmonie du régime juridique  de l’organe en 

question avec les exigences de la bonne gouvernance. Par ailleurs, même si la 

loi relative à la prévention et à  la lutte contre la corruption prévoit des 

dispositions ayant trait à la bonne gouvernance, ces dernières restent 

décoratives.   

Abstract 

The infringements of corruption became extensive in Algeria, Which led the 

public authorities to install a judicial apparatus in order to cure it. 

It is accordingly that it was instituted a national body in charge of the 

implementation of the strategy national of fight against corruption. 

However, such a strategy runs up against the absence of the condition of its 

result, namely the setting in harmony of the legal mode of the body in question 

with the requirements of the good governance. In addition, even if the relative 

law with the prevention and the fight against corruption lays down provisions 

having milked with the good governance, these last remain decorative.        


